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القرار الادارى 
ف القانون الآدارى المصرى والفرنسى 
حث فى تحديد طبيعة القرارات الأدارية ونظامها القانوى 
بقلى الركتور تمس فؤرار مرئا 
أستاذ القانون العام يجامعة الاسكندرية 
كهيد : أثارت بعض الألحكام الى أصدر ها القضاء الادارى فى كل من فرنسا 
ومصر شيئاً من الشك فى طبيعة القرارات النى كانت موضع بحث ف القضايا 
الى صدرت بشأنها هذه الأحكام . فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسى عدة 
أحكام بعدم جواز قبول الطعن فيا أسماه اجراءات التنظيم الداخلى » كا أصدر 
أحكاما أخرئ برفض طلب.الغاء هذه الاجراءات الداخلية أو برفض 
تعويض الأضرار الى ترتبت علها . وتناول الفقه هذه الأحكام بالتعليق » 
وثار البحث ف هذه التعليقات حول وجود « إجراءات التنظم الداخلى » 
وما اذا كانت تعتر قرارات إدارية أم لا ؟ 


وأصدرت محاكم القسم القضائى مجلس الدولة المصرى أحكاما عديدة 
أنكرت فى بعضها صفة القرار الادارى على بعض القرارات الى صدرت 
عن السلطة الأدارية فى حدود سلطا المقيدة '» » وقررت فى معظمها 
أن هذه القرارات لا تعتئر من قبيل القرارات الى تكتسب حصانة بمفى 
الملدة القانونية المقررة لجواز رفع دعوى الالغاء » وأنها لا تكسب ولا تلغى 
حقا مقررا للأفراد ولا يترتب على صدورها أى مساس بالحقوق المكتسبة . 
والمبادىء الى قررتها هذه الأحكام تثير البحث فى تحديد طبيعة القرارات 


)١(‏ أعتيرت هذه القرارات فى هذه الأحكام مجرد أعمال مادية وسوف نشير لهذه الأحكام 
فق موضعها . . 1 


0 


الى تصدر عن الأدارة فى حدود سلطتها المقيدة ومدى اختلاف القواعد 
الى تحكم هذه القرارات عن تلك الى تحكم القرارات الى تصدر عن الأدارة 
فى حدود سلطها التقديرية . 

وأصدرت امحكة الأدارية العليا أحكاما عديدة رتبت مقتضاها آثارا 
خطيرة على وجود أر عدم وجود الاعهاد امالى اللازم لتنفيد القرارات : 
وهذه الأحكام تثر البحث فى مدى تأر وجود الاعيّاد المالى على القرار 
الأدارى من حيث وجوده وسلامته وقوته التنفيذية » وى «دى سلامة 
المبادىء القانونية الى قررئها هذه الأحكام . 


وأخيرا يلاحظ أن بعض فقهاء القانون الأدارى فى فرنسا تؤيدهم بعض 
أحكام مجلس الدولة الفرنسى » يرون أن القرار لا يعتبر قرارا إداريا 
الا اذا كان متعلقا بادارة أو تنفيذ مرفق عام . وقد أشرنا فى محث سبق نشره 
-بذه الحلة ('" الى أن المرافق العامة عنصر أسامى فى تكوين القانون الأدارى 
فق مضر ٠‏ ويتعين عاينا الآن ونحن بصدد تحديد طبيعة القرار الأدارى - 
أن نعرض لبحث مدى علاقة القرار الأدارى بالمرافق العامة . 

ومن هذا كله يتبين أن البحث فى تحديد طبيعة القرار الأدارى يتناول 
موضوعات أرد بعة : إجراءات التنظم الداخلى » طبيعة القرارات الى تصدر 


عن الأدارة فى حدود سلطتها المقيدة » علاقة القرار الأدارى بوجود الاعمّاد 
المالى » علاقة القرار الأدارى بالمرافق العامة . 


وقد رأينا أن ندرس هذه الموضوعات الأربعة فى أربعة فصول » 
وأن نقدم لها حميعا فصل تمهيدى نخصصه للتعريف بالقرار .الأدارى . 


, مجلة الحقوق العددان الأول والثانى السئة السايعة >ه؟إسبرهة1 ص 8896 وما بعدها‎ )١١ 


فصل عهيدى 
فى التعريف بالقرار الآدارى 


نص قانون مجلس الدولة المصرى على القرارات الادارية وأورد بعض 
القواعد الى نحكم هذه القرارات » ولكنه لم يورد تعريفا ددا للقرار 
الأدارى بل أنه على عكس قانون مجلس الدولة الفرنسى خلا كلية من أية 
إشارة عكن الاستناد الها فى تحديد المقصود بالقرارات الادارية . فبيها عرف 
القانون الفرنسى القرارات الى ممص ملس الدولة بنظر الطعن فا بأنها 
« قرارات السلطات الأدارية الْمتلفة» ('2 » فان المشرع المصرى اكتفى 
فى معرض بان القرارات الى تختص محاكم القضاء الأدارى بنظرها بعبارة 
« القرارات الأدارية » دون أى نحديد . 


وقد بذل الفقه والقضاء فى كل من فرئسا ومصر جهودا موفقة فى سبيل 
التعريف بالقرار الادارى وتحديد المقصود منه » نعرض لما بشىء من التفصيل 
: فمايل : 


يعرف «دمنسسهة القرار الأدارى '') بأنه « كل إعلان للارادة بقصد 
إحداث أثر قانونى إزاء الأفراد » يصدر عن سلطة إدارية (مركزية 
أو لا مركزية) فى صورة تنفيذية » أى فى صورة تؤدى الى التنفيذ المباشر )20 


كام !” من القانون الفرنسى الصادر فى "١‏ يوليه سئة ه54١‏ , ويستفاد من هذا النصس 
أن اللشرع الفرتسى يحدد القرارات الى يحوز الطعن فيها بالالغاء أمام مجلس الدولة بأنها ثلك 
الى تصدر عن السلطات الادارية . 

(؟) يطلق هوريو على القرار الادارى اصطلاح « القرار 'التنفيئى » عتذماتوه»ه هملونءط 

22 -كل؟ عمل عق علا مد عشسهممم عل عدر د غأمماه؟ عل سماسواءء0 عاتاه10" 
8 مممل عوترمسم) وكتاماكتمتمقة غاترمابدة عمت عدم عفتصة وثماكتمتصلة دعل كزمج 
ععثل هج أووك معزمغتوعنه عصرم عمنا فمهل (وأتادامتمتصلة علاغبطة 18 كمقل ناه عتطعمتميعتط 
نو انتمتصةه غأمعل عل وؤممم) *”ع776ه*ل ممتأتعع*1 عمتمساصة أتاو عصسمم عمد كمول 


.لاأنة غه 373 .م 1933 .60 مم12 . 


بو 


ويعاب على هذا التعريف أمران : الأول أنه يشترط ف القرار الأدارى 
أن يتعدى أثره الى الأفراد الخاضعين تاسلطة الأدارية وعنوتمتسقة 15 > 
وهذا مخرج من دائرة القرارات الأدارية وفقا للتعريف الذى قدمه هوريو 
القرارات الى تتعلق بالموظفين العموميين ولا تتصل بأفراد الجمهور 
ولا تلزمهم 0" , فى ححين أن مل ملع القرارات: الأخيرة لاج تنتج أثرا قانونيا 
الع لطن ررض علب واج ظبلطا رعب ا تعتير لذلك قرارات 


 ةيرادإ‎ 


ويبدو أن هوريو يسلم -بذه الحقيقة لأنه عاد فأشار فى شرحه للتعريف 
الذى قدمه الى أن الأثر القانونى الذى محدثه القرار الادارى يتعلق إما بالأدارة 
وبالأفراد الخاضعن لسلطة الأدارة معا » أو بالأدارة وحدها 9 . 


والثانى أن «هوريو» يدخل ف تكوين القرار الأدارى عنصرا غير 
أساسى لا يلزم توافره فى كل القرارات الأدارية وهو أن يصدر را 
فى صورة تنفيذية » وهو يقصد بذلك أن يكون من حتق السلطة الأدارية 
بل من واجها تنفيذ القرار جيرا على الأفراد بطريق الاكراه وباستخدام 
القوة المادية » فى حين أن حق التنفيذ الجبرى هذه الصورة ليس عنصرا لازما 
يدخل فى تكوين القرارات الادارية 29 , 


ويستعمل الأستاذ ددفله/8 فى التعبير عن القرار الأدارى اصطلاح 
« القرار التتفيذى » » وهو يعرقه "بأنه ” كل عمل قانونى من طرف واحد 
يصدر من رجل الادارة ال#أتص بصفته هذه ويكون من شأنه أن ينتج بذاته 
آثارا قانونية “ 19 , 
(') الاشارة الى القرارات الخاصة بتنظيم شئون الموظفين وقرارات التنظم الداخلى الى تصدر 
فى صورة منشورات أو أوامر أو تعلمات من الرئيس لمرعوسيه . 
(1) أنظر فى كل ذلك : 


,قعنتاء لع تاق 35ع30غ]04”6 عتممام 12‏ كتننوءاكتماده0ة أزمعق ع0 5ده© : سمقصممعوزع 
1 غه 259 .2 1953-1954 كعوط عل غمتعل 06 6الدهعهة2 


22 نمل ع0 فاعلاء كع عممش6تصتن1 عدم عمسلممم عل ع[طتامعموهة ...»> 


وهذا التعريف يدو فى ذاته عنجاة من كل نقد . غير أنه يتين 
من مراجعة شرح الأستاذ عدنتة/1 لهذا التعريف أنه لا يدخل فى نطاقه 
القرارات الى تتضمن ترخيصا أو أجازة لفرد أو أفراد لقيام بعمل أو اجراء 
يرتب حمًا أو ينشىء قبلهم النز امات ع وأنه يكاد يقصر التعريف 
على القرارات ذات الصفة التنفيذية الى يكون للادارة حق تنفيذها جيرا 


الأفراد + يق الاكراه باستخدام القوة المادية 2 , 
2 


ويعرف عسدوه69ون1 القرار الأدارى بأنه «كل عمل يصدر 
عن عامل من عمال الأدارة وهو ياشر الرظائف غير القضائية غير مستخدم 
فى ذلك طرق الأدارة المقررة فى القانون الخاص . 


وهذا التعريف يشمل التعلمات والمنشورات الى يوجهها 1 
لمرعوسيهم وبصفة عامة الأجراءات الداخلية 229 3 ولكنه رج من دائر 
القرارات الأدارية الأعمال الى يستخدم رجل الأدارة فى مباشرتها و سائل 
القانون الخاص أى الى رما وفقا لأحكام القانون الخاص . ومن, أمثلة 
الأعمال الى تحرج عن نطاق” القرارات الأدارية طبقا لهذا التعريف الأعمال 
الى تصدر عن العمدة وهو يدير أملاك البلدية الخاصة بنفس الطريقة 
الى يتبعها كل مالك فى إدارة أملككه 19 , 


ويغرف ممددصدهوزظ القرار الأدارى بأنه « عمل غير تعاقدى بن 

سلوك الأفراد فى المحتمع ©) ويصدر عن عامل أو أكثر من عمال الآدارة 
يعملو ن معا » 4 . 

(21 يقول الأستاذ ومفل/؟ فى هذا الصدد : 
5-85 كصةة .علطتا أأممل تله ععمممرمر 00 مك أ ممعي همتعلممة 18 
-تاطيام عمرمم 1 عممنلطمم]: الله .كم هزوم 8 5ندهه قنة كدمتكلع0 وعل تاه يننا كتامم 
5 فغصماه؟؟ علتاعو عجاهمم عوم المع لقعم هلئمه ع6 قط ,تعاأتاععده ععنة؟ 16 غنادم عنان 

.(422 .8 0ع مع 6 كلغهناةتسمتسلة غتمعيل عل عمتمامعممعك عانة1) '*اناسة ع كممتغهوتاطه 

(أنظر فى ذلك دممسمعفك المرجم السابق صن 6805 ,7 

(9) تعمتعتعامة كعمتاكعدم ,وممتماتعيك 

(؟) :17 .111.8 مم 105 علنعاعمةة بلقم قتملسم0ة منمدحدك - مم3 

'(4) نادمه عأعم 1 

0" ومةتسصعواظ المرجع السابق ص ١٠4‏ 


ويقم مموسدوة 8 تعريفه للقرار الأدارئ على أساس نظريته الخاصة 
فى تحديد العمل القانونى . فالعمل القانونى فى نظره هو كل حمل يتضمن 
عنصرا من عناصر النظام القانونى فى المجتمع 2١‏ ويقصد بذلك عناصر تنظم 
سلوك الأفراد فى المجتمع . وهو يطلق على مجموع هذه العناصر اصطلاحا 
واحدا » فيسميها دممعدة< » ويرى أن كل ما ينظم حياة الأفراد فى امجتمع 
هو عثابة 5عندونل تدز وعصدوم لا فرق ق ذلك بين القواعد ماهعم 
أو الأعمال التنظيمية الى لا تتصل بفرد أو أفراد بذاتهم أو حالات معينة » 
وبين العمل الفردى الذى يتعلق بغر أو نادمه بدا نهم أو يتعلق 
محالات فردية محددة . فالشروط الى تتضمها الوصية” أو - 3 كأوامر 
البوليس الفردية ونصوص القوانين والوام كلها عناصر فى التنظم 
القانونى للمجتمع "2 » لا تختلف فيا بينها من حيث طبيعتها لأنها كلها تنظم 
سلوك الأفراد فى امحتمع وتحدد وضعهم القانونى فيه . 

وقد كانت محكة القضاء الأدارى فى مصر فى أول عهد إنشاء مجلس 
الدولة تعرف القرار الأدارى بأنه « افصاح من جانب الادارة العامة يصدر 
صراحة أو ضمنا من إدارة هذه المصلحة أثناء قيامها بأداء وظائفها المقررة لها 
قانونا فى حدود لمجال الادارى » ويقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ 
صفة تنفيذية ...0 92 , 


غير أن الحكة لم تثبت : ٠‏ على هذا التعريف فى السنوات التالية . ففى حكلها 
الصادر فى 5 هن يناير سنة 1404 نقرأ تعريفا آخر فى الصيغة الآنية : 

«القرار الأدارى هو إفصاح الادارة فى الشكل الذى محدده القانون 
عن ارادتها الملزمة بما لها من ساطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح » وذلك 


إللق عنان نل كنال علجمة 
إثيف 15نا همهم قعاءعة 


(؟) حم تاريخه 14 مارس سنة 14417 فى القضية رقم ١‏ س ١‏ ق (أنظر مجموعة أحكام 
مجلس الدو لة لمحمود عاصم امحاى » الجموعة الأولى من نوفير سنة ١54‏ آلى يونيه سنة م94١1‏ 
ص #0 . 0 5 


5 


بقصد إحداث مركز قانونى معين مبى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث 
عليه ابتغاء مصلحة عامة » 20 , 


وقد أقرت المحكة الأدارية العليا منذ إنشائها هذا التعريف الأخير 
فى أحكام عديدة فى الصيغة الى وردت فى حكم محكمة القضاء الأدارى 9" . 


ويؤخذ على التعريف الأول أنه يتحدث عن ١«إفصاح‏ الادارة» » 
ويشير فى نفس الوقت الى أن هذا الافصاح يصدر صراحة أو ضمنا » 
فى حين أن المعروف أن القرار الضمنى يستخلص قى معفم الأحيان 
من سكوت الادارة وامتناعها عن إعلان رأمها صراحة فى ظروف معينة » 
ومثل هذا القرار لا مكن وصفه بأنه إفصاح عن الأرادة . 


كذلك يلاحظ على هذا التعريف أنه يشترط فى القرار الادارى 
أن يتخل صفة تنفيذية » » وقد أشرنا فيا تقدم تعليقا على تعريف 00 
أن القرارات الأدارية ليست كلها واجبة التنفيذ جيرا على الأفراد بطريق 
الاكراه باستخدام القوة المادية 9" , ْ : 


ويلاحظ على التعريف الثانى الذى أقرته المحكة الأدارية العايا أنه لم 

يقتصر على تحديد المقصود بالقرار الأدارى » ولكنه تعدى ذلك الى التعرض 
لشروط صمته وإمكانيات تنفيذه مع أن القرار الأداري يعتير موجودا قانونا 
ولو شابه عيب بجعله مستحقا للالغاء : ولو كان تنفيذه غير ممكن . 

)١(‏ مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س م ص 4١١‏ قضية رقم 84 س 5 ق. 

22 ورد فى حك المحكة الادارية العليا الصادر فى ؟؟ من نوفير سئة ه0١‏ ما يل : 

« ان القرار الادارى باعتباره افصاح المهة .الادارية الختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون 
عن ارادة ملزمة بما لما من سلطة بمقتضى القوانين واللواح بقصد احداث أثر قانوف معين يكون 
مكنا و جائز! قائونا ابتغاء مصلحة عامة » . 

(مجموعة المبادىء الى قررتها امحكة الادارية العليا س ١‏ ع ١‏ صن )7١1١‏ . 


زرف راجم مؤلفنا «دروس القانون الادارى : اللطة الادارية ع طبعة سنة 56م( 
ص وه7 وما يعدها . 


كذلك يلاحظ أن هذا التعريف الأخير استعمل كسابقه عبارة 
« الافصاح عن الأرادة» فى حين أن القرار قد يكون ضمنيا فيستفاد 
من سكوت الأدارة عن الافصاح عن رأسها كما سبق البيان . 


وى ضوء ملاحظاتنا على التعريفات السابقة ممكن تعريف القرار 
الأدارى بأنه « عمل قانونى من جائب واحد يصدر بارادة إحدى السلطات 
الادارية فى الدولة وحدث آثارا قانونية بانشاء وضع قانى جديد أو تعديل ' 
أو الغاء وضع قانونى قائم » . 
ويستفاد من هذا التعريف : 
(أولا) أن القرار الادارى عملى قانونى » و-بذا تخرج الأعمال المادية 

وأههها الأفعال الى تقع بدون ارادة من جانب عضو من أعضاء السلطة 
الادارية أو عامل من 5 فى صورة خطأ أو [صال نحدث ضررا للأفراد 
كحوادث السيارات وحوادث قطارات السكك الحديدية الى تقع تقم مخطأ 

سائقى السيارات الحكومية وموظفى وعمال السكك الحديدية . ومنها 59 
الارادية الى لا يقصد مها إحداث أثر قانونى ٠‏ وليس من شأنها إحداث 
مثل هذا الأثر كعملية قبد الملكية فى دفاتر المكلفات 217 , 

(ثاني) أن القرار الأدارىعمل قانوق يصدر بارادة احدى السلطات 

الادارية فى الدولة . وعلى هذا فلا يعتير قرارا اداريا الأعمال الى تصدر 
عن سلطة عامة أخرى غير السلطات الادارية” كالسلطة التشر بعية أو السلطة 
القضائية أو السلطة المكومية . ولا يعتير قرارا اداريا كذلك الأعمال القانونية 
الى تصدر عن الأفراد والجماعات أو الميئات الخاصة كالمؤسسات ذات 

)١١‏ أنظر 0 محكة القضاء الادارى الصادر بتاريخ 0/0/ذه15 (مجموعة المبأدىء 
الي قررتها محكة "القضاء الادارى:س ٠١‏ ص ١44‏ حم رتم 08) » وأيضا الحم الصادر 
فى 1504/1/5 مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س م ص 1.؛ حم رق ١.6‏ 


2# 


التفع العام والجمعيات الخاصة والشركات المدنية والتجارية على اختلاف 
أنواعها » نأعمال هذه الميئات الخاصة كلها لا تعتتر حال قرارات إدارية . 
ويسرى هذا الحكم على شركات الامتياز ولو أنها تدير مرافق عامة 910 . 


ولا يازم لاعتبار العمل القانونى قرارا إداريا أن يصدر عن سلطة إدارية 
معينة وإنما يكفى أن يكون صادرا عن إحدى السلطات الادارية فى الدولة 
أيا كان نوعها وأيا كان الشخص الذى صدر عنه القرار . فقررات السلطة 
المركزية كقرارات السلطة اللامركزية تعتير كلها قرارات إدارية . ويشمل 
ذلك القرارات الى تصدر عن المؤسسات العامة كنقابات المهن ال#تلفة 29 


)١(‏ أصدر مجلس الدولة الفرنسى فى سئة ١5448‏ حكا فى قضية غتناءم00! قفضى فيه 
بأن لحان التنظيم (وهى لحان أنشئت طبقا لقاتون 75 أبريل سنة 1445 لحصر المشروعات 
الانتاجية ووسائل الانتاج وتنظيم توزيع المواد الأولية اللازمة للانتاج) تدير مرفقا عاما وتعتبر 
قراراتها إدارية » ولكنه أنكر عليها صفة المؤسسة العامة أى أنه لم يعتبرها شخصا إداريا . 
كذلك أصدر ا مجلس حكا آخر فى سنة 1448# فى قضية معداوده8 +2 قفى فيه بأن ثقابة الأطباء 
لا تعتير مئرسسة عامة . وقد انتقد فريق من الفقهاء هذين الحكين على أساس أن مجلس الدولة أعتبر 
لحان التنظيم ونقابة الأطباء هيئات خاصة تدير مرافق عامة . 

ولكن المقيقة .أن مجلس الدولة وان كان قد أنكر على لحان التنظيم ونقابة الأطباء صفة 
المثرسسات العامة الا أنه لم يعتيرهما هيئات خاصة بل أغفل تحديد طبيعتهما كلية . ويؤخذ من تقرير 
مفوض الدو له فى قضية +؟ناءجده860 أنه يعتبر لحان التنظيم هيئات عامة وخاصة فى نفس الوقت . 
و يمكن تفسير سكوت مجلس الاولة الفرنسى عن تحديد طبيعة ثقابة الأطباء بأنه يمتبرها هيئة عامة 
أى شخصا إداريا وأن كان ينكر علها صفة الموسسة العامة 
قز :253-255 .2 .له عدمه6 ]نأو كتمتصلة غزمعك عل معتهامعصولة 'غانة : عمتلة1 

:259 200 بط 

(؟) قررت محكة القضاء الادارى فى حكها الصادر فى 1905/5/95 بأن هيئة ة تأديب 
امحامين تمارس سلطة ادارية ولهذا تعتبر قراراتها قرارات ادارية يطعن فيا بالالغاء (مجموعة 
الميادىء الى قررتها محكة القضاء الادارى سن 15 ص 00#ا”# رتم ١ام)‏ »> وقبل ذك قررت 
حكها الصاذر فى 1541/1/75 أن قراراث لحنة قيد امحامين قرارات ادارية (مجموعة علي 
الدولة لأحتكام القضاء الادازى س 4؛ ص 0/4ا؟) . 

ويلاحظ أن'نظر الطعون مد هذه الفرارات يرج الآن عن اختصاص القضاء الادارى بصريح 
نص المادة ١١‏ من قانون مجلس الدولة الحالى 'إرقي. 156 لسنة 6ه١)‏ وهذا النص لايق حت 


3 


(الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم) » والغرف التجارية والغرف الصناعية 
وغبرها دن الأشخاص الأدارية اللا مركزية . ولا يلزم لاعتبار القرار إداريا 
أن يكون صادرا عن العضو الذى عثل السلطة الأدارية كرئيس الجمهورية 
والوزراء بالنسبة للسلطة المركزية أو رئيس انجلس البلدى أو رئيس مجلس 
المديرية أو رئيس مجلس الأدارة بالنسبة للسلطات اللا مركزية » وإنما يكفى 
أن يصدر القرار عن أى عضو أو عامل من عمال السلطة الادارية يشمل 
اختصاضه إصدار قرارات ملزمة )١(‏ فى حدود سلطة تقديرية أو مقيدة . 


ولا يكفى لاعتبار القرار إداريا أن يصدر عن إحدى السلطات الأدارية 
بالتحديد السابق ذكره » وانما يجب فوق ذلك » أن يصدر القرار ىف حدود 
الوظيفة الأدارية . فالأعمال الى يباشرها عضو السلطة الأدارية فى شئونه 
الخاصة ولا تتصل بأعمال وظيفته لا تعتتر قرارات إدارية . وكذلك يكون 
الخال اذا كان لمصدر القرار صفتان صفة إدارية وصفة غير إدارية » 
فان القرارات الى يصدرها بصفته الأدارية هى وحدها الى ع قرارات 
إدارية . فرجال البوليس مثلا يباشرون وظيفتين » وظيفة البوليس الأدارى 
وهى وظيفة إدارية » ووظيفة البوليس القضاق وهى وظيفة قضائية » 
والقرارات الى تصدر عنهم بوصفهم من رجال البوليس الادارى هى وحدها 


> أن القرارات الى تصدرها هذه الحيئات أدارية بل أن اخراجها عن اختصاص القضاء الادارى 
بنص صريح ف القاثون يؤكد صفما الادارية لأنبا بوصفها قرارات إدارية بطبيعتها يدل 
نظرها فى اختصاص القضاء الادارى وفقا للقواعد العامة . فلما أريد إخراجها من اختصاص 
هذا القضاء لاعتيارات خاصة لزم النص على ذلك صراحة فى القانوت . 

)١(‏ الأمر الصادر من رجال البوليس بالقيض على شخص أو تفريق مظاهرة أو فض اجمّاع 
يعتين قرارا إداريا . أنظر فى هذا المعنى حك المحكة الادارية العليا الصادر فى م8١/561/4١‏ 
ألذى قضى باعتبار الأمر الصادر من حكدار البوليس بالقيض على أشخاص تمهيدا لاستصدار أمر 
الحاكم العسكزى باعتقالم » قرارا إداريا يجوز الطمن فيه بالالغاء (مجموعة المبادىء الى قررتها 
لشكة الادارية العليا س 5ج 8 ص 186 دقر 8؟) . 
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الى تعتير قرارات ادارية اع 0 تصدر عن وزارة . 
الأوقاف فى دصر بوصفها ناظرة علٍ لى الأوقاف الأهلية قرارات إدارية 
لأنها لا تصدر عنها بصفتها سلطة ادارية 297 , 


(ثالنا) أن القرار الأدارى هو عمل قانونى يصدر من جانب واحد 
هو جانب السلطة الادارية . وعلى هذا فلا يعتير قرارا إداريا العمل القانونىن 
الذى يتكون بتقابل إرادتين أى باشتراك طرفن كل مهما يعمل للسابه 
الخاص » يستوى فى هذا أن يكون كلا من الطرفن سلطة إدارية أو أن يكون 
أحد الطرفنن سلطة إدارية والطرف الثانى فردا أو هيئة خاصة » ففى كلتا 
الحالتتن لا يعخير العمل القانونى قرارا إداريا وانما يعتير عقدا أو اتفاقا . 


والقول بأن القرار الادارى يصدر من جانب واحد ليس معناه أنه يجب 
لى يعتير العمل قرارا إداريا أن يصدر عن فرد واحذ > فقد يشترلة 
فى تكوين العمل القانونى أكثر من فرد يعمل كل منهم فى مرحلة من مراحل 
تكوينه مع ذلك يعتير قرارا اداريا طالما أنهم جيعا يعملون لطرف واحد 
مساب جهة إدارية واحدة . ومن أمثلة ذلك القرارات الى يوجب القانون 
لامها توقيع اثندن أو أكثر من أعضاء السلطة الادارية علبها » وكذلك 
القرارات الى تصدر عن المجالس الادارية كمجالس المديريات أو انجالس 
البلدية أو مجالس الجامعات المصرية » ففى الخالة الأولى لا يعتير القرار 
موجودا قانونا الا اذا وقع عليه الأعضاء الذين ينص القانون على وجوب 
اشئراكهم فى إصداره » وفى الحالة الثانية بجحب أن يتداول حميع أعضاء- املس 
ف ال موضوع قبل إصدار القرار وان كان من الجائز أن يصدر القرار بموافقة 
أغلبية الأعضاء فقط . ويلاحظ أنه فى كل هذه الحالات يقف جميع الأعضاء 


)١(‏ قررت محكة القضاء الادارى فى حكها الصادر فى 1105/4/84 بأن القرار الصادر 
من وزارة الأوقاف بمنع صرف ريع وقف انما صدر منها بوصفها ناظرة على ألوقف وفقا لحجة 
الوقف » وهذا لا يعتبر قرارأ اداريا يجوز الطعن فيه بالإلغاء (مجموعة المبادىء الي قررها محكة 
القضاء الادارى س ٠١‏ ص #٠١8‏ حم رقم 914) . : 


بف 


الذين يوجب القانون اشتراكهم فى إصدار القرارات ‏ أيا كان عددهم - 
فى جانب واحد ويعيرون عن إرادة واحدة » ولمذا يعتير القرار الذى يصدر 
علهم قرارا اداريا . ْ 

(رابعا) لا يعتبر العمل الادارى قرارا اداريا الا اذا كان من شأنه 
أن محدث أثرا قانونيا ا 0 
العمل تقتضى ذلك أو لأن السلطة الادارية لم تقصد أن ترتب عليه أى أثر 
فلا يعتير العمل قرارا إداريا . 


وعلى هذا فالأعمال التحضيرية الى تسبق إصدار القرار لا تعتير قرارات 
إدارية لأنها لا تنتج بذاتها أى أ ثر قانونى واتما “يترتب الأثر على القرار 
فى حالة صدوره . ومن أمثلة ذلك تشكيل لكنة لدراسة الموضوع تمهيدا 
لانخاذ قرار فيه » ومحاولة الاتفاق وديا مع مالك العقار قبل اصدار قرار 
بالاستيلاء عليه » وطلب الحضور أمام لحن التحقيق . 


ولا يعتير قرارا إداريا كذلك مجرد لفت النظر الذى يوجه من لهنة 
مراقبة الأسعار الى أحد التجار » ومجرد تنبيه شخص الى حكم القانون 
فى مسألة من المسائل كتنبيه الموظف الى تقدنم طلب الاحالة الى الماش وفقا 
لأحكام القانون . 


ومن هذا القبيل أيضها البيان الذى تقدمه الأمارة ة لبر لمان 5 ضََ سؤ وال 
موجه للوزازة من أحد أعضاء الجلس النياى لأنه'لا يقصد عثل هذا البيان 
سوى تقدم المعلومات المطلوبة » ولهذا فانه لا يترتب ب عليه أى أثر قانونى 
اتح هيا لكك لوا ارات 


إنفا انر فى كل ما تقدم : 
1 علد أ 117 ,ط يله عنم 6 عاصته0ة غأممة يك ا مانمرة كن 
وداجع الأحكام المشار الها فيه . 3 


بذ 


وتطبيقا لهذا المبدأ قضت محكة القضاء الادارى عندنا فى 1١9461/5/199‏ 
بأن مجرد ترديد حكم القانون ى قرار صادر من مدير التعلم الحر لا يعتبر 
قرارا إداريا يجوز الطعن فيه بالالغاء "1 . 

وقضت فى 78 مارس سنة 19405 بأن القرار الذى يصدر بهم التحقيقات 
الى أجريت فى موضوع الشكوى المقدمة من المدعى الى ملف خدمته 
لا يعتير قرارا اداريا لأن القصد منه مجرد ايداع الأوراق فى مكانها الطبيعى 
وهو ملف خدمة, الماعى ولآن مثل هذا القرار «لا ينطوى علٍى الرغبة 
فى احداث أثر قانونى » 290 , 


وقضت فى أول مايو 1405 بأن احالة أوراق الأزاع بواسطة مكاتب 
العمل الى لحان التوفيق والتحكيم واحالّها من كان التوفيق والتحكم 
الى هيئات التحكم ليست قرارات إدارية . وذلك لأن «مكاتب العمل 
لحان التوفيق والتحكم تقوم بالاحالة كاجراء من الاجراءات الى فرضها 
القانون دون أن ينشىء هذا الاجراء مراكز قانونية أو يغيرها أو يرتب حقوقا 
أو يلغنها وكل ما مهدف اليه.هو عرض الأوراق على الجهة المختصة الى رسمها 
القانوث » 9) رعق هذا بعبارة أخرى أن تقرير إحالة الأوراق فى هذه 
الحالات لا ينتج أثرا قانونيا ولهذا فانه لا يعتبر قرارا إداريا . وهذا القول 
فى رأينا ككن أن يكون محل نظر ء لأن قرار الاحالة الى لجان التوفيق 


. تتلخص وقائع هذه القضية فى أن مدرسا بالتعليم الحر فصل لشوائب نسب اليه‎ )١( 
وبعد مدة طلب تعيينه ى وظيفة مدرس فأشر مدير التعليم بوجوب استصدار قرار من الجلس‎ 
امنخصوص برد اعتبار المدرس المذكور » وهذا هو نفس ما تقضى به المادة م من القانون رقم م7‎ 
لسنة م154 بشأن تظيم المدارس اخرة . طمن المادرس فى هذا القرار فقضت امحكة بأن ما قرره‎ 
مدير التعليم ليس قرارا منشتا لحالة قانونية بالنسبة للمدرس المذكور حى يحوز طلب الغائه‎ 
(مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س 5 ص ه٠١١ دم لكه).‎ 

(9) قرر الحم كذلك أن القرار المشار اليه يعتبر عملا ماديا . 

(مجموعة المبادىء الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص 88؟ دقر 0189 . 

(؟©2 (مجموعة المبادىء الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص8 8١‏ دم اعم . 


وذ 


والتحكم أو الى هيئات التحكم حدث أثرا قانونيا ظاهرا وهو نقل منازعات 
العمل الى مرحلة أخرى » ومخضع النراع الى الاجراءات المقررة للمرحلة 
التالية وهو بطبيعة الخال مختلف عن إجراءات المرحلة السابقة . ويبدو 
أن الشحكة نفسها شعرت بِأَن الاستناد الى الحجة السابقة وحدها لا يكفى 
لتأبيد حكمها برفض الطعن فعز زتها حجة أخرى مستمدة من نصوص قانون 
مجلس الدولة الى توجب أن يكون القرار المطعون فيه نبائيا 21 , 


ويمكن تحديد الآثر القانونى الذى يترتب على القرار الادارى بأنه انشاء 
وضع قانونى جديد أو تعديل أو الغاء وضع قائم » ويشمل ذلك : 

١‏ انشاء قاعدة قانونية أو تعديلها أو الغاؤها » والقاعدة القانونية 
كما هو معروف تنثبىء حقوقا أو الترامات للأفراد أو ضدهم بصفة عامة 
معنى أنها لا تنشىء حقا لشخص بذاته ولاتفرض التْراما على شخص بذاته . 
ذلك لأن القاعدة القانونية تكون دائما عامة لا تتصل بشخص أو أشخاص 
معيندن بذواتهم . ومن أمثلة القرارات الى تنشىء مثل هذا الآثر اللوائح 
الأدارية . 


؟ - تقرير حق لفرد معين بذاته أو لأفراد معينين بذواتهم أو فرض 
| ارام ضد فرد معين بذاته أو ضد أفراد معيندن بذواتهم . ومثال ذلك الآثر 
الذى يترتب على القرار الذى يصدر بالتصريح لشخص نحمل السلاح 
أو البناء فى ملكه أو بادارة سينا » فان مثل هذه القرارات تكسب الشخص 
حقا فى حمل السلاح أو فى البناء أو إدارة السيمًا » والآثر الذى يئرتب 
على صدور قرار من السلطة الادارية بتحديد الأملاك العامة للدولة أو بتحديد 
مقدار الضريبة المستحقة على الممول » فان قرار تحديد الملك العام يلزم الملاك 
() تقول احكة فى نفس الحم « واذا فرض أنه (قرار الاحالة ) قرار إدارى فهو ليس 
قرارا نائيا لأن القانوت رمم طريقا للطعن فيه يتعين الالتجاء اليه ابتداء » ويكون قرار الاحالة 
بمثابة قرار تحضيرى لا يحوز الطعن فيه أمام محكة القضاء الادارى (أنظر نفس المجموعة السابق 
الاشارة الها) . 
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امجاورين باحترام الحدود الى رسمها القرار الأدارئ » و مقتضاه تصبح 
الأراضى الى تكون قد أدخلت ضمن هذه الحدود أموإلا عامة ولو كانت 
تشمل جزءا من الأملاك الخاصة ؛ وهذا لا بحرم الملاك من حقهم فى المطالبة 
قضائيا مملكية الجزء الذى يكون قد أدخل بدون حق فى نطاق الأموال العامة . 
والقرار الذى يصدر بتحديد مقدار الضريبة على الممول يازم الممول بسداد 
القدر المحدد فى القرار وإن كان هذا لا بحرمه من حت المعارضة فى التقدير 
أمام القضاء 237 . 


م لا يازم أن يكون الأثر المثرتب على القرار هو إنشاء حق 
أو فرض التزام بالمعبى المقرر لهذين الاصطلاحين فى القانون الخاص » 
وإنما يكفى أن بمس القرار مصالح الأفراد أو يؤثر على الأوضاع المقررة 
للأفراد فى المجتمع يصفة عامة أو فى حيط الطائفة الى ينتمون الها بصفة 
خاصة . 


فالقرار الذى يصدر مجازاة موظئ مثلا بلفت النظر أو الانذار 
لا ينتقص من حقوق الموظف المقررة فى قانون التوظف ولوائحه » ولكنه 
بمس مع ذلك وضعه فى الوظيفة ويؤثر على مركزه الأدنى ويحتمل أن يكون له 
أثر على حقوقه الوظيفية مستقبلا ولهذا فانه يعتبر قرارا إداريا . وكذلك الخال 
بالنسبة للقرار الذى يصدر باحالة موظف الى مجلس التأديب 9" » والقرار 


(1) ومن هذا القبيل تأشيرة مصلحة الشبر العقارى على احرر بأنه غير ناقل للملكية لأنها تصدر 

عن المهة الختصة بالتأشير بنقل الملكية » ومثل هذه التأشيرة تلزم المديرية بتنفيذ مضموها 
فى دفائر كلك ريل 1 الى يا امود ور لال ااا يمكن 
اعتيارها محرد ابداء رأى غير ملزم أو غير ذى أثر 

(أنظر حك محكة القضاء الانارى المادن ق 1364/14/8٠‏ » مجموعة المبادىء الى قررتها 
محكة القضاء الادارى س 5 ص ١5١‏ رتم )١11/‏ . 

() اختلفت أحكام محكة القضاء الادارى فى تحديد طبيعة القرار الذى يصدره وكيل الوزارة 
باحالة موظف الى مجلس التأديب . فقضت فى أكثر من حك بأنه لا يعتبر قرارا تأديبيا أو قرارا 
إداريا » وهنا فلا تختص بنظر الطعن فيه وذلك على أساس أن وكيل الوزارة لا يعتير سلطة 
تأديبية الا بالنسبة لتوقيع جزاء الانذار والخصم منالمرتب لمدة حددها القانون وأن قرارالاحالةح 


16 


الذى يصدر بنقل الموظف من بلد الى بلد آخر فى نفس الوظيفة والدرجة 
وبنفس المرتب 3" , 


ومن اللمتفق عليه أن الانذار ("2 الذى توجهه الأدارة الى أحد الأفراد 
بالقيام بعمل من الأعمال والا انخذت ضده الاجراءات القانونية لاجباره 


حت لايصدر من وكيل الوزارة بوصفه سلطة تأديبية» وانما يصدرمنه بوصفه سلطة رئاسية (أنظر 
حكما تاريه 7*6 من أبريل سنة ١405‏ مجموعة المبادىء الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ 
ص 8٠١‏ رقر 87) » وحكا آخر تاريخه 4؟ نوفير سنة 1404 قضى بعدم اختصاص الحكة 
ينظر قرار الاحالة على أساس أن اختصاص هذه المحكة مقيد بنص القانون بالقرارات الهائية 
السلطات التأديبية » وقرار الاحالة ليس من هذه القرارات (مجموعة المبادىء الى قررتها محكة 
القضاء الادارى س وص 51 دتم هه) . ولكنها قضث فى حم ثالث تاريخه ١‏ مارسسنة 86و١1‏ 
باختصاصها بنظر الطعن فى قرار الاحالة باعتباره قرارا هائيا » وقالت فى تأييد وجهة نظرها 
ما يل « أن قرار الاحالة مرحلة من مراحل التأديب ويعتبر فى صدد الاحالة على المحاكم التأديبية 
قرارا نبائيا ويبذه المثابة تختص الحكمة بنظر الطعن فيه ... » (مجموعة المبادىء الى قررتها محكة 
القضاء الادارى س و ص 7م دم 600 5 

ويلاحظ أن عكمة القضاء الادارى لم تبن حكها فى هذه الأحكام الثلاثة على أساس الأثر 
الذى يترتب على قرار الاحالة ولكنها قصرت بحها على ما اذا كان هذا القرار يدخل فى عداد 
القرارات الى حددها قانون مجلس الدولة وأجاز الطعن فيا بالالغاء أم لا . 
(1) نقل الموظف من بلد الى بلد آخر فى نفس الوظيفة والدرجة وبنفس المرتب يحدث 

ذلك أثرا ظاهرا فى الأوضاع القانوئية الخاصة بالموظف وبحمله أعباءا جديدة سبها الوحيد 
قرار النقل وهذا فانه يعتير فى نظرنا قرارا إداريا . 

ولا يغير من هذه المقيقة أن محاكم القسم القضا عندنا لا تنظر طلبات الغاء مثل هذه القرارات 
لأن السبب فى ذلك لا يرجم لكون هذه القرارات ليست قرارات إدارية » وائما يرجع الى أن 
قانون مجلس الدولة أخرج هذه القرارات من اختصاص هذه المحاكم . وهذا لا ين أنها قرارات 
إدارية بدليل أن هذه امجاكم تنظر فها وتقغى بالغائما اذا ثبت أنها صدرت معيبة بعيب إساءة 
استعال السلطة وتعتيرها فى هذه الحالة جزاءات تأديبية مقنعة وتقضى بالغائما لهذا السبب » 
مع أن أثر مثل هذه القرارات لا مختلف ى الخالتين سواء اعتير ها المحكة جزاءات تأديبية مقنعة 
أو نقلا مكانيا عاديا » لأن المفروض أن السلطة الادارية لا ترتب على قرار النقل المتطوى 
على إساءة استمال السلطة أثر! يختلف عن الأثر الذى يترتب على النقل المكانى السليم . هذا ويلاحظ 
أن النقل المكالى من بلد الى بلد يعتبر ه القضاء فى فرنسا جزاء تأديبيا اذا تبين أن هذا هو المقصود 
منه . (أنظر عهفلة”18 المرجع السابق ص 45©) . 1 

(؟) ومتعصعق هع فوته ه1 ( أنظر ممنلة57 المرجع السابق ص ١١17‏ وحكم مجلس الدولة 
الفر نسى بتاريخ ؟ ؟يونيه سنة ه ١44‏ فى قضية 58نا70 ع0 5هلرولدع وعألء تامهم 5هق غاأع 50‏ عس 


ذا 


على التنفيذ » مثل هذا الانذار يعتر قرارا إداريا ولو أنه لا ينشىء حقا 
أو يفرض التَراما وذلك لأنه تحدث أثرا قانونيا بالمعنى الذى حددناه فيا تقدم 
ويلزم المعان اليه بالعمل عقتضاه "© . . 


س وحكئها الصادر فى م8١‏ أكتوبر سنة 1١9601١‏ فى قضية قسواة أغار الها مطلة"؟ م ١١١‏ 
ونبه الى أن القضاء الفرنسى تطور فى هذه الخصوصية . 5 
21١‏ على عكس ذلك لا تعتبر الرغبات الى تعلها مجالس المديريات والمجالس البلدية وفتاوى 
القسم الاستشارى ,مجلس الدولة قرارات إدارية لآنه ليست طا صفة الزامية . 
1 


إجراءات التنظيم الداخى 


وظيفة الرئيس الأدارى فى كل نظام إدارى تكاد تنحصر فى الاشراف 
على سير العمل فى المرافق العامة أو المصالح والأدارات الى تخضع لرئاسته » 
واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظم العمل فها وضان حسن سيره . مثل 
هذه الاجراءات تتخذ وتنفذ داخل المرفق أو المصلحة أو الادارة ولا يتعدى 
أثرها هذا المحيط الداخلى . فهى تازم الموظفين الذين يعملون فى .خدمة المرفق 
لكنها لا تلزم أفراد الجمهور الذين لا تربطهم بالمرفق رابطة تبعية . ولهذا 
يطلق علها القضاء والفقه فى فرنسا اصطلاح « إجراءات التنظم الداخلى 2300 , 
ومن أمثلة هذه الأجراءات المنشورات (' والتعلمات الادارية؟" الى يصدرها 
الرئيس الأدارى لمرعوسيه متضمنة توجهاته وإرشاداته فما يتعلق بكيفية 
التصرف ف المسائل الى تعرض لم » والأوامر الى تتعلق بتنظم شئون 
الموظفين الداخلية كتحديد ساعات العمل وتحديد عمل كل موظف ونقل 
الموظف من وظيفة لأخرى والغاء بعض الوظائف الرائدة عن حاجة العمل 
وفصل شاغلها وهكذا . 

هذه الاجراءات الداخلية عديدة متنوعة » فبعضها تنظيمى عام وبعضها 
فردى يتعاق محالة فردية أو بموظف معين بذاته . كا أن بعضها ملزم الموظفين 
الذين توجه الهم وبعضها الآآخر غير مازم يقصد به جرد النصح والارشاد . 
لكنها كلها مجمعها وصف واحد هو أنها تصدر لتنظيم سير العمل الداخقى 
فى المرفق ولا يتعدى أثرها نطاق المرفق . 


)١(‏ وعتنعتعامة كعتناوعدم م16 ناه عمجعتتعامة عدل1م,ل كعتزتاقعمم مع 
(؟) وممتقادمن 5 
(؟) عمكعو عق كدمتاء دهم 


م1 


0 


وقد أثر مجاس الدولة الفرنسى من زمن بوجود هذا النوع من , 
الأجراءات وأطلق عليه اصطلاحا معينا سبلته أحكام كثيرة صدرت 
منذ سنة 1844 الى الآن . وتابع الفقه القضاء فى استمال هذا الاصطلاح 
للدلالة على هذا النوع من الاجراءات 2١‏ . ولكن الأمر فما يتعلق بتحديد 
طبيعة هذه الأجراءات ونظامها القانونى كان ولا يزال مثار نقاش من جانب 
الفقه » وأحكام القضاء الفرنسى فى هذا الشأن هى فى الغالب أحكام فردية 
تأثرت فى كل حالة بظروف القضايا الى فصلت فبا ء ويتعذر لذلك 
على الباحث أن يستخلص منها قواعد عامة تحكم هذا التو من القرارات . 


ونعرض فما يل رأى الفقه فى تحديد طبيعة إجراءات التنظم الدا* 
نعرض في يعة إجر م الداخبى 
ثم نتبع ذلك بدراسة نظامها القانوى ., 


العث ابر ول 
طبيعة إجراءات التنظيم الداخلى 


ما حقيقة إجراءات التنظم الداخلى ؟ هل هى أعمال إدارية ؟ هل هى 
قرارات .إدارية تسرى علها الأحكام العامة القرارات الادارية ؟ 


اختلفت آراء الفقهاء الفرنسين فى هذا الشأن اختلافا ظاهرا . فالبعض 
يعتيرها أعمالا قانونية إدارية ولا يعتبرها قرارات إدارية » والبعض ينكر 
علها صفة العمل القانونى » ينا يعخرها فريق ثالث قرارات إدارية 99 . 
ولكن هذا الاختلاف الذى أشار اليه هعمهسمهونظة فى دروس الدكتوراه 
مجامعته بباريس سنة ه9١‏ 1404 لا يعدو فى نظرنا أن يكون اختلافا 
ظاهريا مرده اختلاف مدلول الاصطلاحات القانونية فى نظر كل فقيه 

)١(‏ :2.10 1934 5ع9نم2اوتمتسلة عنعتعامة وعتلره'0 قعمتاوعم وعة : ممعكل8 موول 


.167-168 ,2 1953 أنندئستمنملة غزمعكق عل عنتةعمعصعاه عأتها عمملوطبه] عط 
(؟) لاله غه 295 .5 54 ب 1953 علغهتستصلة غزمعل ع0 قتنامء ممفقسموظ .3 
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واختلاف الزاوية الى ينظر منبا كل منهم الى الموضوع » ويتبين ذلك جليا 
من مراجعة أراء هؤلاء الفقهاء الى نلخصها فا يلى : 


١‏ - رأى الأستاذ عمعلوطدو1 ء2 : خصص عنه0وطبه1 26 بابا 
من أبوات كتابه الكلام عن الأعمال الأدارية بوجه عام 21 قعاعة 165 
15 عامتستدملة 2 وخصصالفص ل الأول من هذا الباب للكلام عن أقسام الأعمال 
الأدارية . وى إحدى فقرات هذا الفصل تكلم عن تقسم الأعمال الأدارية 
من حيث أثرها القانونى الى أعمال تحدث أثرا قانونيا وأعمال لا تحدث 
هذا الأثر » ومن أمثلها: الرغبات الى تصدر عن بعض المحالس الآدارية 
والفتاوى الى تصدر عن الحيئات الأدارية الاستشارية . وفى فقرة ثالثة : 
عن تقسم هذه الأعمال من حيث إمكان الاحتجاج مها على الأفراد الخاضعين 
لسلطان الادارة ومذكتدتسقة 165 ع الى أعمال حتج مها على هؤلاء 
الأفراد أى تلزمهم قانونا » وأعمال لا محتج مها علهم وائما ينحصر أثرها 
داخل نطاق الهيأة الأدارية 97). ويصف نم1 و2 هذه الأعمال 
الأخيرة بأنها هى الى أطلق عليها اسم «إجراءات التنظم الداخلى » . 
وفى فصل مستقل من نفس الباب وهو الفصل الثاى تكلم المؤلف عن النظرية 
العامة للعمل الأدارى الذى يصدر من طرف واحذ 9" وهو يقصّد 'بذلك 
القرار الأدارى الذى حدث أثرا باللسنبة للأفراد الخاضعين لسلطان الأدارة0*) 


ومن هذا كله يتبين أن ممعقدط م1 6 يعتير اجراءات التنظيم الداخلى 
أعمالا ادارية تنتج أثرها داخل نطاق الميأة الادارية » لكنه لا يعتيرها 


126 رتعتصعمم عدرلا ,كغماكتصتدم0ة عتم عل ععنةأمعممعكء ,عتته : ع2ء0 و 6طنته1‎ )١( 
ااأناة أء 165 .2 2 مان‎ 
ويلاحظ أن المؤلف يقصد باصطلاج و الأعمال الادارية » كل الأعمال الى تصدر عن السلطات‎ 
. الادارية وعمالها سواء أكانت قانونية أم مادية » من طرف واحد أو تبادلية (تم بعقابل ارادتين)‎ 
»... (؟) صمقاسلامملل” ع0 كناءعلمعام"'1 2 عأاتسطا عنقع: عدوتلتسسز غع1635 غممل‎ 
عكللهماةتمتصم0ج‎ 
(؟) [وععنقانمد /هماكتمتسقت عاعة”1 عق علمتعمعع عتتمغط1‎ 
819 وقعافامتصقة عسة علطهدمومع .. أنظر ص 1/7 فقرة رقم‎ 44( 


07 


7”: 


من القرارات الادارية اتى محتج بها على نهر ولا مخضعها تبعا لذلك النظرية 
العامة للقرار الأدارى . 


0 رأى الأستاذ ستل : لم يفرد عمئاة7 مكانا خاصا فى مؤلفه 
لدراسة إجراءات التنظم الداخلى » ولكنه أشار الها عرضا فى موضعين : 
أشار الها أولا فى معرض الكلام عن شروط قبول دعوى الالغاء حيث قرر 
أنه يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يكون للطاعن مصلحة فى رفعها » ويعتتر 
شرط المصلحة متوافرا اذا كان القرار المطعون فيه محدث أثرا قانونيا ومحتج 
به على الطاعن » وأشار عمئله” فى هذا الموضع الى المنشورات والأوامر 
الداخلية باعتبارها من أظهر أمثلة القرارات الى لا يقبل الطعن فبا بالالغاء 
نظرا لأنها لا يحتج مها على الطاعن ولا تحدث أأثرا بالنسبة له 17" . وأشار الها 
ثانيا فى معرض الكلام عن القرارات الى يقبل الطعن فها بالالغاء . حيث 
قرر أنه لا أهمية لشكل القرار المطعون فيه وانما المهم أن يثبت وجود القرار » 
ثم استطرد قائلا » ومع ذلك فان بعض الأحكام (أحكام مجلس الدولة) 
ترفض قبول الطعن ضد الأجراءات الى أطلق, عليها اسم إجراءات التنظيم 
الداخلى وإن هذا القضاء ليس له ما ييرره 9 , 


ويؤخذ من مجموع أقوال دسفئلة/ فى هذا الصدد أنه يرى أن المنشورات 
والأوامر الداخلية تعتدر قرارات إدارية لكلبها لا محتج مما على الأفراد 
ولا تازمهم وهذا لا تجوز لم من حيث المبدأ الطعن فيها بالالغاء ..ولكنه يقرر 
مع ذلك أنه جوز للأفراد الطعن فبا استثناء اذا تضمنت حكما قانونيا ملزما 

. كما يقرر أنها تعتبر مازمة للموظفين فى كل الأحوال وهذا مجوز للم 
الطعن فبا بالالغاء اذا ممست حقا من الحقوق المقررة لم مقتضى القوانين 
واللوائح © . 


4 نك 6 متتمامعمعكء غانه1 : عمنلة/9) غمدءديوء؟ ننة عاطهكمممه رمد“ 
5116-7 4ه مدب 6 عقمماكتمتصلة 


تك ععألة نفس المرجع السايق ص ١11/‏ 0 للا 
ليل عملة/ل المرجم السابق ص ١1١8 > ١11‏ 


زف 


م رأى لتقهده8 : يرى هتقمده8 أنه يشترط لقبول دعوى 
الالغاء أمام القضاء الأدارى أن يكون العمل الأدارى المطعون فيه عملا 
قانونيا . وأن العمل القانونى هو العمل الذى محدث نتائج قانونية أى حدث 
تغييرا فى الأوضاع القانونية . 


وتأسيسا على هذا يرى كموسدهظ أن المنشورات والأوامر الآدارية 
الداخلية الى تقتصر على مجرد تفسير القواندن واللوائح دون أن تضيف شيا 
جديدا الى نصوصها لا تعتير أعمالا قانونية يجوز الطعن فها بالالغاء . ولكنه 
بعود بعد ذلك فيقرر أن هذه المنشورات والأوامر الداخلية يكون لها فى بعض 
الأحيان صفة لانحية ععنهامعصواوه: تامور 2١(‏ وق هذه الحالة تعتتر 
أعمالا قانونية جوز الطعن فبا بالالغاء 29 , ْ 


4 - رأىهاه5 6: تعرض0:ه5 26 لدراسة إجراءات التنظم الداخلى 
فى رسالته عن بطلان الأعمال الأدارية . ولا يكاد رأيه فى هذا الصدد محتلف 
عن رأى ومدق . فالقرار الأدارى كنادماوتمتصسلع عاعةق ف "تقار 
من شأنه تمكين الادارة من التعرض لمصالح الأفراد . أما العمل الداخلى 
فيتعلق محياة المرفق الداخلية وليس من شأنه أن بمس المركز القانونى لأى فرد . 
وهو برى أن الموظفين يعتدرون فى حكم الأفراد العاديين بالنسبة للقزارات 
الى تؤثر على مراكزهم القانونية 9" . 


الأستاذ ممقسدووز18 قى دروس 
الدكتوراه الى ألقاها بجامعة باريس فى السنة الجامعية “1ه9١41ه4١‏ 


ل 5 رأى لسقص مم1 :+ 


2 يقصد بذلك أنها تأخذ حك اللوائح من حيث كونها ملزمة للأفراد ويحتج بها عليهم . 
(؟) سمهقصضمعوز] :240 .2 1942 .لع عد 4 عنأهانتستصلة غتمعل عل وزعععم : لتقمدمع8 
]3 عافتماهلة غزمع ع0 كتتامء رفكلمم غزمعل 06 5عتملوع13 اه عناطدم"ازمعل عق وعتمنوعع. 
.8 .2 1953-1954 
إثرف :هسم ع و18 هم ع 1942 قوط ذكنأه راو أمندلج دعاعة 5ع عاتلاتس هآ : م6غهق ع[ 
.296 .م كتته أكتمتصسة2 أتمعة: عة وبجده 0‏ 


يفا 


عن إجراءات التنظم الداخلى فى معرض دراسته لأنواع القرارات الآدارية!') 
وهو يرى أن من بين القرارات الأدارية ما مخاطب أفراد الجمهور أى يكون 
موجها لمم ومنها ما مخاطب الموظفين فقط . والتوع الثانى هو الذى يطلق عليه 
اسم إجراءات التنظهم الداخلى . ويعتير كلا من النوعين فى نظره قرارا إداريا 
لآن كلا منهما يتضمن توجها للسلوك فى المختمع أى يتضمن عنصرا 
من عناصر تنظم السلوك فى المحتمع وكلاهما محدث أثرا قانونيا يتصل بالأوضاع 
القانونية فى امجتمع . وينحصر الاختلاف بدنهما فى أن قرارات النوع الأول 
تلزم الأفراد العاديين الخاضعين لسلطان الأدارة يها لا تازم قرارات النوع 
الثافى سوى الموظفين الحاضعن للسلطة الرئاسية . وهذا الاختلاف لا يرر 
فى نظر «ممسدنع إنكار صفة القر ار الأدارى على إجراءات التنظم الداخلى 
لأنه لا يشترط ف الأثر القانونى الذى يترتب على القرار الأدارى أن يكون 
عاما بالنسبة للمجتمع كله » وإنما يكفى لأضفاء صفة القرار الأدارى 
على إجراء ما أن يكون متعلقا بتنظم المختمع فى ناحية من نواحيه فيعتبر 
الاجراء الذى تتخذه الادارة قرارا إداريا ولو كان أثره قاصرا على طائفة 
معينة من الناس كالمهندسين أو الأطباء مثلا » ويعتتر كذلك ولو كان أثره 
قاصرا على الموظفين الداضعين لسلطة مصدر القرار . فكل قرار يصدر 
عن سلطة إدارية يعتير فى نظر مهمون قرارا إداريا طالما أنه يغير 
الأوضاع القانونية بالنسبة لطائفة من الناس فى نطاق مرفق معين أو فى حدود 
دائرة معينة من دوائر النشاط الأدارى 9" , 


وخرص مممصودوئع على أن يقرر مع ذلك أنه لا يقصد من كل 
ما تقدم أن قرارات التنظمم الداخلى تخضع لنفس النظام القانونى الذى يسرى 
على القرارات الأدارية بوجه عام . وهو يشير مذا الى أن قرارات التنظم 


)١(‏ -صهك رعكلمم غتمءل عل وعمنوعظ أ عتاطنام غتمعك عل معصسوع1 : مممسدوعءدظ 
لماعتة :1 .تداق أ 285 رم عستم هلئمه كتهو كتمتملة وعامد' معاعتةل؟ دمة : 2 عماز 
1 .التاق كء 295 ,م 


(؟) مممممعوزر المرجع السابق ص #01 


وفنا 


الداخلى ولو أنها تعتير قرارات إدارية الا أن لها مع ذلك أحكاما خاصة بها !') 
ومبذا التحفظ الذى أورده مممصصدنط فى اختام " محنه لا يبقى ثمة لاف 
حقيقى بن رأيه ورأى غيره من الفقهاء الذين عرضنا آراءهم في تقدم 5 
فان هؤلاء الفقهاء | يتكروا على إجراءات التنظم الداخلى صفة القرار الأدارى 
كلية » وإنما رأوا أنها لا تعتير من قبيل القرارات الأدارية الى يجوز الطعن 
فها بالالغاء أمام القضاء الأدارى » ومعنى هذا أن الاختلاف بيهم وبين 
جمعصدةووز8 اا يتصل بالنظام القانوق الذى يسرى على إجراءات التنظم 
الداخلى » ويشمل هذا النظام حكم القانون فيا يتعلق مجواز أو عدم جواز 
الطعن فى هذه الاجراءات أو القرارات الداخلية أمام القضاء الادارى . 
وقد بينا فيا تقدم أن ممقسده:1ض18 يسلم باحتلااف حكم القانون ف ا حالتدن 5 


وينبين من مراجعة أقوال فقهاء القانون العام فى فرنسا فى مجموعها 
أنهم لم يعنوا بتحديد طبيعة إجراءات التنظم الداخلى فى ذاتها » وائما كانت 
ور ع وي ا 0 أن يطعن فى هذه 
الاجراءات بالالغاء أمام القضاء الاذارى أم لا . وقد اننّهوا جميعا بصفة عامة 
ألى القول يأن هذه الأجراءات لا ترم الأفراد ولا تنتج أثرا بالنسبة لم 
ولا مختج بها يهم ولهذا فلا مجوز لم الطعن فيها بدعوى الالغاء  ٠:‏ 


ولا يفهم من أقو الم فى هذا الصدد' أن إجراءات التنظيم الداخلى لها 
طبيعة خاصة - مختلف عن طبيعة القرارات الادارية ‏ ونجعل من المتعين 
رفض قبول دعوى الالغاء لمحرد ثبوت أن الاجراء المطعون فيه هو 
من إجراءات التنظم الداخلى . ذلك لأن إجراءات التنظم الداخلى ليست 
محددة بطبيعتها ولكنها تحدد ى كل حالة بالرجوع الى الاثار الى تترتب 
علها » وهذا فان المنشورات 5وتنهاتعءنت وهى أظهر أمثلة إجراءات التنظم 
الداخلى لا تعتدر كذلك فى رأى جميع الفقهاء لمحرد صدورها ى صورتما 
العروفة (منشور يوجه من الرئيس لرعوسيه) » ولكنها تعتدر كنيك فقط 


لل «ةسهعفنظ المرجع السابق ص 08م - 


>74 


طالما أنها لا تنتج أثرا محتج به على الأفراد . أما اذا تضمنت حكما ملزما 
للأفراد فان الطعن فها يصبح واجب القبول . 

وهذا هو ما يقرره فى صراحة تامة مروفوطبيهآ ع« أ ومنلد كل 
موده ١‏ . وقد ذكرنا 0 ممذلا لم يفرد مكانا خاصا لدراسة 
إجراءات التنظم الداخلى وانما تكلم عنها فى معرض الكلام عن الفرارات 
التى لا يجوز الطعن فها بالالغاء لعدم توافر شرط المصلحة » على أساس 
أن مثل هذه القرارات لا يكون للأفراد مصلحة فى الطعن فبا ولحذا لا يقبل 
متهم الطعن فيها 7 ومن جهة أخرئى يلاحظ أن ما1ه5 عم ليل لل 
يحيزان للموظف الطعن فى إجراغات التنظم الداخلى اذا كان من شأنها التأثر 
فى مركزه القانونى . وفى هذه الحالة يكون الطعن مقدما من الموظف باعتباره 
شخصا يدافع عن مصالحه الى مسها القرار » لا باعتباره مرءوسا يطعن 
فى قرار صادر من رئيسه . 

وف غر ءام ققدم يكن اقول بأن إجراءات التنظم الداخلى ليست نوعا 
قائما بذاته 270 يتميز بطبيعة خاصة » وإنما هى إجراءات داخلية متنوعة 
تختلف طبيعتها وختلف حكمها القانونى باختلاف الظروف والأحوال 
وعل الأخص قصد واضعها . فهى تارة تكون مجرد إجراءات داخلية 
لا تنتج أثرا قانونيا كالمنشورات اللى يوجهها الرئيس لمرعوسيه بقصد ارشادهم 
دون أن يقصد مها الالزام . وتارة تكون قرارات إدارية تحدث أثرا داخل 


المرجع السابق ص ١86١‏ فقرة رقم 15م 
المرجع السابق ص 118 
3 راجع رأى تتقصده8 
7 4" راجع عرضنا السابق لرأى 50:0 26 
١‏ المرجع السابق ص ١18‏ 
(1) هتعلوطتهة ول المرجع السابق ص 155 » وأنظر أيضا : 
1 .م 1934 وعانتوعاكتمندم80 عناعتمعاما عتلمه:0 وممدوعم كع[ : مععرلع 
يقول 1:0 فى هذا الصدد رص 091) : 


نمو ممتكساعممه عنام غهع ملم مة رأعقاء هه قأمعلعععدم كامعميعجومكءرع0 ع1 كد10“ 
'*تباعتععاما عرلعه'1 عق عترموفلة عل وهم عأمنع'م 


(0) 


>39 


نطاق المرفق وتغير الأوضاع القانونية دون أن تؤثر على حقوق الأفراد 
أو حقوق الموظفين المقررة فى القوانين واللوائح كالقرارات الخاصة بتنظم 
العمل الداخلى فى المرفق ( تحديد ساعات العمل أو تنظم الأقلام والادارات 
ورمم طريقة العمل فها) . وئارة تكون قرارات إدارية مازمة للموظفين 
داخل المرفق وتؤثر على مصالحهم وأوضاعهم كقرارات النقل المكالى . 
وأخيرا قد تكون إجراءات النتظم الداخلى قرارات إدارية ملزمة للأفراد 
وتمس مصالحهم » لا نختلف ى ذلك عن القرارات الادارية التنفيذية 
كا هو الخال بالنسبة للمنشورات الى تنطوى على قرارات ادارية ملزمة 
للأفراد أو على لوائح إدارية حقيقية  .‏ ' 

وتبدو هذه المعانى أكثر ما تكون وضوحا فى كتابات 0:ه#10 وتعليقاته 
على أحكام مجلس الدولة 27 , 


فهو يرى أنه ليس فى طبيعة إجراءات التنظم الداخلى ما حول دون 
قبول الطعن فبها بالالغاء 29 . 

ونظرا لأن قضاء مجلس الدولة الفرنبى مستقر على عدم قبول الطعن 
بالالغاء فى الجزاءات العسكرية الداخلية التى لا تمس المركز القانونى لمن توقع 
علهم فانه يكون من احائر أن يقال تفسيرا لهذا الاتجاه القضائى بأن الجزاءات 
العسكرية لا طبيعة خاصة تجعل الطعن فها غير جائز » ولكن 106:0 يستبعد 
هذا الفرض ويقرر فى صراحة أنه ليس فى طبيعة هذه الجزاءات ما يحول 
دون إخضاعها بدأ الشرعية ولرقابة القضاء وأن عدم قبول الطعن فا 
بالالغاء نما يرجع الضرورات إلعملية الخاصة بالنظام العسكرى 9" » ويقول 
فى موضع آخر أن الأعمال البى تدخخل طبتا للقانون الوضعى فى دائرة الأعمال 


)1١(‏ 1934 معبنخهانتمته0ة ممعتعامذ عملءه*0 وعتدمعم وم : مولتعه 
(") من هذا الرأى أيضا عغتسععه1 ( أنظر دانع المرجم السابق ص 8.0٠‏ وما بعدها ) 


)2 (ص .م) عتتقاتلته ممغتطنافمة[ د عرامميم مغاتقوممعم ...» 


اف 


الداخلية تختلف فما بينها الى حد كبير 20 » كا أن موقف القضاء إزاءها 
مختلف الى حد كبير أيضا 9 . 


ويقرر 2:0 بالنسبة للمنشورات أن المنشور قد يكون قرارا إداريا 
ملزما » وقد يكون مجرد اجراء داخلى يقصد منه مجرد التنظم الداخلى دون 
أن ينشىء حقا أو التَراما كل ذلك تبعا لنية مصدر المنشور . وحتى فى النطاق 
الداخلى قد يكون القصد من المنشور الزام المرعوس أو مجرد النصح © : 
ويقرر أيضا أن المنشورات ( بوجه عام ) أعمال قانونية بل أعمال إدارية 
وإن كانت بدون شك أعمال إدارية من درجة أدفى *6مدمةءهطده من حيث 
أنها لا تنتج أثرا فى نطاق المشروعية العامة 4) ولكنها فى دائرتها الخاصة 
تنتج كل آثارها "؟ . 

الح الثانى 
النظام القانو قَّ لاجراءات التنظيم الداخلى 

نتكلم هنا عن حكم القانون الوضعى بالنسبة لاجراءات التنظيم الداخلى 
فنعرض أولا الأحكام الخاصة بذه الاجراءات ى القانون الفرنبى » 
ثم نعرض بعد ذلك لهذه الأحكام فى القانون المصرى . 
(أولا) الأحكام الخاصة باجراءات التنظم الداخلى فى القانون 
الفرنسى : 


يتناول البحث فى هذه الأحكام أمرين : الأول هل تخضع إجراءات 
التنظم الداخلى لرقابة القضاء ؟ وفى حالة الرد على هذا التساؤل بالايجاب » 


انين 100 نفس المرجع ص 740 2 115 

) 816 المرجع السابق ص ١17٠‏ 

()4) علهبعمعع 'عاتلهوء1 19 عل مدام ع1 كمدق 

 )6(‏ ”تاعق وع3 نامأ غتدلممم علآء "6رممعم عمتهصمل صمد كفل 5تقدم 


( متعوقه المرجع السايق ص 1117 - 188) . 


/؟ 


ما هو مدى ختضوعها لمذه الرقابة . والثانى هل تعتير إجراءات التنظم الداخلى 
مصدرا للشرعية ؟ 


ونتكلم عن كل نقطة فى هذا البحث على حدة فيا يلى : 


١‏ -- فضوع إمراءات التنظلي الرافيى لقاع القضاء ريصفة خاصة لقا 
0000 

قضى مجلس الدولة الفرنبى ى بعض أحكامه بعدم قبول الطعن 
بالالغاء فى بعض إجراءات التنظم الداخلى 20 , 


وتأسيسا على هذا ذهب فريق من فقهاء القانون العام فى فرنسا الى القول 
بأن عدم قبول الطعن بالالغاء ضد إجراءات التنظم الداخلى مبدا ثابت مسلم 
به "2 » وإن اجراءات التنظم الداخلى هى من الأعمال الى لا تقبل الطعن 
بالالغاء بطبيعتها 19 , 


غير أن فريقا آخر من الفقهاء الفرنسيين ومعظم الفقهاء الحديثين 
لا يوافقون على هذا الرأى ويرون على العكس أن أحكام مجلس الدولة 
(؟) يقفى مجلس الدولة الفرنسى بصفة عامة بعدم قبول الطمن فى المزاءات التأديبية العسكرية 
الداخلية ( 8120 المرجع السابق صن اه » 181 .)١68-‏ 
وقفى فى بعض أحكام قليلة أخرى بعدم قبول اللمن ضد الاجراءات الداخلية الأخرى نذكر 
مها الح الصادر فى قضية 596:00 فى 88 يونيه سنة 1901١‏ بعدم قبول الطعن فى قرار صادر 
بسحب أجازة سبق منسها لأحد الأساتذة . والمم الصادر فى قضية عتاع:6منه2 فى 7١‏ فير اير 
سنة 1404 الذى قفى باعتبار القرارات الى تصدر فى موضوع الأجازات أعمالا ادارية محتة 
(لا يحوز الطعن فيها) ( «تعنظ المرجم السابق ص 016١‏ . 
(5) صنفاعةه ؤه ووندمعم 6[ أنظر فى ذلك : 
204 مم 650 عكة؟ كتكهكتمزتجلة «دعومواء_كتتدز 
م 2101111 علئه*”0 قعكتاقعمم كعنة ؛.مرعمل8 عدم أله : أرءطتا4م 
.للفتاو غه 49 ,م وعلل 


4 


التى أستند الها الفريق الأول قدمة وقليلة 2 ولا تجد ما ييررها9) » 
وأن معظم الأحكام الى أصدرها مجلس الدولة فى هذا الشأن لاتقرر عدم قبول 
الدعوى رد ثبوت أن القرار المطعون فيه من إجراءات التنظم الداخلى 
ولكبا على العكس تقبلها وتنظر ى موضوعها » وى الخالات الى ترى فها 
رفض الدعوى تفعل ذلك لأسباب تتعلق بسلامة الاجراء المطعون فيه ومدى 
موافقته لميدأ المشروعية 29 . 


17٠ ممروبير المرجع السابق ص اه » ص‎ )١( 

(؟) يقول الأستاذ #هنتت/1 أن بعض أحكام مجلس الدولة ترفض قبول الطعن بالالغاء ضد 
ما أسته اجراءات التنظم الداخلى . وبعد أن قدم الولف أمثلة لهذه الأحكام علق عليها بقوله : 
ان هذا القضاء لا يكاد يحد ما يبرره 8 

(130 .م لع عصسء6 /نأوساكتمتصم0ة لمعل عل عتتهتمعمعاء "عانهم1 : عمثله/1) 

«؟) فى الحم الصادر فى ؟ من أبريل سئة 1414 فى قضية 8854 ( طمن مقدم من أحد 
الضباط د أمر صادر من رئيسه بوجوب دخوله المستشئى لأسباب صحية) . قرر المجلس أن الأمر 
المطعون فيه اجراء داخل أتخذ لمصلحة المرفق ولا بمس أى حق من حقوق الطاعن الى تكفلها 
القوافين واللوائح وبناء على هذا رفض الطمن . وفى قضية ##ذلة60طه كان الطمن موجها د 
أمر صادر من رئيس بنقل المرموس من مكتب الى مكتب آخر » فحص مجلس الدولة أسباب الطمن 
وقضى فى ١1‏ فبراير سنة 1414 بأن الاجراء الداخلى المطمون فيه تبرره ظروف تخضع لتقدير 
الادارة وحدها . وى قضية #تهدماءمهمة كذلك نظر الجلس موضوع الطعن ورأى 
أن الاجراء الداخلى المطعون فيه أتخذ لغرض مشروع هو مصلحة المرفق وبناء على هذا قفى 
فى 90 يناير سنة 1١998‏ برفض الطمن . وقد أشرنا فيا تقدم الى أحكمين أصدرها المجلس 
فى سئة ١4901‏ ع سنة م110 بعدم قبول الطعن فى القرارات الى تصدر فى ثأن الأجازات 
غير أنه يالدحظ أن احلس عاد بعد ذلك وقرر فى سئة ١4( 111٠‏ مارس) فى قضية #ناءصع:ه اناه © 
غعلانس عطدمه .عمنطكمقمة"1 عل 1هتعمعع ( وهى قضية تمويض ) قبول الدعوى وقبل 
البحث فى مشروعية القرار الصادر فى شأن الأجازات الى تمنح الموظفين (أنظر فى كل ما تقدم 
معنا المرجع السابق ص ١4‏ ع 4 9). 

وذما يتعلق بالحزاءات العسكرية الداخلية جرى قضاء.جلس الدولة الفرنسى على عدم قبول الللعن 
فيها ؛ ولكن' يلاحظ أن الجلس لا يشير فى ممعظ هذه الأحكام ألى طبيعة هذه المزاءات » 
ولا يؤسس قضاءه فى هذا الشأن على طبيعتها الخاصة باعتبارها من أجراءات التنظم الداخل . ويدى 
ممع«نه ء عتعتمعمة أنه لا يوجد فى طبيعة هذه المزاءات ما يحول دون قبول الطعن فيها 
و أن عدم قبول الطعن فيها أمام القضاء الادارى انما يرجع للشرورات الخاصة بالنظام العسكرى 
عمتعاتلتم ممقاسغنهما] عق ممعم وعاتعوعممم ..“» ( متونالظ المرجع السابق ص لاه ©» 
ل اس 


ذا 


ومن جهة أخرى يلاحظ أن الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز قبول 
الطعن بالالغاء ضد إجراءات التنظيم الداخلى يعر فون مع ذلك بوجود 
استثناءات عديدة لهذا المبدأ يتزايد عددها 21 مع الزمن . 


ويبدو من يتأمل فى الحجج الى قدمها هذا الفريق من الفقهاء تبريرا 
لرأهم 29 أن مبدأ عدم قبول الطعن فى إجراءات التنظم الداخلى ليس 


فى نظرهم مبدأ عاما ينطبق على كل إجراءات التنظم الداخلى » ولكنه يسرى 


» . , كتاة غمودممع2 ممتامععكء”0 عغمدوولميك عتمم دنا عاألاممصرمه ومتعمتيم ع0‎ )١( 
.مم 650 عووة كتتهماكتمتم20 عدعقوك -كتسز ) كعورعكتل 5ومه6هوء510مص وعل‎ 204( 
إفن يستند هؤلاء الفقهاء ى معرض تبرير وجهة نظرهم الى حجج ختلفة يستخلصون بعضها‎ 
: من أحكام القضاء ونلخص هذه الحجج فيا يل‎ 
أن الطعن الذى يقدم من الموظف نفسه لا يكون مقبولا تطبيقا للمبدأ القائل‎ )1( 
. بأن الموظف لا بملك الدفاع عن مصلحة المرفق بنفسه‎ 
)0, 8. 8 .م صوطعة .ع1 نمنةممت ونس 1944 نهم‎ 80( 
(ب) ان اجراء التنظم الداخلى ليس قرارا ولكنه اجراء يمكن أن يؤدى الى قرار‎ 
». . ا, 13106 قتا 1نا20 ,]لاقم 0© 5305 رلاهتقلعء0 6هنا 8)ع7؟ وستاعمة‎ 
)0, 8 11 قاأمعمعاء؟ و5ع0 كتوعمة وأمقعمء126 5عل علقصمناهم ممغهعلء57 1951 لتركة‎ 
.م .طعة ع1 ومتاتعكقدط‎ 4 : 
(ج) أن المنشورات لا تضيت جديدا الى الأوضاع القانونية القائمة وأنها ان أضافت‎ 
جديدا تفقد صفتها كاجراء داخل‎ 
) غأدوه12 :946 .م 1906 عتالطناط غتمعل تنلل عتؤعيع : عمؤز‎ 13 9 
» ان اجراء العنظم الداخلى هو مجرد اعلان عن قرار محتمل الصدور مستقبلا‎ )( 
والطعن بالالغاء لا يقبل الا ضد قرار موجود يمس الطاعن حقيقة‎ 
».. .علاعناعة ومتقلععل عدن عدم "عطعناه امعتمعالعء غزمة مم'ني غددة؟ لكل‎ .** 
-ععنال 19 عل عنتم1" : عمعتدعقهآ ,474 ,8 1.1 دمنغههاوتمتمل1'2 كيه دعممعيةكمم0 : عمعتتة)‎ 
.م 0ه مدع 2.2 .1 عاوتطهمتمتسلة ممتاءزق.‎ 427( 
(ه) ان اجراءات التنظي الداخلى لا يحتج بها على أحد - لا فرق فى ذلك بين الموظف‎ 
. والفرد العادى - ولا تحدث أثرا خارج المرفق‎ 
وواضح أن كل هذه الحجج تدور حول فكرتين : عدم وجود قرار ادارى‎ 
وعدم وجود مصلحة الطعن فى قرار أدارى . أنظر فى كل ما تقدم‎ 
مم 650 .عقةة كنا 7كمتصسلة عتعدمدك ب وتودال‎ 2041-3 


لخدا 


فقط بالنسبة لاجراءات التنظم الداخلى الى لا تعتير قرارات إدارية 
أى الى لا تنتج أى أثر قانونى وتلك الى تعر قرارات إدارية وتنتج أثرا 
قانونيا لكنها لا تلزم الطاعن أى لا يتعدى أثرها الى الطاعن . وى كلتا 
الحالتين لا يكون المرجع فى تقرير عدم قبول الطعن هو طبيعة القرار المطعون 
فيه فى ذاته بوصفه إجراءا داخليا » وانما يتقرر ذلك طبقا للقواعد العامة 
فى ضوء ما يتكشف عنه البحث فى كل إجراء على حدة ومدى توافر 
شروط قبول دعوى الالغاء أو عدم توافرها فيه (شرط وجود قرار إدارى 
فى الخالة الأولى السابق ذكرها وشرط المصلحة فى الخالة الثانية) . 


وطبقا للقاعدة الى أقرها الفقه والقضاء فى هذا الصدد لا يقبل الطعن 
فى إجراءات التنظم الداخلى الا اذاكانت تحدث أثرا قانونيا أى تنشىء وضعا 
قانونيا أو تعدل أو تغعر وضعا قائما » ويعبر الفقهاء الفرنسيون عن هذا المعنى 
بقولم أنه يشرط أن يكون الاجراء الداخلى «قرارا إداريا تنفيذيا ممنندمك 
منأه نامويه واتادعاستمتسقة ( 11 ع ع أو بو م أنه يشار ط أن يكو نْ 
قرارا بمس مصالح الطاعن ##نمع #مووندظ . ويقول الأستاذ عمئلة/؟ 
فى تفسير هذا الاصطلاح أنه يشترط أن يغير القرار المطعون فيه الأوضاع 
القانونية بطريقة بمكن معها أن بمس (القرار) مصالح الطاعن © . ويرى 
حمهور الفقهاء أن عدم قبول الطعن فى اجراءات التنظم الداخلى يرجع 
فى كل الأحوال الى فكرة أساسية واحدة هى عدم جواز الاحتجاج بالاجراء 
الداخلى ضد الغير عنغناطةدهمممص”4 مهو[ . فاذا كان الاجراء مازما 
لغير كان الطعن فيه مقبولا والا فلا يقبل الطعن . ولا محل للتفرقة فى هذا 


() ممووقع المرجع السابق ص 5٠م‏ . ويرى متوعته أن الاجراء الداخل لا يعتبر 
قرارا اداريا تنفيذيا اذا كان الأثر الذى يترتب علية لا يتعدى الزام المرعوس بالتصرف فى عمله 
وفقا لأوأمر الرئيس (ص 06 0 
(9؟1) -8ق06 فظنا غتتهتعتتوع؟ ع1 كتامم “#عا[ناق1 مه عتقتتام لانيو ومعةة1 علآعا عل ..» 
(116 .م عمئتة17]) معمامة؟ 


انا 


الشأن ببن ما اذا كان الطعن مرفوعا من فرد عادى أو من موظف فهو يقبل 
فى الحالتين متى كان ملزما للطاعن 90 , 


وقد أقر مجلس الدولة الفرنسسبى هذه القاعدة فى أحكام كثيرة نذكر منها 
على سبيل المثال ذ 

الحم الصادر فى 4 فراير سنة ١4494‏ الذى قضى بأن المنشور 
الذى يصدره وزير الأشغال لمرعوسيه متضمنا وجهة نظره فى تفسير قانون 
٠‏ أغسطس سنة 14417 لا يعتير قرارا إداريا يجوز الطعن فيه بالالغاء 29 , 


والحكم الصادر ى 19 يناير سنة 1904 الذى قضى بأن المنشور 
الذى يصدره وزير التربية والتعلم بوجوب اعداد الملفات الخاصة بطلبات 
الاعانة الى تقدم من المؤسسات الخاصة بطريقة معينة (ذكرت ف المنشور) 
تطبيقا لنص المادة 54 من قانون ١١‏ مارسن سنة 110٠‏ » هذا المنشور يعتدر 
قرارا إداريا يجوز الطعن فيه بالالغاء لأن الوزير لم يقتصر فى هذا المنشور 
على تفسير القانون ولكنه وضع قواعد جديدة واجبة الاتباع فى إعداد ملفات 
الإعانات . وفى نفس ال حكم قضى المجلس بأن الخطاب الذى يرسله وكيل 
المديرية الى مدير المؤسسة الخاصة يطلب منه فيه استكمال الملف االخاص بطلب 
الاعانة المقدم منه وفقا لتعلمات وزير التربية والتعلم الواردة فى المنشور السابق 
ذكره » هذا الحطاب لا يعتير قرارا إداريا جوز الطعن فيه لأنه لا يتضمن 
سوى طلب تنفيذ تعليات الوزير 99 . 7 


)١(‏ 212 )ع 211 مم 650 .عقد1 كتكهساوتمتصقه كناءو5 2[ كلودال 
وأنظر أيضا عمناة77 المرجع السابق ص ١١8-119‏ 
(؟) 59 .م 1949 ممطع1 بعم2 
(9) 64 .م 1954 «دطمة .معط أنظر حكا آخر فى هذا المعنى تارخه > ثوفير سنة ١68‏ 
1 هق 4 .2 عمبوز مطءة .1 ,5 650 مووز كنغهماكتمتسقة عدمدمواء- منمن7) 

المنشور المطعون فيه فى هذه القضية صدر فى صورة منشور تفسيرى لدكريتو ١١‏ مارس 
سنة: ( 14.6 الخاص بتحديد شر و ط اعطاء منح للعاطلين » ولكنه تحث ستار التفسير حرم العاطلين 
غير:'المنز وين من كل فرص الحصول على منح أضافية لمن يعولوتهم . 


م8 


الصادر ى 55 فيراير سنة 1١96٠‏ ق قضية هللو”آ عزمنههع 
الذى قضى باعتبار الخطاب الموجه من وزير الانتاج الصناعى الى إحدى 
الشركات مخطرها فيه أنه سوف عنحها ماكينة من انتاج مصائع جائع5 
الألمانية وأنه أصدر تعلماته عوسي فى هذا الصدد . هذا الخطاب اعتيره 
مجلس الدولة قرارا إداريا بعس مصالم الشركة مقدمة الطعن وهذا قبل الطعن 
فيه بالالغاء © , 


الصادر فى "١‏ من براي سن الذى قضى بقبول الطعن 
فى درجات الكفاية الى بمنحها الرؤساء لموظف خاضع لسلطتهم الرئاسية (5). 


777 فيضو امرارات التنظيم الرافبى لرقاء الفضاء : فى الخالات الى يقبل 
فها 'الطعن ضد إجراءات التنظم الداخلى طبقا للقواعد السابق شرحها يتعين 
البحث فى تحديد مدى سلطة القضاء فى رقابة مشروعية هذه الاجراءات . 
وتلخص القواعد الى أقرها الفقه والقضاء فى هذا الشأن فما يل : 

١‏ اذا وجدت نصوص قانونية أو لانحية تقيد أو تنظم سلطة الأدارة 
فى إصدار القرارات الداخلية (اجراءات التنظم الداخلى) » فان مثل 
هذه القرارات مخضع هلاه الخال ارقاية الشرعية نوفا نفس القراعك 
وبنفس الشروط المقررة بالفسبة لرقابة القرارات الادارية العادية » ععى 
أن سلطة القضاء فى مراقبتها تتناول كل عناصر اللمشروعية المعروثة 19 , 
ويرى الأستاذ معن أن المنشور الذى يصدر مالفا لنص قانونى يفقد صفته 
كاجراء داخلى ويصبح مجرد قرار إدارى تنفيذى باطل 9" , 


أقر القضاء الادارى الفرنسى هذه القاعدة فى أحكام كثيرة نذكر منها 
على سبيل المثال » الحكم الصادر فى 8 يونيه سنة 191١‏ فى قضية 26 هه 


)١١(‏ عاععمة 212 لماع أسمكنة؟ علالاأتمقع0 دوزكلعل عمنا أتمأرم ممم . , . ,عجلاع1 و1 
.م 1950 سمطعآة ع6) *'عامقمعسوء 
(؟) ع86) *”كعدوتطء مقوئط كاعط دع عدم عمتقمممناعمه0؟ سنا 3 كععمممل معامه دعل“ 
(657 .م 1948 عاطة؟ وممع1 


(؟'44) ميعن« المرجع السابق ص /1710 ع #1 اسوم1 2 7١١‏ 


قده ه80 عق معاعمم7؟ 050 بالغاء قرار تنظيمى داخلى أصدره وزير 
ال نظرا لأنه ترتب على هذا التنظم الداخلى الغاء وظيفة من الوظائف 

بق تنظيمها وتحديد عددها بدكريتو 200 . والمحكم الصادر فى ١9‏ أبريل 
سئة 1914 ق قضية مه2/50 299 الذى قضى برفض الطعن ضد قرار داخلق 
بعد أن تبن أنه لا يتضمن أى مخالفة لنصوص القوانين الى تحدد اختصاصات 
العمد . 


ا اذالم توجد نصوص قانونية أو لائحية تقيد أو تنظم سلطة الادارة 
فى إصدار القرارات التنظيمية الداخلية يرجع الى المبدأ الأصلى الذى يقرر 
حق كل رئيس إدارى فى تنظيم العمل فى المرافق والأدارات الى تخضع 
لسلطته الرئاسية بما يتفق وصالح العمل . وبملك الرئيس الأدارى هذا الحق 
ولو لم يوجد نص صريح يقضى بذلك . ويتمتع الرئيس فى مباشرة هذا 
الاختصاص بسلطة تقديرية واسعة . 


ومع ذلك فان إجراءات التنظم الداخلى الى يتخذها الرئيس الادارى 
فى حدود هذه السلطة التقديرية مخضع لرقابة القضاء من ناحيتين : من ناحية 
الغرض من القرار » ومن ناحية الوقائع الى بنى علا القرار ؟ . فاذا بيت 
أن قرار التنظم الداخلي لم يسهدف مصلحة العمل أو' أنه بنى على وقائع 
غير صعيحة فانه يقع باطلا ويقضى بالغائه . 

(1) كان القرار الداخلى خاصا بتعديل الاختصاصات وتوزيع العمل بين الادارات والفروع 
التابعة للوزارة ( 3*0 ص ١85‏ ) ونظرا لأن الوظيفة الى ألغيت بقرار التنظيم الداخلى 
كانت مقررة بدكريتو لمذا فائه ما كان ليجوز الغاؤها بقرار داخل . ٍ 

(') طعن مقدم من أحد العمد ضد قرار صادر من أحد مفتشى الأكادمميات حجة أن هذا 
القرار يتضمن اعتداء على اختصاصات العمدة إلى يستمدها من القانون الخاص بالتعليم الابتداق * 
نظر' مجلض' الدولة الطعن ورأئ أن القرار المطعون فيه ليس فيه اعتداء على اختصاصات | العمدة 
( نط8 المرجع السايق ص ٠4‏ 00060" 

9) ميوويع المرجع السابق ص #19 


ادا 


وقد أقر مجلس الدولة الفرنسى هذه القاعدة فى أحكام كثيرة نذكر منها 
على سبيل المثال » الحكم الصادر فى 4 أكتوبر سنة 19700 فى قضية مسوط 
ناخوم0 الذى قغى برفض الطعن الموجه ضد قرار داخلى صدر بالغاء 
احدى الوظائف وفصل شاغلها على أساس أنه قرار اتخْذ لمصلحة العمل 
وليس جزاء تأدييا مقنعا "© , والحكم الصادر فى ٠١‏ يناير سئة 1989 
فى قضية 4ممء8 الذى قضى بتعويض الأضرار الى أصابت المدعى 
بسيب القرار الصادر بالغاء الوظيفة التى كان يشغلها الموظف على أساس 
أنه قرار تأديى الغرض منه مجازاة الموظف وليس مجرد قرار تنظيمى داخلى 
صدر لمصلحة العمل 29 , 


- امراوات التنظي الرافلي كأصرر للشرعية : 

تصدر السلطة الأدارية المختصة فى كثير من الأحيان منشورات أو لوائح 
داخلية تتضمن قواعد وشروطا تتعلق بسير العمل الداخلى لم يرد لا ذكر 
فى نصوص القوانين واللوائح الى حددت اختصاصات وحقوق هذه السلطة 
فهل تعتير مثل هذه المنشورات والاوائح الداخلية مصدرا للشرعية ععنى 
أن القراز أو الاجراء الذى تتخذه الادارة بالتخالفة لا تكون قد أصدرتة هى 
نفسها من منشورات أو لوائح داخلية يقع باطلا خخالفته لمبدأ الشرعية ؟ 

احتلفت أحكام مجلس الدولة الفرنبى ى هذا الصدد فقضى المحلس 
فى بعض أحكامه باعتبار مثل هذه المنشورات واللوائح الداخلية مصدرا 
الشرعية » وقضى فى أحكام أخرى بعكس ذلك . 

ففى حككه الصادر فى ١١‏ من ديسمير سنة 1908 فى قضية ما إدستمط 
قضى مجلس الدولة بأن مخالفة الشروط الداخلية للتعين فى الوظائن 
الى تضعها السلطة الادارية امختصة لا تبطل قرار التعيين طالما كان القرار 
متفقا مع الشروط العامة المقرزة فى القوانين واللوائح 0" . 


2451 م#وقع المرجع السابق ص م١-وم١‏ 

(؟) فى هذه القضية كانت الادارة اختصة قد اشتّرطت للتعيين أجراء امتحان مسابقة ولم يكن 
لهذا الشرط وجود ف القوانين واللوائح . رأى مجلس الدولة أن التعيين دون امتحان مسابقة 
لا يكون باطلا ( ##0«فظ المرجم السابق صن )”1١6‏ . 


ناوا 


وى حكه الصادر فى 4 أغسطس سنة 194109 فى قضية 006ع22 وحكه 
الصادر فى ؟؟ يناير سنة ١904‏ فى قضية عوددم1 قضى على العكس » 
بأن مخالفة القرار والتعلمات الداخلية تبطل القرار المطعون فيه 20 , 


ويرى الفقه الفرنسى فى تفسير هذا التناقض الظاهر فى أحكام مجلس 
الدولة » أنه يجب الرجوع فى الحكم على قرارات التنظم الداخلى الى إرادة 
واضعها وما قصده مها » فان كان قصده فرض قيود' ملزمة على سلطته 
فى مباشرة اختصاصه فانها تعتدر مصدرا للشرعية ولا مجوز تبعا لذلك مخالفتها 
فى التطبيق . وان كان قد قصد أن تكون مجرد طريقة لتيسير العمل وتنظيمه 
دون أن يقيد سلطته فى التصرف فانها لا تعتير فى هذه الخالة مصدرا 
القوعلة 7 
(ثانيا) الأحكام الخاصة باجراءات التنظم الداخلى فى القانون 
الأدارى المصرى : ما حكم هذه الأجراءات فى القانون الوضعى فى مصر ؟ 


لا نعلم أن أحدا من فقهاء القانون العام ى مصر خصص لدراسة 

إجراءات التنظم الداخلى من حيث تحديد طبيعتها والقواعد الى نحككها مما 
مستقلا أو أولاها ما تستحقه من عناية 9 , 
(1) فى قضية 828008 كانت التعلمات الوزارية (الداخلية) تنظ طريقة اعداد. كشوف 
الثّر قيات . قضى املس بالغاء قرار صدر الغا هذه التعلمات ( #60«فظ ص #16) . 

وف:قضية 86هوم[ كان مجلس كلية الطب وهو لا يملك سلطة وضع اللوائج قد وضع شروطا 
داخلية لمنح الحوائز ولكنه خالفها عند التطبيق . قفى مجلس الدولة بالغاء القران الذى. صدر 
مخالفا لهذه الشروط ( 81960 ص 0715 . 

(؟) ميعونة ص ول وما يدها . 

7 أشار زميلنا الدكتور سايان الطحاوى الى الاجراءات الداخلية والمنشورات والتعلييات 
المصاحية فى كتابه « النظرية العامة للقرارات الادارية » /اه4 ١‏ فى معرضص بيان أنواع القرارات 
الادارية (ص 7.7 » ص ٠.64‏ #-و.”) ٠١‏ 1 


لدنا 


و يتعرض قضاونا الأدارى فى أحكامه لهذه الأجراءات بصفة عامة )١(‏ 
ولكنه تعرض فى أحكامه لبعض أنواع هذه الأجراءات كامنشورات 
والتعلمات الداخلية وقرارات التقل المكانى . ونعرض فيا يلى القواعد 
الى أقرها القضاء فى شأن بعض أنواع إجراءات التنظم الداخلى . 

١‏ فى القضية دقم ٠‏ لسنة لاق المقامة من الدكتور أسماعيل حسى ضد وزارة الصحة 
وجامعة الاسكندرية طلب المدعى أولا الغاء القرار الصادر بنقله من وظيفة طبيب مقيم بقعم 
أمراض النساء والولادة بمستشفيات جامعة الاسكندرية الى وظيفة ملبيب مقيم بمستشفيات الطب 
العلاجى بالقاهرة » ثانيا تعويضه عن الأضرار الى أصابته يسبب القرار السابق وثلاثة قرارات 
أخرى صدرت فى ثأنه وهى ١ ٠:‏ قرار صادر بمنعه من مباشرة اختصاصاته المحددة 
فى اللائحة العامة وقصر مله على العيادة الخارجية » -١‏ قرار سلبى بالامتناع عن تنظيم دروس 
لدبلوم الدراسات العليا بقسم أمراض النساء والولادة عام 1408-156١‏ وفقا لما تقضى به 
اللوائح الخامعية » #«- قرار برفض منح المدعى أجازة للاستعداد للامتحان طبقا للقاعدة العرفية 
الى -جرى العمل على تطبيقها بالنمبة للأطباء الذين يدرسون فى المستشفيات الجامعية . وذكر السيد 
مفوض الدولة فى تقريره المقدم فى هذه القضية عن طلب الماعى أن قرار النقل لا مطعن عليه 
وصدر فى حدود سلطة الادارة » وأن باق القرارات الى أستند الها المدعى تبريرا لطلب الحكّ 
بالتعويض (وهى القرارات الثلاثة السابق ذكرها) « لا تصلح جميعا سببا اتعويض لأنها من قبيل 
'التنظيم الداخلى العمل سيا تر اد السلطة الادارية» . 

قررت امحكة فى حكها الذى أصدرته فى هذه القضية فى ه٠٠‏ من يناير سنة 19805 أن 
ما ذهب اليه مفوض الاولة فى التقرير بال رأى القانونى الذى أودعه ملف الاعوى صميح فى جميع 
تفاصيله وتأخذ بأسبابه » . ويفهم من هذا أن المحكة تسلم بر أى السيد المفوض فيا قرره باعتبار 
القرارات الثلاثة السابق ذكرها من قبيل التنظم الداخلى ولا تصلح لذلك سببا للتمويض . وكان 
مقتضى ذلك أن يصدر الك برفض طلب التعويض » ولكن الم لم يتبع هذا المبيل و لكنه قرر 
فى شأن التعويض | ان احكة لا ترى الحك به لأن قرار النقل المشار اليه صدر وفقا للقانون .. 
أما بالنسبة للقرارات الثلاثة السابق الكلام عنها ... فان هذه المحكة لا ترى كذلك فى هذه الناحية 
ما يبرره لأنه م يلحق المدعى أى ضرر ظاهر أدن أو مادى بسبب الاجراءات الى اتخذت ممه 
صونا الصاح العام ... » . وانبت امحكة الى المك بعدم الاختصاص بالنسبة لمميع الطلبات . 

وواضح أن امحكة لم تفصل بر أى قاطع فيا اذا كانت القرارات الثلاثة الى أشار الها السيد 
المفوض فى تقريره واعتبرها من قبيل التنظم الداخلى » لم تقطم المحكة فيا اذا كانت هذه القرارات 
تعتير من إجراءات التنظم الداخلى أم لا . ولم تتعرض للفصل فيا اذا كانت مثل هذه الاجراءات 
تصلح سببا للتعويض باعتبارها قرارات ادارية أم لا . ولم تقل صراسة ما اذا كان نظر مثل 
هذه القزارات يدخل فى اختصاصبا أم لا . ولكبها بعد أن قررت عدم وجود الضرر وكان 
هذا القول يستتبع الحم برفض الطلب حكت بعدم الاختصاص دون أن تذكر فى أقواها ما ييرر 
عدم الاختصاص بالنسبة لطلب التعويض . : 


ندا 


١‏ - قرارات النفل اللأنلى : صدرت فى موضوع النقل أحكام 
كثيرة » وكان معظم هذه الأحكام يعتير قرار النقل المكانى جزاء تأديبيا 
تختص محاك القضاء الأدارى بنظره اذا تضمن تازيلا فى الوظيفة أو فى الدرجة 
أو فى المرتب أو حرمانا من بعض المزايا الوظيفية (') . ولكن المحكمة الادارية 
العليا ‏ كما يتبن من حكمها الصادر فى ٠١‏ من أبريل سنة /اه9١‏ - لا تعتير 
قرار النقل المكانى جزاءا تأديبيا مقنعا اذا اقتصر على مجرد التنريل فى الوظيفة » 
وتشترط لاعتباره كذلك أن يتضمن جزاء من الجزاءات التأديبية المنخصوص 
علها فى قوانن الموظفين . أما اذا لم يتضمن القرار جزاءا من هذه النزاءات 
فانه يبقى محتفظا بوصفه باعتباره قرار نقل مكانى » وببذه المثابة يعتدر 
. من الملاءمات الى تدخل فى نطاق السلطة التقديرية للادارة 9 , ١‏ 


وف رأينا أن قرارات النقل المكانى هى قرارات إدارية وهى مبذه الصفة 
تخضع أصلا لرقابة القضاء . لكن الادارة تتمتع فى إجراء التنقلات المكانية 
بن موظفها بسلطة تقديرية واسعة » لأآن نقل الموظفين يدخل بطبيعته 
فى نطاق المسائل المتعلقة بالتنظم الداخلى للعمل الأدارى » ويتعين تبعا لذلك 
أن يرك لكل رئيس إدارى حرية واسعة فى اتخاذ الاجراءات الى تضمن 
حسن سير العمل فى المرفق أو المصلحة الى يتولى إدارتها . وتمتع الادارة 
)١(‏ الأحكام كثيرة فى هذا المنى لا نرى ما يدعو لتسجيلها هنا ولهذا نكتى بالاشارة الها . 
إفف حك تاريخه ١‏ (مجموعة المبادىء الى قرربًا المحكة الادارية العليا س ؟١‏ 
ص 4060 حم رتم 48) . 
ويتلخص موضوع القضية الى صدر فيا الحم فيا يل : أصدر رئيس احدى النيابات قرارا 
بنقل موظف من وظيفة رئيس قلم جنا باحدى النيابات المزئية الى وظيفة كاتب بالنيابة الكلية 
بدرجته © طعن الموظف ف القرار باعتياره جزاء تأديبيا مقنعا . وقضت محكة القضاء الادارى 
بالغائه على هذا الأساس » ولكن امحكمة الادارية العليا ألغت الحم وقررت أن ثقل المدعى 
ولا يعدو أن يكون توزيعا للأعمال على كتاب النيابات فهو بهذه المثابة من الملاءمات المتروكة 
لتقدير رئيس النيابة حسما يكوت متفقا مع الصالح العام طبقا للمادة وه من القانون دقم 1١417‏ 
لسنة 1144 بشأن نظام القضاء» (مجموعة المبادىء الى قررتها امحكة الادارية. العليا س ١‏ 
ص 66هة دم حه) , 1 


لوينا 


هذه السلطة التقديرية الواسعة لا ينفى ضوع قرارات النقل المكانق 
الى تصدرها لرقابة القضاء للتأكد من عدم مالفا لمبدأ المشروعية » 
وعلى الأخص للتأكد من سلامتها من عيب إساءة استعال السلطة . 


غير أنه يحب أن يلاحظ مع ذلك أن قرارات النقل المكانى فى مصر 
تخرج عن اختصاص محاكم القسم القضائى بمجلس الدولة بصريح نص 
القانون حيث لم يرد لها ذكر فى مواد قانون مجلس الدولة الى حددت 
هذا الاختصاص » ولا يدخل نظر هذه القرارات فى اختصاص هذه امحام 
الا اذا اشتملت على جزاء تأديى هن الجزاءات المنصوص علما فى قوانين 
التوظف . اذ فى هذه الحالة يأخذ قرار النقل صفة القرار التأديى ويدخل 
نظره ذه الصفة فى اختصاص القضاء الأدارى . 


أما اذا لم يتضمن قرار النقل جزاءا من الجزاءات التأديبية المنصوص 
علها فى قوانن التوظف » فانه يبقى محنفظا بصفته الأصلية بوصفه قرار نقل 
مكانى مخرج النظر فيه عن اختصاص القضاء الآدارى وذلك بالرغي من أنه 
قد يكون معيبا بعيب هن العيوب الى تبطل القرارات الأدارية . 


ويبدو أن هذا هو الرأى الذى أقرته الححكمة الادارية العليا فى حكمها 
السابق الاشارة اليه (2, 


وى اعتقادنا أن هذا الرأى يتفق مع حكم القانون ومع المبادىء العامة 
المسلم ها . 

ذلك لآن الجزاءات التأديبية محددة بنصوص صرمحة فى القانون الأدارى . 
والضمانات التأديبية القررة فى هذا القانون انما تقررت لحماية الموظف 
وضان حقوقه فى الحالات الى تستوجب محاكته تأديبيا أو مجازاته بأحد 
الجزاءات التأديبية المنصوص علها فى القانون . أما فى غير هذه الحالات 


الشرلل - ٠‏ أبريل ستة 1917 


م 


فلا محل لتطبيق الضمانات القانونية المقررة فى هذا الشأن . فاذا صدر قرار 
عمس مصلحة الموظف لكنه لا يتضمن جزاء من اللزاءات التأديبية المنتصوص 
علبا فى القانون » فان مثل هذا القرار لا يعتير قرارا تأديبيا ولا يدخل نظره 
تبعا لذلك فى اختصاص القضاء الأدارئ . وهذا لا ينفى أنه قد يكون قرارا 
إداريا معيبا بعيب إساءة السلطة اذا لم 'يكن القصد منه تحقيق مصلحة العمل» 
(كأن يكون القصد منه الانتقام من الموظف المنقول أو التشفى منه لأسباب 
شخصية) . كا لا ينفى أنه قد يكون قرارا إداريا سلما اذا كان القصد منه 
مجازاة الموظف لمصلحة العمل 290 , 1 


؟ - اللعورات والتعلوات الراههلية : 
يتببن من مراجعة الأحكام الى أصدرها قضازنا الأدارى فى هذا الشأن . 
)١(‏ أن المنشورات والتعلمات الداخلية تعتر مصدرا للشرعية 
'بوصفها قرارات إداريةا ذا كانت تنتج أثرا قانونيا.ومعنى هذا 
أن القرار الذى يصدر مالفا لأحكام مثل هذه المنشورات 
والتعلمات يقع باطلا خالفته للقانون . 
(ب) أن المنشورات والتعليات الداخلية تقع باطلة ولا تعتير مصدرا 
للشرعية اذا خالفت القوانين أو اللوائح العامة . 
5 أن المنشورات التفسيرية لا : تعتتر مصدرا للشرعية . 
ونوره في بلى ثلا أثئة لأ الأحكام الى قررت هذه القواعد : 
المثال الأول : قررت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر 
.1947/5/79 «أن كل جهة:إدارية حزة فى إصداز التعلهات التنظيمية 
(1)» يرى ١متعوفج.‏ أن قرار النقل قد يصدر بقصد مجازاة الموظف ومع ذلك يعتبر أمرا 
داخليا اذا.توافرت فيه شروط ثلاثة : . الأول أن يكون قد اتخذ لصالح العمل > الثاى أن لا يكون 
من الخزاءات التأديبية المنصوص علها وَالى يستلزم 'تطبيقهآ مراعاة الفمانات التأديبية المقررة 
فى القوانين و اللوائح » والثالث أن لا ينطوى النقل على تخفيض ف المرتب 


(145-147 .جر وعاتلهامتستصقة مساعتمعامة مومه *0 ممتدهعمم مم8 : ميووتج) 


مي 


الى تراها لازمة لسن سير العم ل فها ما دامت لا تتعارض مع القوانين 
واللوائح العامة المتعلقة بالموظفن ن العمومين بوجه عام » ولكنبا ا اذا فعلت 
ذلك تين علبها احترام هله التعليات والعمل ما 2 القرارات الفردية 
الى تصدرها فى شأن موظفها » فاذا هى جانبها عد عملها غير مشروع وحق 
لكل موظف مست مصلحته من ذلك الطعن فى هذه القرارات مخالفتها 
للوائح المقررة من قبل ...» 10 , 
المثال الثانى : أصدر المدير العام لمصلحة المساحة فى سنة "191 - بناء 
على اقتراح مدير المساحة التفصيلية - تعلمات تضمنت ر الخطوات المتعاقبة 
الواجب السير فا والاجراءات الواجب السر علمها قْ عمليات التثمين 
وبيان العناصر والاعتبارات الى تراعى قَْ التثمين وكيفية 3 تسوية لحلاف 
مع الملاك » وغير ذلك من القواعد والاجراءات الى تستهدف ضمان دقة 
التثمين على أنافن عادل سلم ٠‏ أثثر موضوع هذه التعلمات أمام القضاء 
الأدارى . وقضت مكة القضاء الآدارى فى حكنها الصادر فى 1 
باعتيار القواعد الى تضمتها رد تعلمات صادرة من مدير المساحة التفصيلية 
لم تراع من جانب موظفى المصلحة ولم تحدم من نفس واضعها » ولذلك 
تكون تالفتها جائزة بالنسبة للمدعى ما دام لم مخالف القانون نصا وروحا 9 . 
)١(‏ مجلة الحاماة س م١‏ ع« ع 4 ص هاس رتم 144 . ويتلخص موضوع القضية 
التي صدر فيبا هذا الحم فى أن وزارة الافاع أصدرت فى "٠‏ مايو سنة 114٠‏ تعلرمات تقفى 
باعفاء موظى الوزارة المانيين من الخدمة خارج القاهرة مى بلغوا هه سنة ونشرت هذه التعلييات 
فى النشرة المدئية الأسبوعية . أخذت مصلحة الحدود ببذه التعلمات وطبقئها على موظفها المانيين 
منذ صدورها ب سنة 1445 -حيث قررت فى يوليه من تلك السنة ثقل أحد موظفيها الذين جاوزوا 
من هه الى خايج القاهرة . اضطر الموظف المنقول الى تقديم طلب باحالته الى المعاش مكرها 
مم طعن فى القرار الذى صدر باحالته الى المعاش طاليا الثاءه . قررت المحكة فى حكها القاعدة 
المذكورة فى المآن » وقررت أيضا أن و التعلمات الخاصة بطائفة من ن الموظفين فى مصلحة أو وزارة 
وان كانت لا تمد إلى غيرهم » ألا أنها مع ذلك تنتبر .نازمة للمصلحة أو الوزارة الى أصدرتها 
وأقرت العمل بها متعينا عليها التزامها ما دامت م تلغها أو تعدطا' بقواعد ننظيمية أخرى » . 
(؟) يتلخص موضوع القضية فى أن أحدا كبار موظى المساحة خالف هذه التعلريات فصدر 
قرار بفصله . طمن الموظف فى قرار فصله وكان من بين الأسانيد الى أستند اليها قوله أن التعلييات 
السابق ذكرها لا تعتبر قواعد ملزمة واجبة الاحتّرام ولذا فان مخالفتها لا يبرر فصله ‏ 


فت 


ولكن المحكمة الأدارية العليا ألغت هذا الحكم وقضت بأن هذه التعليات 
قواعد تنظيمية عامة « عثابة اللائحة أو القاعدة القانونية الواجبة الاتباع فى شأن 
أعمال التثمين فيلازم عراعاتها لا المرعوسون وحدهم بل الرئيس .هو نفسه 
كذلك فى التطبيق على الحالات الفردية طالما لم يصدر منه تعديل أو الغاء لها 
بنفس الأداة أى بقرار تنظيمى عام لا فى تطبيق فردى ... » » وتأسيسا 
على هذا قررت أن من حق الادارة عزل الموظف الذى خالف هذه 
التعلمات 2 , 

المثال الثالث : أرسلت نقابة الصيادلة مذكرات الى جهات رمسمية 
مختلفة فى شأن خضوع الصيادلة للضريبة » وردا على هذه المذكرة أرسل 
مدير مصلحة الضرائب الى النقابة خطابا جاء فيه : ١‏ أن الرأى قد استقر 
بصفة بائية باخضاع الصيادلة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية ... » 
طعنت النقابة فى هذا الخطاب بوصفه .قرارا إداريا طالبة الغاءه » وقضت 
محكة القضاء الادارى فى ل فبرايْر سنة ١984‏ بأنها غير مختصة بنظر الدعوى 
على أساس أن هذا الخطاب لا يعتير قرارا إداريا . وجاء فى حكها ما يل : 


«إن القرار الادارى الذى تعنيه المادة ‏ فقرة " من القانون رقم 4 
لسنة ١949‏ [نما هو القرار الادارى الذى استقر عليه قضاء هذه | 
والذى من مقوماته أن يقصد منه إحداث أثر قانونى ويتخذ صفة تنفيذية .. 
«أن خطاب مدير عام الضرائب .. جاءت عبارته صريحة بأن الرأى 
قد استقر بصفة نبائية باخضاع الصيادلة للضريبة .. يغلب معه القول بأن 
هذ الطاب تضمن تفسيرا لمكم القانون فى شأن الضريبة الثى مخضع لا 
الصيادلة ... » » «... ان رأى المدير العام المصلحة الضرائب على النحو 
السابق لا يقيد المأمور النتختص فى أعمال حكر القانون كما أنه لا يقيد لحان 
الى ايا الب وقح افر ابر ا كي ربوز هذا الخطاب 


[648 حم تاريخه 000 مجموعة المبادىء القانونية قررتما المحكمة الادارية العليا 
س ١‏ ص .4١‏ حم رتم ١‏ 
قف 


فصل قَْ الموذضوع بصفة ممائية لول 2 وان خطاب المدير العام المصلحة 
الضرائب لا يتضمن قرارا إداريا بالمعبى المتعارف عايه فقها وقضاء ... » 1١‏ 


نظلرة عاد فى الرملام الخاصة بامرارات التنظي الرافيى فى القالودم 
ابررارى اللمسرى : ليس ف التشريع المصرى ولا فى أحكام قضائنا الادارى 
ما يسمح بالقول بوجود طائفة من القرارات الأدارية تنفرد بأحكام خاصة 
تختلف عن الأحكام المقررة فى شأن القرارات الأدارية بوجه عام . ولا نكاد 
نجد حككا يشير الى اجراءات التنظم الداخلى باعتبارها نوعا معينا من القرارات 
الأدارية مختلف فى طبيعته عن باق القرارات الادارية . وقد بينا فيا تقدم 
أنه بالرغم من وجود أحكام مجلس الدولة الفرنسى تشير صراحة الى طائفة 

من القرارات الداخلية أطلقت عليها اسم إجراءات التنظ بم الداخلى وقررت 
عدم جواز الطعن فيا . وبلرغ من أذ فريقا من القهاء قرفن القداى 
يرون أن هذه الاجراءات الداخلية لا تعتر قرارات إدارية ولا يقبل الطعن 
فبا بالالغاء . فان الفقه الفرنسى الحديث ينكر هذا الرأى ويرى على العكس 
أن اجراءات التنظم الداخلى قرارات إدارية » وأنه ليس فى طبيعة هذه 
الاجراءات ما حول دون قبول الطعن فها بالالغاء 

ويصرح ميوونه فق مؤلفه الذى خصصه لدراسة إجراءات التنظم 
الداخلى » بأن النظام القانونى الخاص .ذه الاجراءات نظام فرنسى بحت 
لا يجوز الرجوع فى دراسته لغير أحكام القانون الوضعى , الفرنسى 99 , 


ولهذا نرى أنه لا تجوز لنا فى مصر أن ننظر لاجراءات التنظم الداخلى 
باعتيارها قرارات ذات طبيعة خاصة تحكمها قواعد خاصة » 1 نبجب 
أن نجرى حكم القواعد العامة المقررة فى القانون الأدارى بالنسبة لكل 
الأجراءات والقرارات الى تصدر عن السلطة الأدارية دون تفرقة » ععنى 
أن ما يعتبر قرارا إداريا طبقا هذه القواعد نخضعه للأحكام العامة للقرارات 


908 دتم‎ 5١4 مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س لم ص‎ )١( 
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الأدارية بصرف النظر عما اذا كان يتعلق بالتنظم الداخلى للادارة أى يتعلق 
بالموظفين دون غيرهم أو كان يتعلق بالموظفين وأفراد الناس 34 أو بالأفراد 
العادين وحدهم 7 


'ماءات التنظي الراضي الفروءع 5 :: ووفقا لهذا النظر نرى أن قرارات 
النقل المكانى والقرارات الى تصدر نح أنجازات للموظفين » أو رفض 
طلب الأجازة والقرارات الفردية الى تصدر لتنظم سير العمل الداخلى 
كالقرار الذى يصدر بتوزيع العمل بين الموظفين وتخصيص كل منهم بعمل 
معبن والقرار الذى يصدر بتخصيص موظف معين للقيام بعمل معين . 
هذه القرارات وأمثالها تعتير قرارات إدارية تخضع من حيث طبيعتها للأحكام 
العامة للقرارات الادارية لأنها تصدر: عن سلطة إدارية ونحدث أثرا قائونيا 
هو إنشاء وضع قانوق جديد أو تغير وضع قائم أو الغائه وذلك بالرغ 
من أنها لا تنتج أثرها الا فى محيط العمل الداخلى ولا تلزم سوى الموظفين . 


ذلك لأنه لا يشترط ف القرار الأدارى طبقا للمبادىء المسلم مها أن ينصرف 
أثره الى الأفراد خارج نطاق الجهاز الأدارى . 1 


والأصل بالنسبة لهذه القرارات (قرارات النقل المكانىن وغيرها 
من قرارات التنظم الداخى) أنها تصدر لصالح العمل ولهذا تكون سلطة 
الادارة التقديرية بشأنها واسعة الى أكير حد ممكن مما بجعل مصير الطعن فها 
الرفض فى معظ. الحالات تحاوها من العيوب التى تير ر الغاءها ." 

بل أن الطعن فها قد يكون فى بعض الأحيان غير مقبول لعدم توافر 
شرط المصلحة لدى الطاعن . 1 

لكنها فى بعض الأحيان قد تصدر مشوبة بعيب .إساءة استعال السلطة 
كا اذا قصد مصدرها الانتقام من الموظف لأسباب شخصية . وقد تكون 
فى نفس الوقت ماسة بمصالح الموظفين ''؟ » وى هذه اللالة تقع معيبة 
)١(‏ كا اذا صدر مثلا قرار بحرمان طبيب مقي مستشفيات المامعة ومقيد فى نفس الوقت 
طالبا بالدراساث “العليا فى الخامعة من مباشرة غمله بيب مقي ف المستشفيات ابخامعية (يعمل 


ويتعلم من عمله تحت اشراف أساتذة كلية الطب) وقصر عمله على العيادة امار جية فقط . 


و 


ويكون مصيرها الالغاء اذا طعن فبا . ومع ذلك فان الطعن فى هذه القرارات 
فى مثل هذه الحالات لا يقبل أمام محاكم القضاء الأدارى فى مصر لسبيين : 

الأول : أنها ليست من القرارات المنصوص علبا فى قانون مجلس الدولة 
وهذا مخرج نظرها عن اختصاص هذه الحاكم . 1 

والثانى » أنه لا بمكن اعتبارها قرارات تأديبية » وقبول الطعن فها 
هذا الوصف » لأنها لا تتضمن جزاء تأديبيا من الجزاءات المنصوص علبا 
فى قوانين التوظف وقد سبق بيان ذلك . 1 

وف اعتقادنا أن إخراج مثل هذه القرارات من دائرة رقابة القضاء 
بحرم الموظفين من ضمانة هم فى أشد الحاجة الها » ويضعف الى حد كبير 
من قيمة نظام الرقابة القضائية المفروضة على أعمال الأدارة فى بلادنا . وعلاج 
هذا النقص يقتضى فى نظرنا تعديل نصوص قانون مجلس الدولة ومنح محاكم 
القسم القضائى مجلس الدولة اختصاصا عاما فى نظر الطعون الى تقدم ضد 
القرارات الأدارية بوجه عام ودون تحديد بحيث يشمل هذا الاختصاص 
كل القرارات الأدارية. الى تصدر فى شئون الموظفين أو شئون الأفراد 
على السواء . 1 

وليس هناك ما ييرر مطلقا الاحتفاظ بالنصوصءالحالية الى نقصر رقابة 
الالغاء على قرارات بعينبا من القرارات الى تصدر فى شئون الموظفين 
طالما أن هدف المشرع هو توفير ضمانة مؤكدة الموظفين باخضاع القرارات 
الى تصدر فى شأنهم لرقابة القضاء » وطاما أن المبادىء المسلم مها تمنح الأدارة 
سلطة تقديرية واسعة فى مباشرة وظيفنها فيا يتعلق بتنظم العمل الأدارى 
وتكفل حقوقها وحريتها فى العمل الى حد كبير . 


امرارات التنظي ازرافيى زات “الصف الات : المنشورات والتعلوات 
الداخلية : ووفقا لهذا النظر أيضا نرئ أن الحكم بالنسبة المنشورات 
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والتعليات الداخلية ('؟ وغيرها من الاجراءات الداخلية التنظيمية الى تصدر 
عن الرؤساء الأدارين مختلف تبعا لاختلاف ظروف إصدارها . 


فد يكون المقصود منها جرد إرشاد المرعوسين وترزويدهم ببيانات 
وابضماحات يسرشدون ما فى مباشرة وظائقهم دون أن يكونوا ملزمن بباء 
وقد تضمن جرد رأى رئيس ى سآلة من الما الى تدخل فى اخخصاصض 
' مرعوسيه دون أن يكون لرأيه قوة الزامية » وق هاتين الحالتين لا تعتدر 
هذه الخبرانات قرارات إدارية ولا يمكن أن تكوة. :نصدرا ار 


وقد تتضمن تفسيرا للقانون يلزم المرءوسون عراعاته والأخذ به 
فى تطبيق القانون ") » ولا تعتبر فى هذه الحالة أيضا قرارات إدارية مجوز 
الطعن فها بالالغاء أو بمكن أن تكون مصدرا للشرعية . ذلك لآن الايضاحات 
والبيانات التفسيرية الى تتضمنها المنشورات والتعلمات الداخلية فى هذه الحالة 
وان كانت تلزم المروءسين وتعر ضهم للجزاءات التأديبية اذا خالفوها 
الا أنها لاتنشىء وضعا قانونيا جديدا أو تلغى أو تخذر وضعا قاتما لا بالنسبة 
الموظفين ولا بالنسبة لأفراد الممهور بوجه عام » لأن المفروض ألما تقتصر 
على إعلان وجهة نظر الرئيس فى تفسير القانون » ورأى الرئيس فى مثل 
هذه الخالة لا يازم سوى المرعوس المكلف بتطبيق القانون » وهذا المرعوس 
لا مصلحة له فى الطعن فى هذا التفسير "ما أنه لا ملك وفقا للمبادىء العامة 
المسلم بها أن يطعن فى قرارات الرئيس التى تعلق بالعمل ذاته ولا تمس 


)١(‏ ووتايعة عل قممنتاء نماكم أء دععتملمته 

زيف ممعنلظ المرجع السابق ص ١٠١٠‏ . وقد أشر نا فيا تقدم الى حَْ محكة القضاء 
الادارى فى موضوع خطاب مدير مصلحة الضرائب الذى تضمن اعلان وجهة نظره فى خضوع 
الصيادلة للضريبة » ورأت المحكة أن هذا المطاب لا يلزم مأمورى الضرائب ولا لحان الطعن 
وهذا فانه لا يعتير قرارا إداريا . ويمكن اعتبار هذا تطبيقا للقاعدة الي أوردناها فى المان . 

29 يمكن أن نطلق على النشورات والسليات الداخلية ف هذه اخالة املق « المنشورات 
أو التعليات التفسيرية» . 


ث 


شخصه . لأنه يحكم مركزه فى السلم الأدارى خاضع لاسلطة الرئاسية للرئيس 
ونجب عليه اطاعة أوامره لا مناقشتها أو الطعن فبا 200 , 


ومن جهة أخرى لا يترتب على مثل هذا التفسر أى أثر إزاء الأفراد 
لأن المفروض أن المنشور' التفسيرى موجه للمرعوسين فقط ولا ينتج بذاته 
أثرا إزاء الأفراد وهذا لا يقبل مهم الطعن فيه » لكن تطبيق القانون 
على الأفراد (وفقا لهذا التفسر) هو الذى نحدث أثره القانوفى إزاءهم » 
ولهذا يكون لم حق الطعن فى القرار الذى يصدر بتطبيق القانون علهم وفقا 
للمنشور التفسيرى ويفصل ف الطعن فى هذه الخالة بالرجوع الى نصوص 
القانون لا الى المنشور التفسيرى . 


وأخمرا قد تتضمن المنشورات والتعلمات الداخلية قواعد ملزمة أى تلشىء 
أوضاعا قانونية أو تلغى أو تعدل أوضاعا قائمة . وى هذه الخالة تعتر 
قرارات إدارية وتطبق علبا الأحكام الخاصة بالقرارات الادارية 29 . 
ولا يلزم لاعتبار مثل هذه المنشورات والتعلمات قرارات إدارية أن تصدر 
فى صيغة القرارات الأدارية المعروفة أو أن تحمل عباراتها صراحة ما يدل 
على أن المقصود منها إحداث أثر قانونى ولكنها تعتير قرارات إدارية 
مى كانت فى حقيقها كذلك ولو صدرت من حيث الشكل فى صورة 
منشور تفسيرى متّى ثبت أن هذا المنشور التفسيرى لم يقتصر على التفسر 
ولكنه أضاف جديدا الى الأوضاع القانونية القائمة . وى رأينا أنه عكن 
الرجوع فى التفرقة بين المنشورات التفسيرية والمنشورات اللاحية الى أمرين : 

الأول : ما تتمتع به السلطة الى صدر عنها المنشور من سلطات 
واختصاصات . فيختلف الخال باختلاف ما اذا كانت السلطة الى تتمع مبا 


(1) أنظر فى هذا المعنى ممنلة/8 المرجع السابق ص ١١8‏ 


(؟) يمكن أن نطلق عليا فى هذه الحالة أصطلاح « المنشورات والتعايات اللانحية » » أنظر 
أيضا فى تحديد طبيعة المنشورات والتعليات الداخلية وهفلة/” المرجع السابق ص ١1١9‏ وما بعدها 
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الأدارة فى هذا الشأن قاصرة على تنفيذ القانون دون أن يكون لها أية حرية 
فى إعمال سلطها التقديرية أو كانت تشمل حق اتخاذ الأجراءات اللازمة 
لتنفيذ القوانين وإعمال سلطها التقديرية فى التصرف فى شئون التنفيذ . 

والثانى : إرادة السلطة الأدارية التى صدر علبا المنشور وهل كانت 
متجهة نحو بيان التفسر الذى يلرم به المرءوسون عند تطبيقهم لأحكام 
القانون فقط » أم أنه أرادت أن يكون للمنشور أثر مباشر قبل الغير 
وأن يترتب عليه إنشاء وضع قانونى جديد أو تعديل أو الغاء وضع قاثم . 

فاذا تببن أن السلطة الى صدر عنها المنشور تملك حق اتخاذ الأجراءات 
اللازمة لتنفيذ القوادن ووضع القواعد الى تببن كيفية التنفيذ وكانت تتمتع 
بسلطة تقديرية فى مباشرة وظيفتها التنفيذية » وتبين من ناحية أخرى 
أن المنشور أو التعلمات الداخلية الى أصدرتها تتضمن فى الواقع قواعد 
تضيف جديدا الى الأوضاع القانونية الى يرسمها القانون 2١(‏ فانه جب اعتبار 
هذا المنشور أو تلك التعلمات قرارات إدارية ولو كانت صادرة تحت ستار 
الثم 00 3 

١‏ أشرنا فيا تقدم»الى التعليات الداخلية الى أصدرها مدير عام مصلحة المساحة فى شأن 
تثمين العقارات الى تنزع ملكيتها واعتيرتها لمحكة الأدارية العليا قرارات إدارية ملزمة ومصدرا 
الشرعية , 

2 فى 14/م/1145 أصدرت مصلحة الضرائب منشورا رتم 51 يقضى يعدم خضوع 
الصر فيات المتعلقة بأثمان المشتريات الى تتم بالتسعير المبرى لرمم الدمغة التدريجى المقرر بالقانون 
رتم 44 لسنة ١85‏ » ونفذ هذا المنشور فعلا وأعفيت عقود التوريد التى أبرمت فى المدة 
من 1447/8/14 الى ١404/1/١‏ من رمم الدمنة المذكور وسويت المبالغ المستحقة 
للمتعاقدين مع الوزارات والمصالح الحكومية وفقا لأحكام هذا المنشور . 

لفت ديوان المخاسبة نظر المهات الختصة الى مخالفة هذا الأعفاء لأحكام القانون الخاص بتقرير 
رمم الامفة السابق ذكره . وبناء على هذا أصدرت مصلحة الضرائب فى 1404/1/١‏ منشورا 
دم نص فيه على مأ يأق : 

«قررت مصلحة الضرائب الغاء .المثشؤر رقم 5١‏ دمثة الصادر فى ١945/8/١4‏ » 
والذى يقغى يعدم خضوع أثمان المشتريات الى ثم بالسعر الخبرى 'لرسم الدمغة المنصوصن عليه 


4. 


سب ف البندين ١‏ » ؟ منالفصلالخاس مزالحدول رمم ؟ الملحق بالقانون رقم غ؛ لسنة 1984 
الخاص بفرض رمم دمغة على أن يكون الغاء المنشور المشار اليه يأثر رجعي ...» . 

أثير موضوع هذا المنشور أمام محكة القضاء الادارى فى القضية رقم +45 لسئة م ق 
المرفوعة من السيد/ أحد الفق د وزارة الحربية والبحرية يطلب الزام الوزارة بأن تدفع 
للمدعى المبالغ الى خصمتبا بدون وجه حق من أثمان المشّروات الى وردها تنفيذا لمقد ميرم 
فى سنة 140 وذلك نظير رسوم دمنة عن عفود سابقة أبرمت ونفدت وسويت حقوق الطرفين 
فيها فى ظل منشور مصلحة الضر ائب الذى كان يمثى من رمم الدمنة المذكور . وفصلت الحكة 
فى الدعوى يحكها الصادر فى 80 من يثاير منة 1400 دون أن تتعرفسن لبحث طبيعة منشور 
الاعفاء المذكور ودون أن تقَيم لوجوده أى ورن . والمفهوم أنه اعتبرته يجرد منشور تفسيرى 
لا ينتج أى أثر قانوى . 

غير أن اعتبار هذا المنشور مجرد منشور تفسيرى لا يترتب عليه أى أثر يثير فى نظرنا كثيرا 
من الشك . ذلك لأن القانون دتم 4؛ لسنة ؤ “وز الخاص برمم الدمفة نص صراحة على أن 
يحصل رسم دمفة على كل مبلغ تصر فه الحكومة والمميئات العامة (بئد | من الفصل الخامس من الحدول 
رقم م) » وعلى فرض رمم دمغة أضافى بمقدار مثلى الرسم العادى فيا يتعاق بالمشّريات والتعهدات 
و التوريدات والأعمال والايحارات (بند ؟ من الفصل الخامس السابق ذكره) . وقصر القانون 
الاعفاء من هذا الرسم على' حالتين نص علهما صراحة : حالة المبالغ الى تصرفها الحكومة 
أو الميئات العامة ردا لمبالغ صرفت » وحالة وجود اتفاقات تعنى من دفع هذا الرمم قبل صدور 
قانون الدمنة . . 

وواضح أن منشور الاعفاء دقم الذى أصدرته مصلحة الفسرائب لا بمكن اعتباره والخالة 
هذه تفسير! لنص من النصوص السابقة » لأن حالات الأعفاء واضحة محددة وليس مها الحالة 
الى نص علييا المنشور . وواضح كذلك أن مصلحة الضرائب إثما قررت إعفاء أثمان المواد 
الخاضعة للتسمير اللبرى على مبيل الاجتباد » ولعلها قدرت أن التسعير المبرى من تمل الحكومة 
وانه لذلك يحول دون استقطاع رمم دمغة على الصرفيات . ولكلها حين تقرر الاعفاء على هذا 
الأساس لا يمكن اعتبار قرارها فى هذا الشأن مجرد منشور تفسيرى عدم الأثر . ولو أنه كان 
كناك لما احتاج الأمر لالغائه بقرار ضُريح صدر به المنشور رقم 4لا السابق الاشارة اليه . 
ودلملّ الصحيخ أت يقال أته قرار إداري أضاف حكا جديدا القانون تحت ستار التفسير . 
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| 1 
العدللاتان 
القرارات الى تصدر عن الأآدارة فى حدود سلطتها المقيدة 
نحدد القوانين واللوائح ى بعض الأحيان حقوق الأفراد وواجباتهم 
تحديدا دقيقا لا يدع للادارة مالا عند تطبيق هذه القوانين واللوائح - 
لأعمال سلطنها التقديرية » فى الحدود المعترف ها » وينحصر عمل الآدارة 
فى تطبيق مثل هذه القوانين واللوائح فى العمل على إسناد الحقوق والواجبات 
ا شررها لل الأقراه لد صن هلي انها مفمدرة لين حون أن كرض 
لا حرية تقدير ما بمنح لكل فرد أو فى تحديد ما يفرض عليه من الترامات . 


ومن أهم أمثلة القوانين واللوائح الى تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم 
على هذه الصورة المحددة » القوانين أو اللوائيح اللى تحدد المرتبات والعلاوات 
الدورية وعلاوات الغلاء » وبدل السفر للموظفين » والقوانين أو اللوائح 
الى تقرر بدل التخصص المهندسسن وفئات هذا البدل » والقوانين أو اللوائح 
التى تحدد مكافات أعمال الامتحانات لأساتذة الجامعة ور جال التعليم بوجه عام 
وهكذا . . 


وما من شك فى أن تطبيق مثل هذه القوانين واللوائح على الأفراد 
يقتضى قيام الأدارة بأجراءات معينة بقصد تعيين الأشخاص الذين تنطبق 
علهم نصوص هذه القوانين واللوائح . فتطبيق القانون الخاص عنح بدل 
التخصص للمهندسين مثلا يقتضى أن تعين الأدارة المهندسين الذين يستحقون 
هذا البدل يأسمائهم ووظائفهم وتحدد مقدار البدل الذى يستحقه كل واحد 
منهم وفقا للفئات الى قررها القانون . 


ولكن الأمر فيا يتعلق بتحديد طبيعة هذه الأجراءات قد يكون محل 
شك » بل أن قضاء محكة القضاء الأدارى فى هذا الشأن يثير الشك فعلا 
فى طبيعة مثل هذه الأجراءات » وهل تعتبر قرارات إذارية أم لأ ؟ ِ 


لكي 


واذا أعترت قرارات ادارية فهل تختلف فى طبيعتها وفى القواعد اللى نحكمها 
عن القرارات الادارية الى تصدر عن الادارة فى حدود سلطبها التقديرية 
أم لا ؟ 
اليا 


ففما يتعلق بتحديد طبيعة هذه الاجراءات جرى قضاء محكة القضاء 
الادارى عندنا منذ انشائها على التفرقة بين القرارات التى تصدرها الساطة 
الادارية فى مجال تطبيق القوانين والاوائح اللى لا تترك مجالا لحرية التقدير » 
وبين القرارات الى تصدر علها فى غير تلك الحالات فى حدود سلطا 
التقديرية . ١‏ 


فالقرارات الأخيرة وحدها هى الى تعتر فى نظر هذا القضاء 
منشئة للحقوق والواجبات » وتسرى عله تبعا لذلك أحكام وقواعد القانون 
الأدارئ وبصفة خاصة الأحكام الخاصة بعدم جواز الطعن فى القرارات 
الأدارية بالالغاء أو سحها الا خلال المدة المحددة فى المادة 14 من قانون مجلس 
الدولة . 


أما القرارات الى تصدر فى حدود السلطة المقيدة فى الحدود السابق 
ذكرها فالا لا تنثىء حقا أو الرزاما ولاتعدله أو تلغيه » ولهذا فانه لا يكون 
لها فى رأى القضاء ‏ أى أثر على ما تقرره القوانين واللوائح من حقوق 
أو واجبات ولا يعتد مها إن اعترضت سبيل الحق أو الالترام المقررين 
فى تلك القوانين واللوائح بطريق مباشر أو غير مباشر "١‏ » ولثما يكون 
على القاضى وهو ينظر فى النراع أن يقضى فى الموضوع بالاستناد الى نصوص 
القوانين واللوائح المنشئة الحقوق والواجبات دون اعتداد بما يكون قد صدر 

(5) اذا صدر قرار من الوزير الختتص برفض منح بدل التخصص لأحد المهنلسين المستحقين 
لهذا البدل وفقا لأحكام القانون فان مثل هذا القرار يعترض الخق المقرر بطريق مباشر لأله يتكر 
مق على صاحبه . أما اذا أصدر الوزير قرارا بخصم .مبلغ من مرتب الموظف نظير مبالغ يرى 
الوزير أنه قبغها بدون وجه حق » فان القرار فى مثل هذه الحالة الآخيرة يعتّرض طريق الحق 
بطريق غير مبائى , 


اه 


فى هذا الشأن من قرارات فردية » بمعنى أن القاضى يعتير هذه القرارات 
كأنها غير قائمة دون حاجة لأن يقضى بالغائها وانما يفصل ف الأراع متجاهلا 
وا . واذا تضمن قرار من هذه القرارات حقا لأحد الأفراد قبل 
الأدارة أو التزاما ضد أحد الأفراد لمصلحة الأدارة » فانه لا مجوز الفرد 
ولا للادارة السك بما يكون قد تضمنه مثل هذا القرار من حقوق 
أو التزامات محجة أنه بانقضاء المدة المحددة لالغاء القرارات الأدارية يكتنسب 
القرار حصانة تعصمه من الالغاء . وإنما يكون المرجع دائما وفى كل وقت 
لأحكام القوانين واللوائح الى تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم دون اعتداد 
عثل هذه القرارات . 


تقررت هذه المبادىء أولا فى حكم محكة الدوائر امجتمعة صدر بتاريخ 
8 من ديسمير سلة 148٠‏ جاء فيه فيا يتعلق بالقرارات الى تصدرها 
الأدارة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح البى تحدد حقوق الأفراد وداجباتهم 
مايل30" : 


)١(‏ تتلخص وقائع القضية فى أن المدعى وهو موظف بمجلس مديرية أسيوط وضع خطأ- 
عند تطبيق كادر سنة 141 فى الدرجة الموازية للدرجة الثامنة الحكومية فى حين أنه كان يحب 
أن يوضع ف الدرجة الموازية للدرجة السابعة الحكومية » ثم صدر بعد ذلك فى 85 من مايو 
سنة 1441 قرار بترقيته ألى الدرجة السابعة » وعند نقل موظى مجالس المديريات الى المكومة 
صدر قرار بنقله الى الدرجة السابعة الحكومية اعتبارا من أول أبريل سنة ١154#‏ . طلب المدعى 
بعد انشاء مجلس الدولة تسوية حالته على أساس استحقاقه الدرجة السابعة من بده تعيينه بمجلس 
المديرية فى 4؟ سبتمبر سنة ١414‏ طبقا لأحكام كادر سنة ١1861‏ واستحقاقه للترقية الى الدرجة 
السادسة الشخصية من أول يوليه سنة ١4417‏ طبقا لقواعد انصاف المنسيين . دفعت الحكومة 
الدعوى بأن الفصل فها يقتضى المساس بالقرارين اللذين اتخذا فى شأن المدعى فى سنة ١4887‏ 
بوضعه فى الدرجة الثامئة وى سئة 9/9و ١‏ بترقيته الى الدرجة السابعة وها قراران صدرا قبل انشاء 
مجلس الدولة وحددا مركز المدعى © ولا يمكن التحلل مهما الا بالغائهما وهو أمر غير جائز 
قانونا لصدور القرارين قبل انشاء مجلس الدولة . ولكن المحكة رفضت هذا الدفع وقضت باجابة 
المدعى الى ما طليه على أساس المبادى» الى جيناها فى الم (مجموعة مجلس الدو لة لأحكام القضاء 
الادارى س ه ص 00 


يكن 


وان اختصاص الأدارة فى هذا الشأن هواختصاص مقيد عءذا عممعنهم سه 
ومن ثم فليس لا أن تترخص ف الموضوع بسلطة تقديرية فتمنح ليق أو تمنعه 
أو تنشىء المركز القانونى أو تعدله أو تلغيه » وانما لا مندوحة لما من التزول 
على حكم القانون فها عساه يصدر مها من إجراءات أو قرارات فى هذا 
اللخصوص ليست منشئة للحقوق أو المراكز القانونية فى ذاتما . وعلى هذا 
الأساس تنظر المحكمة تلك الأجراءات والقرارات على اعتبارها من العناصصر 
المتفرعة عن المنازعة' الأصلية فى حدود اختصاصها الكامل بالنسبة الى مثل 
هذه المنازعة دون التحدى سبق صدور هذه القرارات أو بفوات ميعاد 
الستين يوما المحددة لرفع دعاوى الالغاء ... » . 


ومنذ صدور حكم الدوائر المختمعة السابق الأشارة اليه سارت عكمة 
القضاء الأدارى على نفس البج فى قضائها فى مثل هذه المنازعات (1 , 

وقد'ذهبت بعض أحكام محكة القضاء الأدارى.فى هذا الشأن الى حد 
اعتبار القرارات الى تصدر عن الادارة فى حدود سلطتما المقيدة مجرد أعمال 
مادية وليست قرارات إدارية . 
ففى الحكم الصادر ى ٠‏ من نوشير سنة 1468 قررت الحكمة صراحة 
ما بلى : 

« ان قضاء هذه المحكة قد استقر على أحقية موظفى اللتوازات والجنسية 
لتطبيق كادر هيئات البوليس علهم ما داموا قد استوفوا الشرطن المتصوص 
علهما فى قرار مجلس البوليس الأعلى الصادر فى 1948/11/18 باعتبارهم 
من هذا البوليس ... ولا يغير من هذا النظر عدم اتخاذ الوزارة الأجراءات 


241 أنظر على سبيل المثال الحم الصادر فى ١م‏ أكتوير سنة 1401 ف القضية رتم 4٠‏ س 
+ ق (مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س 5 ص ٠ )١5‏ والح الصادر فى نفس 
الفاريخ فى القضية رقم 718 س ؛ ق (نفس الجموعة السابقة ص )١4‏ اللى قضى بأن القرار 
:يمتح علاوة لا يكسب الموظف مركزا ذاتيا ولا يكتسب حصانة بمفى المدة الحددة لمواز الطين 
بالالغاء ‏ 


يوان 


المالية الى يقتضها تنفيذ هذا الحق الذى يستمد قوته من القانون رقم ١5٠‏ 
لسئة 1144 الخاص بنظام هيئات البوليس » ذلك أن الجهة الأدارية تطبق 
فى هذه الخالة نصوصا قانونية معينة على حاللات خاصة » وهى بذلك تتصرف 
عن إرادة مقيدة بتلك النصوص . ومؤدى ذلك أنه إذا كان المركز القانوق 
الذاقى انما ينشأ من القاعدة القانونية مباشرة » ويقتصر عمل الأدارة على تطبيق 
هذه القاعدة القانونية العامة على الوقائع المادية المعروضة ‏ كا هو الخال 
فى هذه الدعوى - فان هذا العمل يأخذ حكم العمل المادى الذى لا ينجم عنه 
نشوء المركز القانونى للفرد » وما ذلك الا لأن هذا المركز إنما ينشأ مباشرة 
من القاعدة القانونية ذاتها وفعل الأدارة فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون 
كاشفا لا منشئا للمركز القانونى 2100 , 


وقضت فى حكىها الصادر فى ,78 من فيراير سنة 1405 أن شهادة 
المعافاة من الخدمة العسكرية لا تعتير قرارا إداريا '؟ » وقررت فى حكها 
الصادر ى ١9‏ من فيراير سنة 6 أن قرار الاعفاء من الخدمة العسكرية 
بناء على دقع البدل النقدى لا يعتد به اذا جاء على خلاف القانون » وأنه 
لا ينشبىء الحق فى الاعفاء لأن ذلك اللحق يستمده صاحبه من القانون مباشرة 
دون حاجة الى صدور قرار إدارى بذلك » وما شبادة المعافاة الا شبهادة 
كاشفة عن هذا الحق ومسجلة له » فان كان الحق غير موجود لم يكن 
لهذه 'الشهادة من أثر وانعدمت قيمتها أيا كان الوقت الذى انقضى منذ 
صدورها 9 , 


(1) مجموعة المبادىء القانونية الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص 74 حم رقم ١١‏ 

() أنظر مجموعة المبادىء التى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص 870١‏ حلم 
ردقم 541 

(؟) مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س " ص 48 حم رقم ١١‏ , ويلاحظ 
أنهذا الح اعتبر هذا الاعفاء بمثابة شهادة كاشفة عنالحق كا قرر ذلك صراحة وكأنه بذلك يعتبره 
مجرد.عمل مادى كا فى الحم السايق . 


03 


وق الحم الصادر فى من نوفر سنة هه9١‏ قضت محكمة القضاء 
الأدارى باعتبار الحطاب الذى يوجه الى الآدار ة امختصة مخصم مبلغ معين 
من موظض شهريا عن المدة الى تقاغضى فبا هذا المبلغ زيادة عن استحقاقه 
لا يعندر قرارا إداريا وأنه لا يعدو أن يكون اجراء ماديا أتخذ لتنفيذ كادر 
سنة 1918"9 210 , 


وق حكمها الصادر فى ١١‏ من مايو سئة !198 قررت المحكمة صراحة 
أن مثل هذه القرارات لا تعتير قرارات إدارية منشئة لمراكز قانونية » 
وانما تعتبر مجرد قرارات تنفيذية لا تخضع للأحكام الى تسرى على القرارات 
الأدارية 29 , 


ويستفاد من مجموع الأحكام السابق ذكرها أن محكمة القضاء الأدارى 
لا تعتير القرارات الى تصدر عن الأدارة فى حدود سلطها المقيدة فى الصور 
امختلفة الى أشرنا البا فيا تقدم قرارات إدارية بلمعنى الذى حددناه 
فى مستهل هذا الفصل » لأنها كما قررت الحككة صراحة لا تنشىء حا 
ولا التَراما » ولا تكتسب حصانة تعصمها من الالغاء والسحب مهما طال 
الزمن على صدورها ولا تعدو أن تكون إجراءات تنفيذية للحق أو أعمالا 
مادية تكشف عن حق موجود من قبل لكا لا تنشؤه 


٠١ ص ١م حم رتم‎ ٠١ مجموعة المبادىء الى قرر ها محكة التضاء الادارى س‎ )'١( 

9) جاءفى هذا الحم مايل :000 

«يشترط لصحة الاستناد الى الحصائة الى تكسها القرارات الادارية بفوات مواعيد طلب 
الغامًا أن تكون تلك القرارات منشئة لمزاكز قانونية لأصحاب الشأن فيها » صادرة فى حدود 
السلطة التقديرية الغذولة للجهات الادارية يمقتضى القانون . أما اذا كانت تلك القرازات ليست 
الا تطبيقا لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح أو الحرمان فانه لا يكون 
ئمة قرار ادارى منثىء لمركز قائوفى » وانما يكون القرار مجرد تنفيذ وتقرير الجق الى يستمده 
ال مولت من القانون مباشرة ...» (مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س .ص ٠١١8‏ 
حم رقم '24) . كان القرار موضوع البحث فى هذه القضية قرار وزارى صدر بمنح علارة 
لموظف على أساس خاطىء لخالقته النصوض الى تحدد العلاوات . 


وف رأينا أن المبادىء الى قررتبا محكة القضاء الأدارى فى هذا الصدد 
جاءت مطلقة بصورة لا يمكن التسلم با » ولا بمكن أن نجد سندا واحدا 
يؤيدها فى غير دائرة المنازعات المتعلقة محقوق الموظفين . 


ذلك لأن قانون مجلس الدولة فى مراحله الثلاثة (قانون سنة 19545 » 
قانون سنة 1444 » قانون سئة ه5١)‏ نص صراحة على نوعين من الدعاوى 
الى تدخل فى اختصاص محاكم القسم القضائ بمجلس الدولة . دعاوى 
الالغاء من ناحية » ودعاوى القضاء الكامل من ناحية أخرى . فى قضايا 
النوع الأول يكون المطلوب الغاء القرارات الادارية » وفى قضايا التوع 
الثانى يكون المطلوب تقرير الحقوق والواجبات وفقا لأحكام القوانن 
واللوائح . وأورد المشرع فى الادة 14 من القانون الحالى (المادة ١‏ 
من القانون السابق) حكما أساسيا خاصا بدعاوى الالغاء دون دعاوى القضاء 
الكامل فنص على أن ميعاد رفع الدعوى فيا يتعلق بطلبات الالغاء ستون 
يوما من تاريخ نشر القرار الأدارى المطعون فيه فى الجريدة الربية 2 
أو فى النشرات الى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . 


وفى ظل هذه النصوص قد يكون من الجائز أن يقال أن القرارات 
التى تصدر فى شتون الموظفين وتتعاق محقوقهم الى يستمدونمها من القوانين 
واللوائح مباشرة لا تخضع لشرط المدة المنصوص عليه فى المادة 14 من قانون 
مجلس الدولة على أساس أن دعاوى المطالبة مبذه الحقوق تعتبر دعاوى 
تسوية لا دعاوى الغاء » وأن شرط المدة لا يتقيد به الا فى دعاوى الالغاء 
التى يكون موضوعها الأصلى طلب الغاء قرار إدارى . 


لكن هذه الحجة لا تجد لها مكانا فى غير دعاوى المنازعات فى الحقوق 
المتعلقة ا 
الفرار الأدارى على القرارات الى تصدر فى شئون الموظفين فى حدود 
السلطة المقيدة . ذلك لأن قانون مجلس الدولة نص على. اختصاص عمابكم 
القسم القضا بنظر دعاوىالمنازعة فى الحقوق بالنسبة الموظفين بن دون غيرهم . 


ان 


أما بالنسبة لغير الموظفين فان اختصاص هذه ١‏ ناكم قتصر على الدعاوى 
الى يكور شعي قرار إدارئ يطلب المدعى الغاءه أو تعويض الأضرار 
الى تزتيث غليه ام ومعبى هذا أن القضاء الادارى لا ختص بنظر 
المنازعات والحقوق بالنسبة للأفراد . 


وليس فى نصوص قانون مجلس الدولة المصرى ولا فى المبادىء العامة 
للقانون الأدارى ما يسمح بقصر اصطلاح « القرار الأدارى » على القرارات 
التى تصدر عن الأدارة فى حدود سلطا التقديرية دون تلك الى تصدر عنها 
فى حدود سلطها المقيدة . وليس ى ذلك القانون أو تلك المبادىء ما يسمح 
بقصر تطبيق الأحكام العامة للقرارات الآدارية (') على القرارات الى تصدر 
فى حدود السلطة التقديرية دون غيرها . 


وتأسيسا على هذا نرى ‏ خلافا لما جرى عليه قضاء محكمة القضاء 
الادارى عندنا ‏ أن القرارات الفردية الى تصدرها الأدارة فى حدود سلطتها 
المقيدة تطبيقا لنص قانوى عام بعتن قرارات لزاب تسرى علبا الأحكام 
العامة كارا قار 2 بع أنها 3 تنشىء الحقوق والواجبات اراد 
قضائى أو لم يصدر قرار إدارى آخر ل ا 
من هذا المبدأ العام وتمشيا مع ما جرى عليه القضاء الأدارى ى مصر 
فى هذه اللخصوصية ‏ عدم التقيد بشرط المدة المنصوص عليه فى المادة 14 
من قانون مجلس الدولة بالنسبة للقرارات الى تصدر عن الأدارة فى حدود 
سلطا المقيدة وتتعلق محقوق الموظفين الى يستمدونها مباشرة من القوانين 
واللوائح . ونرى تبعا لذلك أنه إن جاز للقضاء الأدارى وهو ينظر دعاوى 
تسوية الحقوق الى ترفم من الموظفين أن لا يتقيد بشرط المدة بالنسبة 
)١(‏ يوجد فى الحقيقة استثناء واحد ذه القاعدة هو المتعلق يالطعون الانتخابية المنتصوص 
علها فى الفقرة أولا من المادة الثامنة » ووجود هذا الاستثناء اء لا يؤئر على سلامة وجهة النظر 
الى ندافع عنها هنا . 
(؟) الأحكام المتعلقة بالالغاء والسحب ؤغيرها . 


يفن 


القرارات الى تعترض سبيل هذه الحقوق فانه يتعين عليه أن ينظر 
هذه الترازات من ناحية المشروعية وأن يقضى بالغاشها” أن وجدها معيبة 

مستحقة للالغاء » وذلك كله للأسباب الآتية : 

أولا) أن القرارات الفردية الى تصدر فى حدود السلطة المقيدة 
تعتير بلا جدال أعمالا قانونية لأنبا تصدر بارادة السلطة الأدارية بقصد 
أأحداث آثار قانونية ء وطذا فلا مكن اعتبارها أعمالا مادية كما قرر قضاؤنا 
الأدارى فى بعض أحكامه . ويكفى لايضاح ذلك أن نلقى نظرة سريعة 
على بعض الأحكام الى أصدرتها محكمة القضاء الأدارى فى هذا الشأن : 

١‏ قدمنا أن محكمة القضاء الأدارى اعتيرت القرار الذى يصدر 
عنصم مبلغ معين شهريا من موظف نظير ما قد يكون قد حصل عليه ببدون 
وجه حق » اعتبرت ا محكمة هذا الأجراء عملا ماديا (1) ٠‏ غير أنه يبدو 
مع ذلك أن عمل الادارة هنا هو اعلان صريح عن الارادة بقصد إحداث 
5 ثر قانونى هو رد ما يكون الموظف قد حصل عليه بدون وجه حق وهو 
ما لا يدع مجالا للشك فى أنه عمل قانونى . وبما له دلالته فى هذا الصدد 
أن محكمة القضاء الأدارى اعتيرت مثل هذا الأجراء فى حكم آخر قرارا 
إداريا » بل أنها اعتيرته من القرارات الى مخضع لقواعد الالغاء س رغم 
تعلقه حقوق الموظفين الى تستمد من القانون مباشرة ‏ وقضت بالغائه ١‏ 
للك أنظر الح الصادر فى «11/1/هه؟١‏ السابق الاشارة اليه . 

(مجموعة المبادئٌ القانونية الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص )2١‏ . حقيقة يلاحظ 
أن القرار موضوع البحث صدر فى صورة خطاب موجه الى الادارة المختصة لكن هذا لا يؤثر 
على طبيعة القرار وم يكن شكل القرار محل بحث فى القضية . 

(9) أنظر حك محكة القضاء الادارى الصادر فى 1401/1/5 فى القضية رتم +98 س 
4 ق المقامة من السيد/ حسن على جبريل ضد بلدية الاسكندرية » وكان لى شرف الحضور فيا 
عن المدعى . 

ويتلخص موضوع القضية فى أن المدعى حصل على علاوة أكثر ما يستحق ولما كشف ديوان 
امحاسبة هذه الحقيقة ونيه البلدية الها أصدر مدير البلدية قرارا بخصم مبلغ من مرتبه شهريا نظير 
ما سبق له الحصول عليه يدون وجه حق ونفذ القرار فعلا بخصم مبالغ من مرتبه . أصدرت امحكة 
حكنها فى الصيخة الآنية 1 عدير بلدية الاسكندرية بخصم ” مس 


لنت 


؟ ‏ أشرنا كذلك الى حكر محكمة القضاء الأدارى الصادر فى 58 
من فيراير سئة 1465 )١١‏ الذى قضى بأن شبادة المعافاة من الخدمة العسكرية 
لا تعر قرارا إداريا والى حككها الصادر فى 19 من فراير سنة 7ه94١‏ 
الذى قرر أن هذه الشهادة لا تعتير قرارا منشئا للاعفاء وأن الاعفاء مستمد 
من القانون مباشرة دون حاجة لصدور قرار بذلك 9 . هذا فى ححن 
أن قانون القرعة العسكرية الصادر فى سنة 1407 الذى قرر الأعفاء من الخدمة 
العسكرية بناء على دفع البدل » نص على هذا الأعفاء فى المواد 1١١ » ١١‏ » 
مكرر منه ى صيغة تشعر بأن هذا الأعفاء وإن كان حا لمن يدفع البدل 
الا أن هذا الحق لا يثبت له الا بقرار من السلطة المختصة . فد نصت المواد 
الثلاثة على أن كل شخص ١له‏ الحق فى الحصول على الأعفاء بدفعه بدلا 
نقديا ... » » وهله الصيغة كما يظهر قاطعة فى أنه لابد من اتخاذ إجراء 
من جانب الآدارة بمنح الاعفاء لمن يدفع البدل بعد التأكد من استيفاء 
الشروط الى نص علبا القانون . 

وثما له دلالته فى هذا الصدد أن محكمة القضاء الأدارى أصدرت 
فى ٠١‏ نوفير سنة ١968‏ حكما آخخر فى نفس الموضوع (الأعفاء من الخدمة 
العسكرية بناء على دفع البدل النقدى) مخالفا للحكمين السابقن » وطعن 
فى هذا الحكم الأخير أمام المحكمة الأدارية العليا وهذه قررت فى حكنها 
الصادر فى "١‏ من مارس سنة 271965 رفض الطعن وأيدت وجهة نظر 
محكة القضاء الأدارى الى أعلتها فى حكمها المطعون فيه . وقد قرر القضاء 
فى هذين الحككين أن الشخص الذى يدفع البدل ويحصل على شهادة رسمية 
بالاعفاء يكتسب الحق فى الأعفاء بصفة نبائية ولو كان الأعفاء مالفا 


حت مبلغ ١‏ جنيه و ١١‏ مليم من راتب المدعى أبتداء من شبر سبتمير سنة 1449 وفاء لقيمة فرق 
أعانة غلاء المعيشة التى كان أستولى علها زيادة على حقه ... وبأحقيته فى استرداد ما استقطم 
من راتبه فعلا وفاء لعلك القيمة ... » . ١‏ 

١8١ ص‎ ٠١ مجموعة الميادىء القانونية الى قررتبها محكة القضاء الادارى س‎ )١( 

(؟) مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء الادارى س 5 ص 48 

(؟) مجموعة المبادىه الى قررتها امحكة الادارية العليا س ١‏ ص 141 حكم رتم 74 


امن 


للقانون 2١١‏ . ويبدو مما قررته المحكمة الادارية العليا ى ١م‏ مارس 
سنة 1485 السابق ذكره أنها تعتير شبادة الاعفاء من الخدمة العسكرية قرارا 
إداريا يكسب من حصل علبها حقا فى الاعفاء 19 , 
(ثانيا) أنها أعمال تصدر من جانب واحد هو جانب السلطة الأدارية 
وتحدث أثرا قانونيا بانشاء وضع قانونى جديد أو تعديل أو الغاء وضع قائم . 
ولا خلاف فى أن القرارات الى نحن بصددها تصدر من جانب السلطة 
الأدارية وحدها » ولكن الحلاف يدور حول الأثر القانونى الذى تترتب 
علباء. 


فحكة القضاء الأدارى ترى أن مثل هذه القرارات لاتنشىء الحق 
ولا تعدله أو تلغيه » وانما الذى ينشىء الحق هو النصوص القانونية أو اللانحية 
العامة الى يستمد منها الموظف حقه مياشرة » ولا يعدو عمل الأدارة 
فى هذه الحالة أن يكون اجراء كاشفا عن الحق أو عملا ماديا تتخذه الأدارة 
تنفيذا لنصوص القوانين أو اللوائح التى قررت الحق وأنشأته . 


والحقيقة فى نظرنا نخالف هذا النظر . فهذه القرارات الى تتخذها 
الأدارة تطبيقا لنصوص قانونية أو لانحية عامة تحدث أثرا قانونيا مؤكدا 
١‏ يلاحظ أن محكمة القضاء الادارى فى الحكين السابقين قررت عل العكس أن شبادة 
الاعفاء لا تكسب حقا فى الاعفاء لأمها مجرد إجراء مادى كاشف عن الحق . 
(؟) كان المدعى فى هذه القضية قد أقترع غيابيا فى محل ميلاده وتخلف وم يدفع البدل وكان 
فى هله الحالة 4٠‏ جنها » ثم أقترع مرة ثانية فى غير جهة محل ميلاده فى المهة الى نقل سكنه اليها 
ودفع البدل وهو ٠١‏ جنيها وحصل على شبادة بالاعفاء . رأت المهة الادارية أن الاعفاء خاطىء 
لآنه كان يحب لاعفائه أن يدفم البدل وفقا للاقتراع الغيان السابق وقدره 4٠‏ جنها وحيث أنه 
لم يدفم هذا البدل فانه لا يعتبر معنى وألغت اعفاءه وجندته » قررت المحكة الادارية العليا فى الحم 
الذى أصدرته فى الطعن أن المدعى الذى يدفم البدل النقدى المقرر للاعفاء ويحصل على شبادة رسمية 
من المهة أمختصة قانونا باعفائه من الخدمة العسكرية «... يكون قد تقرر حقه فى المعاملة 
على أساس الاعفاء مقابل البدل ويكون قد اكتسب مركزا قانونيا لا يجوز المساس به» » ولا يعقل 
أن تكون المحكة قد قصدت أن المدعى يكتسب هذا المركز القانوى الذى أشارت اليه بمجرد القيام 
بالفعل المادى الجرد وهودفع البدل . ولا شك أنها قصدت الاشارة الى القران الذى يصدر 
باعفائه بعد دفع البدل باعتباره قرارا إداريا يكسب حا . 6 حورن 


م 


بل أنها هى الى تنشىء الحق بالنسبة لصاحب المصلحة أو تنشىء له المركز 
القانونى الذاتى . أما النصوص القانونية أو اللانحية العامة فلا تنشىء الحق لفرد 
بذاته ولا تنشىء مركزا قانونيا ذاتيا وإنها تنشىء مراكز قانونية عامة فقط . 


ذلك لأن الأعمال الى تنظ السلوك ف المجتمع قد تكون أعمالا عامة 
أو أعمالا فردية أو ذاتية . الأولى هى القواننن أو الاوائح العامة » والثانية 
هى الأوامر أو القرارات الفردية » وكلا التوعين منظم الساوك فى امجتمع 
معبى أنه ينشىء الحقوق والواجبات أو بعبارة أخرى ينشىء مراكز أوأوضاعا 
قانونية أو يعدها أو يلغا . 


غير أن القواعد لا تنثىء الامراكر قانونية عامة » أما المراكز القانرنية 
الفردية أو الذاتية فلا تنشأ أو تعدل أو تلغى الا بأمر أو قرار فردى . 

والأعمال القانونية تعتير قواعد (عامة) طاما أها لا تخاطب أو تتعلق بفرد 
معين بذاته أو بأفراد معينين بذوائهم . ولا يعتتر العمل القانونى أمرا أو قرارا 
فرديا الا إذا كان يتعلق بفرد معين بذاته أو بأفراد معيذين بذاتهم ( ونستطيع 
أن نقول بأسمائهم) » وهو لا يعتير كذلك ولو كان يتعلق بطائفة محددة 
من الناس كطائفة الموظفين أو طائفة المهندسين مثلا 21 طلما بى الأشخاص 
الذين مخاطهم أو يصدر فى شأنهم غير معينين بذواتهم كل فرد مهم بذاته . 
وعلى هذا فان القوانين أو اللوائح العامة الى تنظ شئون الموظفين مثلا 
أو تحدد مرتباهم ودرجاتهم وعلاواتهم وغير ذلك من التقوق وامزايا امالية . 
مثل هذه القوانين والاوائح هى أعبال قانونية عامة تنشىء مراكز قانونية 
ولا تنشى»ء مراكزذاتية لموظفين معينين بذاتهم » أما الذى ينشىء هذه المراكز 
الذاتية لصالح كل موظف شخصيا فهى القرارات الفنردية الى تصدر تطبيقا 
لذه القواعد (العامة) وتحدد المرتب والعلاوات المستحقة لكل موظف بذاته 


(1) أنظر فى التفرقة بين الأعمال القانونية العامة والفردية 
ه06 قعسنوع 2 أء عناطنام غتممل عل كعسلوعظ : ؟تتهمواستتمقه غتمعل عل كننام : مممسدفاءظ 
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(أى باسمه) ء وكذلك يكون الخال بالنسبة للقوانين واللوائح العامة الى تقرر 
حقوقا للأفراد بصفة عامة فان الحقوق الى ينص علها فى هذه القوانين 
واللوائح لاتنشىء مركزا ذاتيا لفرد بذاته وانما ينشأ المركز الذاق بصدور 
القرار الفردى . 

(ثالغا) يبدو أن قضاءنا الأدارى بدأ يل أخيرا نحو تأييد الرأى 
الذى نقول به ء فقد أصدرت محكة القضاء الأدارى فى /الا من مايو 
سنة 1465 حكما قررت فيه صراحة المبدأ الذى ندافع عنه بالنسبة للقرارات 
الفردية الى تصدر فى حدود السلطة المقيدة فى شئون الأفراد (غير الموظفين)١١»‏ 
ونظرا لأهية هذا فى الحكم » ونظرا لأنه يكاد يكو الحكم الوحيد الدى قر 
هذا المبدأ رأينا أن نثبته بنصه كاملا فها يل : 


« ان القرار التنظيمى العام يولد مراكز قانونية عامة أو محردة » بعكس 
القرار الفردى الذى ينشىء مركزا قانونيا خاصا لفرد معين » واذا كان صحيحا 
أن القرار الفردى تطبيق أو تنفيذ للانحة مثلا فانه فى نفس الوقت مصدر 
مركز قانوى فردى أو خاص متميز عن المركز القانونى المتولد عن اللائحة » 
كما أن اللائحة نفسها تطبيق لقاعدة أعلى » وهى القانون مثلا » وهى فى نفس 
الوقت مصدر لقواعد قانونية جديدة عامة » ولكلها أقل عمومية من القواعد 
الناتجة من القاعدة الأعلى » ومن ثم فلا بمكن القول بأن العمل الأدارى 

(') صدر هذا الحم فى القضية دم 407 لسنة 7 القضائية ونشر بمجموعة المبادىء 
الى قررتها محكة القضاء الادارى س ٠١‏ ص 84٠‏ حك رقم 800 . ويتلخص موضوع القضية 
الى صدر فيا فى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بممنح اعانات تشجيعية للطيارين . طالب بعض 
الطيارين (غير الموظفين) بالاعانة المستحقة لم طبقا لهذا القرار فرفضت الادارة طلهم . طعنوا 
فى قرار الرفض بالالغاء أمام.محكة القضاء الادارى فدفعت الحكومة بعدم الاختصاص على أساس 
أن اختصاص محكة القضاء الادارى بالنسبة لدعاوى الأفراد محدود بوجود قرار ادارى تاق 
يكون محلا الطعن ولا يوجد فى الدعوى قرار أدارى من هذا القبيل لأن الدعوى حسب طبيعتها 
هى دعوى منازعة فى حقوق مستمدة من قرار مجلس الوزراء » ومثل هذه الدعوى اذا رفعت 
من موظف تنظرها محكة القضاء الادارى بوصفها دعوى تسوية . أما اذا رفعت من غير موظف 
فائها تكون من اختصاص الحاكم المدئية . رفضت محكة القضاء الإدارى هذا الافع وقررت 
المبادىء المامة التى أثبتناها فى المآن . 


ا 


الذى يكون تطبيقا لنص عام مقيد لا ينشثىء أو يعدل مركزا قانونيا » 
لأن كل قراز إدارى منشىء لمركز قانونى هو فى نفس الوقت تطبيق تنفيذى 
تقاحدة قانونية أعلى ع كا أن كل نص تطيقى بمكن أن يكون فى نفس 
الوقت منشئا لقاعدة قانونية جديدة . فالتطبيق والانشاء لا منع كل منهما 
الخخر » وكل ما هنالك هو أن موضوع كل منهما مختلف » فالقرار الفردى 
ينشىء مركزا قانونيا فرديا » ولكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة عامة منشئة 
لمراكز قانونية عامة مجردة » كا أنه عند ما يكون اختصاص جية الأدارة 
مقيدا نجب التفرقة بين حالة ما اذا كان النص المقيد متعلقا بفرد معين + 
وحالة ما اذا كان النص المقيد يضع قاعدة عامة أو مجردة لا تخص شخصا 
معيئا » ففى الحالة الأولى » يقتصر دور جهة الأدارة المكلفة بالتنفيذ 
على التتفيذ المادى » لا لأن اختصاصبا مقيد » بل لأنها بصدد نص خاص 
بفرد معبن استقر فيه الوضع القانونى » فلم يبق بعد ذلك ثىء الا التنفيق . 
أما الحالة الثانية » فاته لابد أن يسبق التنفيذ المادى للقاعدة تحديد مجال 
انطباقها بتعين الأفراد الذين تسرى علمهم ويكون ذلك بقرارات فردية 
تعين هؤلاء الأفراد بأشخاصهم لا بصفاتهم . وعلى هدى ما تقدم يعتير قرار 
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8؟ من سبتمير سنة 1448 الخاص بالاعانة 
التشجيعية للطيار ين غير الحائرين على شهادة الملاحة الجوية قرارا تنظيميا عاما 
وضع قواعد عامة مجردة » فالمراكز القانونية المتولدة عنه مراكز قانونية 
عامة مجردة تشمل جميع الطيارين ن المستوفين للشروط الواردة فيه بصفاتهم 
لا بأشخاصهم » مما يقتضى عند التطبيق والتنفيذ تعيين الطيارين الذين ينطبق 
علدهم ذلك القرار وتتوافر فهم شروطه » ولا يكون ذلك الا بقرارات 
فر دية تعبن أشخاص الطيارين المستفدين بأسماتهم لا بصفاتهم » وتكون 
المراكز القانونية الناشئة عن هذه القرارات الفردية مراكز فردية خاصة 
بكل واحد من هؤلاء الطيارين » وهذه القرارات الفردية هى الى تنثى: 
المركز القانونى الفردى لكل مهم » وهى وان كانت تطبيعًا للقاعدة العامة 
المضمنة فى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر » الا أنها فى الوقت ذاته مصدر 
لمركز قانونى فردى أو نخاص متميز عن المركز القانونى المتولد عن القرار 


١ 


التنظيمى العام المنشىء للمراكز القانونية العامة » وهو قرار مجلس الوزراء » 
فاذا ما صدرت هذه القرارات الفردية أمكن القيام بالعمل المادى » 
أى صرف الاعانة المقررة وهو تنفيذ مادى يعقب القرار الادارى الفردى 
المعلان عن استحقاق طالب الاعانة لا لانطباق الشروط الواردة فى قرار 
مجلس الوزراء على حالته . ومعنى هذا أن مصلحة الطيران المدنى » حيما تقوم 
بصرف الاعانة التشجيعية لأحد الطيارين » لا يقتصر دورها على مجرد 
التنفيذ المادى لقرار مجلس الوزراء » بل لابد وأن يسبق هذا الاجراء 
التحقق من استيفاء الطيار طالب الاعانة للشروط المطلوبة ثم الأمر بصرف 
الاعانة . فاذا امتنعت المصلحة عن إصدار هذا القرار الأدارى كان ذلك 
امتناعا عن اتخاذ قرار كان من الواجب علها اتخاذه طبقا لقرار مجلس 
الوزراء سالف الذكر » وهو ما تختص محكة 'القضاء الأدارى بالنظر 
فى طلب الغائه أو التعويض عنه طبقا للفقرة السادسة من المادة الثالثة والمادة 
الرابعة من القانون رقم 9 لسنة 01949 . 


أما بالنسبة للقرارات الى تصدر فى شئون الموظفين فلا يزال قضاؤنا 
الأذارغ ل جتجمرعه عند رايد السايق تعره 


غر أنه يستفاد مع ذلك من حكم أخير أصدرته اللحكة الأدارية 
فى ١ل‏ مايو سنة ه4! 210 ء أن هذا القضاء لم يعد حريصا على أن ينكر 


(!» صدر هذا الحكم فى الطعن رقم ١6074‏ س ؟ ق المقدم من السيد رئيس هيئة مفوضى 
الدولة فى الحم الصادر من محكة الادارية بالاسكندرية يجلسة 98ه/1405 فى الدعوى 
رقم 58 لسئة # ق المقامة من ناتان اسرائيل شحاته . ويتلخص موضوع القضية الى صدر فيها 
الحم الود فيه يا باق بموضوعنا » فى أن المدعى عين فى وظيفة ملاحظ مئائر بمصلحة المواق 
والمنائر فى م من أبريل سنة ١4810‏ بالدرجة السابعة الفنية بمرتب عشرة جنيبات . وف سنة ه14١1‏ 
نقل الى وظيفة كاتب بالمصلحة المذكورة بالدرجة الثامئة وصدر بتعيينه فى الدرجة الثامئة 
المذكورة أمر ادارى رقم 901 بتاريخ ١١‏ من يوليه سنة 1548 . وفى 1487/1/4 رفم 
المدعى دعواء أمام المحكمة الادارية بالاسكندرية ضد مصلحة الموانى والمتائر طالبا تسوية حالته 
على أساس اعتباره فى الدرجة السابعة الفنية من تاريخ تعيينه فى هذه الدرجة فى المصلحة فى 19810 
دفعت المصلحة بعدم قبول الدعوى على أساس أن الدعوى فى حقيقا دعوى الغاء وأنه صدر قرار 
ادارى بتعيين المدعى فى الدرجة الثامئة فى سنة هغ ١4‏ وهذا القزار ا كتسب حصائة ولا سبيل الآن ح 


نه 


فى أحكامه صراحة صفة القرار الأدارى على القرارات الى تصدر فى حدود 
السلطة المقيدة » كا أنه لم يعد حرص على أن يقرر مبراحة عدم اعتداده 
بالقرارات الأدارية الى تعترض سبيل هذه الحقوق . ولكنه يكتفى 
بأن يسجل بأن الدعوى بطبيعتها دعوى تسوية وينظر فها على هذا الأساس 
دون أن يشير الى القرارات الى تكون قد صدرت فى ثأن هذه الحقوق 
ودون أن يم لهذه القرارات وزنا فى حكله . 


بح اللمن فيه . .رفضت محكة الاسكندرية الدفم ونظرت الاعوى على أساس أنها دعوى تسوية برغم 
وجود القرار السابيق ذكره وانقضاء مواعيد الطعن فيه وذلك لأن القرار موضوع البحث صدر 
فى حدود السلطة المقيدة . طعن السيد رئيس هيئة المفوضين فى حك المحكة الأدارية بالاسكندرية 
مستندا أيضا الى أن الاعوى فى حقيقا دعوى الفاء وأن السبيل الوحيد أمام الماعى إن كان له 
وجه اعتّراض على قرار تعيينه فى الدرجة الثامئة هو الطعن بالالغاه وأن هذا القرار قد أضحى 
حصينا بمنجاة من الطعن وهذا فان دعوى المدعى يجب أن يكون مصيرها الرفض . قررت الحكة 
الادارية العليا فى شأن هذا الافع فى حكها السابق ذكره ما يل : 

« أن الح المطعون فيه أصاب الحق ذا قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى للأسباب 
الى أستند اليها ولتعلق موضوع المنازعة بطلب يسّبدف فى جقيقته تسوية حالة المدعى بالتطبيق 
لقواعد تنظيمية عامة لا تملك الأدارة حيالها سلطة تقديرية تترخص فى أعمالها لو أن له وجه حق 
فما يطلبه» , 


"6 


القرار الآأدارى والاعتهاد المالى ”2 


هل لوجود الاعتّاد امالى اللازم لتنفيذ القرار الأدارى أو عدم وجوده 
أثر على طبيعة القرار أو سلامته ؟ وهل توجد ثمة علاقة بين القرار 
الأدارى والاعيّاد المالى ؟ ١‏ 

القرار الأدارى له بطبيعته قوة الزامية » معنى أنه ينشىء الحقوق 
والواجبات أو يغير المراكز القانونية فور صدوره دون حاجة للالتجاء 
الى القضاء لاستصدار حكم بذلك . 

وقد طبقت لمحا الأدارية ومحكمة القضاء الأدارى هذا البداً 
على القرارات الى يصدرها مجلس الوزراء بتسوية حالات بعض طوائف 
الموظفين عن طريق تقرير درجات ومرتبات خاصة لم بقصد إنصافهم . 
فقضت بأن مثل هذه القرارات تنشىء لطوائف الموظفين الذين تصدر بشأمهم 
6 مكتسبا فى الدرجات والمرتبات الى تقررت لم ولو لم يوجد فى المرانية 
اعهادات مقررة لهذا الغرض 20 , 

لكن السيد رئيس هيئة المفوضين طعن فى بعض الأحكام التى صدرت 
فى هذا الشأن وقضت امحكة الأدارية العليا بالغاء الأحكام المطعون فا » 
وقررت فى هذه الأحكام مبدأ قانونيا جديدا أنشأته مناسبة الفصل فى هذه 
الطعون 29 ورد فى الصيغة الانية : 


» عرضنا لبحث هذا الموضوع فى كتابنا « دروس القانون الادارى : السلطة الادارية‎ )١( 
طبعة سئة 145601 بصورة موجزة تتفق وطبيعة هذه الدروس والغرض مها . ونود أن نستكمل هنا‎ 
. بحث الموضوع بالتفصيل الكاقى‎ 

() أنظر حك الدوائر الجتمعة لمحكة القضاء الصادر ى #١‏ من يناير سنة ١408‏ فى القضية 
دم س م ق المقامة من السيد/ محمد على مقله ضد وزارة المعارف ووزارة المالية . 

) نذكر من الأحكام الى أصدرتها احكة الادارية العليا ى هذا الموضوع » الحم الصادر 
فى ١"‏ نوفبر سئة ١406‏ (مجموعة المبادىء القانوذية الى أصدرتها احكة الادارية العليا س ١‏ ع ١‏ 


ك3 


« ان القرار الأدارى » باعتباره إفصاح الجهة الأدارية الختصة فى الشكل 
الذى يتطلبه القانون عن إرادما الملزمة با لما من سلطة عمقتضى القوان 
واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا وجائرا قانونا ابتغاء 
مصلحة عامة »© . 


دان القرار -بذه المثابة إذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة 
حلى عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالا ومباشرة الا اذا كان ذلك مكنا 
وجائرا قانونا » أو مى أصبح كذلك يوجود الاعمّاد المالى الذى يستلزمه 
تتنفيذه لمواجهة هذه الأعباء » فان لم يوجد الاعّاد أصلا كان تحقيق هذا الآثر 
غبر تمكن قانونا » أما إن وجد من قبل كما هو الحال فى خصوصية النزاع ‏ 
وكانت غاية الأمر أن أثر تنفيذ القرار من الناحية المالية يقتصر على تقصير 
أجل فترات الأرقية وزيادة فئات العلاوة دون المساس بربط الوظائف ذاتها 
الذى يدرج ف المز انية على أساس المتوسط » فان أعمال أثر القرار فى حدود 
بداية هذا الربط ونبايته ما لا حتاج الى اعمّاد إضاق يكون والحالة هذه ممكنا 
قانونا» 00 , 


ويستفاد مما قررته الحكمة العليا فى الأحكام العديدة التى أصدرتما 
فى هذا الموضوع » أن القرار الأدارى لا يتولد أثره بانشاء الحقوق أو فرض ‏ 
الواجبات الا اذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا » وأن هذا الشرط لا يتوفر 


ع رقم مال ص 188) ؛ والحم الصادر ف نفس التاريخ (نفس الجموعة رقم 4؟ ص 20 
والمم الصادر فى ١١‏ فبراير سنة ١405‏ (بجموعة المبادىء الى قررتها المحكة الادارة العليا 
س اع ؟رقم ٠6‏ صن (44) » والح الصادر فى أبريل سئة 1405 (نفس الجموعة 
حْ دم ١م‏ ص 91ة) ء والحم الصادر فى م0 أبريل سئة 1400 (نفس الجبوعة حم 
رقم 41 ص 198 ) . 8 

١ سم م؟ أبريل سئة 1405 مجموعة المبادىء الى قررتها الحكة الادارية المليا س‎ )١ 
وهذا هو نفس المبدأ الذى قررته الحككة الادارية المليا‎ . 7٠.٠0 » ع ادم ؟م ص مود‎ 
ورددته فى كل الأحكام السابق الاشارة الها وان كانت الصيفة الى وردت فى هذا الحم جاءت‎ 
. أكثر وضوحا من غيرها بسبب ظروف القضية‎ 


5 


بالنسبة للقرارات الى يصدرها مجلس الوزراء فى شئون الموظفين الا حيث» 
يوجد الاعتّاد امالى الكافى لتنفيذه . : 


ولم تعلن امحكمة عن رأمها صراحة فى مشروعية القراز فى ذاته وان كان. 
يبدو أنها تعتيره سلما وأن تنفيذه فقط هو الذى يتوقف على وجود الاعتّاد 
المالى » بدليل قوها « ان القرار .. اذا كان من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة. 
على عاتق الخزانة العامة فلا يتولد أثره حالا ومباشرة الا اذا كان ذلك ممكنا' 
وجائزا قانونا أو مّى أصبح كذلك بوجود الاعتّاد المالى ..» » فالمبد 
الذى قررته المحكمة ينصب كله على أثر القرار لا على سلامته . فى أصبح. 
تنفيذ القرار ممكنا بوجود الاعتّاد المالى فانه ينتج أثره القانونى فى الوقت. 
الذى يوجد فيه هذا الاعهاد . 


وتلخص الحجج الى استندت البها ا محكة فى تقرير هذا المبدأ فما يل( : 


)١(‏ تتقل هذه الحجج عن الحم الصادر فى ١١‏ فبراير سنة ١965‏ فى القضية دق هاا 
لسنة ١‏ ق (مجموعة المبادىء الى قررتها امحكة الادارية العليا س ١‏ ع * ص )44١‏ لأنه فى نظرث" 
أكثر الأحكام الى صدرت ف هذا الغأن وضوحا من حيث بيان الأسائيد القانونية التى بنى عليها .. 

ويتلخص موضوع القضية الى صدر فى شأنها هذا الحم ذيا يل : 

1 تخرج المدعى (ف القضية ال صدر فيا الح المطمون فيه) من مدرسة المعلمين الثانوية وعين 
بالدرجة السابعة فى وزارة الثر بية والتعليم » ولما صدر قرار الانصاف فى ”٠‏ يناير سنة 1144 
لم يدرج به مؤهل المتخرجين فى هذا المعهد فتقدم خريجوا هذا الممهد بشكاوى الى وزارة التر بية 
و التعليم . رأت هذه الوزارة الاستجابة لها فتقدمت الى مجلس الوزراء باقتراح انصافهم على أساس 
جعل تعيبنهم فى الدرجة السادسة بماهية قدرها .٠.5ر١٠‏ جنيه شبريا » ووافق مجلس الوزرا- 
على ذلك فى 75 مايو سنئة ه44١‏ وتقدمت وزارة المالية الى البرلمان بطلب فتح الاعتّاد اللازم. 
للتنفيذ » ولكن تأخر فتح هذا الاعاد حتّى صدر قانون التنسيق فى أول يونيه سئة 19441 متضمناء 
وضع أساس جديد لانصاف طائفة المتبخر جين من هذا المعهد » وهو أن يوضعوا فى الدرجة السابعة” 
بمرتب قدره عشرة جنهات ثم ينقلوا الى الدرجة السادسة بعد ثلاث سئوات من تعييئهم بعر تيه 
قدره عشرة جتهات ونصف . 

سوت وزارة الثربية والتعليم حالة المدعى على هذا الأساس الأخير و لكنه رأى أنه قد اكتسب. 
حقا فى قسوية حالته طبقا لقرار 5! مايو سنة ه44١‏ فرفع دعواه أمام احكة الادارية. لوزارة 
التربية والتعليم طالبا تسوية حالته على أساس هذا القرار » وقضت له هذه امحكة بطلباته (فى ١‏ 
يونيه سئة )١468‏ استنادا الى أن قرار مجلس الوزراء المشار اليه صدر عاما ومطلقا من أى قيد جح 
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١‏ («ان القرار الادارى لا يولد أثره حالا ومباشرة الا حيث تتجه 
الارادة لاحداثه على هذا النحو » كما أنه لا يتولد على هذا الوجه الا اذا كان 
ذلك ممكنا وجائزا قانونا أو مى أصبح كذلك وان هذا كله مستمد من طبيعة 
القرار الأدارى ..» . 


؟! ‏ ان قرار مجلس الوزراء الصادر فى "؟ من مايو سنة ١9448‏ 
الخاص بانصاف حملة شهادة المعلمين الثانوية ‏ لم يكن قد استكمل حميع 
المراحل اللازمة قانونا فى هذا الصدد لأن الأمر كان يستازم استصدار قانون 
بالاعّاد المالى اللازم لتنفيذ القرار ولم يصدر هذا القانون » ومثل هذا القرار 
الذى لم يستككل مقوماته لا ينشىء مراكز ذاتية لطوائف الموظفين الذين صدر 
القرار لصالحهم من مقنضاها تسوية حالتهم على الأساس الذى وافق عليه 
مجلس الوزراء . 

م ان مجلس الوزراء لم يقصد أن يكون قراره الذى أصدره 
.فى 75 من مايو سنة 114 ذا أثر حال ومباشر من شأنه أن ينشىء الموظفين 
الذين صدر القرار لصالحهم مراكز ذاتية ترتفع مقتضاها مرتبامم فورا 
.وتسوى حلاتهم على هذا الأساس مباشرة قبل اللجوء الى البرلمان . 

4 - ان تحديد درجات الموظفين أو تحديد مرتباتهم بحب أن يصدر 
.من السلطة المختصة بذلك حبى يكون نافذا ومنتجا أثره قانونا ‏ وانه وإن كان 
,الأصل أن ذلك عمل إدارى من اختصاص السلطة التنفيذية الا أنه اذا كانت 
الأوضاع الدستورية تستوجب اشتّراك اللرلمان فى هذا التنظم لاعياد المال 


سس فيعتير اجزا من تاريخ صدوره » و أنه لا اعتداد بالكتاب الدورى الذى أذاعته وزارة المالية 
.بعد ذلك وعلقت فيه تنفيذ ذلك القرار على استصدار الاعتّاد المالى لأن السلطة الدنيا (وزارة المالية) 
'لا تملك تقييد ما أطلقته السلطة العليا (مجلس الوزراء) » كا أنه ليس مجلس الوزراء أن يعدل 
-من المراكز القانوئية الى أنشأها قراره الصادر فى 7١‏ مايو سنة ه144 لأن المساس بالحقوق 
-المكتسبة لا يكون الا بقانون ينص على الأثر الرجعى حى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة 
.من قرارات تنظيمية . 

طمن السيد رئيس هيئة المفوضين فى هذا امم وقبلت المحكة الادارية العليا الطمن وقضت بالغاء 
«الحك مستتدة الى الحجج الى أوردناها فى لمن . 


د 


اللازم لهذا الغرض فانه يتعين على السلطة التنفيذية استتذانه فى هذا الشأن » 
وأنه إذا تم تنظم الدرجات وتحديد المرتبات باشتّراك السلطة التنفيذية 
مع البرلمان على وجه معين عند الاذن بالاعماد » وجب على السلطة التنفيذية 
احترام إرادة البرمان والأرام التنظم الذى تم على هذا الأساس . 

ولنا على هذه الأحكام ملاحظات نجملها فوا يلل : 

١‏ - ان القرار الأدارى هو باتفاق الفقه والقضاء قرار تنفيذى بطبيعته 
ومعنى هذا أن آثاره القانونية تترتب عليه بمجرد صدوره » فالحقوق. 
والالنزامات الى يقررها تنشأ فور صدور القرار دون حاجة لصدور 
قضافى بذلك ويلزم الغير مبذه الاثار من تاريخ نشر القرار أو إعلانه 2 . 
وقد أشارت امحكمة الادارية العليا نفسها الى ما يفيد عدم إنكارها كلية 
لهذا المعنى فى قوها فى الحكم «.. وهذا كله مستمد من طبيعة القرار الاذارى 
باعتباره إفصاح اللحهة الآدارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون 
عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والاوائح بقصد إحداث 
أثر قانونى معين ..» . 

فاذا أصدرت الأدارة قرارا بتحديد أملاكها العامة مثلا فان الأجزاء 
الى تدخل فى هذا التحديد تصبح بمقتضى هذا القرار أملاكا عامة ويلزم 
أصداب الأملاك الى دخلت فى هذا التحديد باحتّرام القرار والامتناع 
عن التعرض ذه الأملاك حتى ولو كان القرار معيبا » وكل ما يمكنهم عمله 
فى هذه الحالة الأخيرة هو الالتجاء الى القضاء يطلبون منه الغاء القرار 
المغنت :259 


ولهذا فان ما ذهبت اليه امحكمة من القول بأن القرار لا يولد أثره حالا 
ومباشرة الا اذا كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا يبدو مالفا لرأى الفقه والقضاء 


)١(‏ .لالند غه 259 ,م 1953-1954 غلغهماكتمتتهل3 لمعل عل وعدم : ممفتممووزعر 
متعمرط زدمأممهة1 421 .م هه دمع6 عتتد كتمتصلة غزوعل عل عامدتهحسعله 6اتم : ممتلد7 
5 .م ,© نمه 3 كنغهاكتمتصلة غزمعل عل معنةأمممواع 
ليف عصثلة7؟ المرجع السايق ص 4787 
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فى هذا الصدد لآن وجود الاعّاد المالى ليس ركنا من أركان القرار » وما دام 
القرار قد صدر مستوفيا لأركانه القانونية من حيث الاختصاص والشكل 
وامحل والغرض » فانه ينتج أثره بمجرد صدوره ولا يستتثى من هذا 
الا الحالات الى يكون فبا القرار معدوما . 

؟ ‏ ليست المزانية بطبيعتها سوى عمل يتضمن الموافقة مقدما 
على الابرادات والمصروفات العامة »١(‏ فهى لا تنشىء ولا تلغى حقا ولا تعدل 
المراكز القانونية المقررة للغر من الدائئدن أو الموظفين . وليس هناك ارتباط 
ببن مشروعية الأعمال الأدارية وبين المرزانية » فعدم وجود الاعّاد امالى 
لا يبطل العمل القانونى إذا كان مستوفيا شروط صعته من حيث المشروعية . 
والممزانية ليست السبب القانونى لنشوء الحقوق أو الغائها » فوجود الاعيّاد 
المالى أو عدم وجوده لا ينشىء حقا أويلغيه وانما تنشأ الحقوق وتلغى لأسباب 
خارجة عن الممزانية » سابقا علها أو لاحقة لها . فحقوق الدائنين قبل الحكومة 
مثلا سبها دين مقرر قانونا ى ذسّها قبل إعداد المزانية وقبل إدارج الاعتهاد 
الذى خصص الخدمة هذا الدين » وحقوق الموظفين 2 مرتباتهم سيما 
الحدمات الى يؤدونها للدولة . وق جميع الأحوال لا تنشىء المزانية أى مركز 
قانونى ولكها تسمح فقط بتحقيق مراكز قانونية نشأت خارجا عنها 9" , 


)١(‏ -تاطدام قعقمعمعل دعل غت دع معنم وعل ع1ط566[2م صمغوممرممة'1 امممعاممف ماعة تن 
(19 .م 1948 عموع5 عع غعع0م8 .تعوعسطمءشسمة) كوني 
(؟) أنظر فى كل ما تقد عماممهمز دم امافتوما أه عمملهد عل متعممط : مدطهامة 
مه أغذاكنعع1 عل اء عتسمدمعع ”0 عأنه1 : عععناطمعسمة صمعخ 68 أه 67 .م 1935 ,له معد 
.19 .م 1948 عمهع؟ اع غعملطط ننم غعسومة 
وأنظر أيضا تعليق :اداع انهم الأستاذ بكلية حقوق باريس على الم الصادر من يلس الدولة 
الفر ننى بتاريخ 1 لوفير سئة.14618 منشور فق.553 .م 1954 .065 31 0ه 162ل28 1 ع206 
وتلخص القضية الى صدر فيا الحم موضوع التعليق فى أن البرلمان قرر فى سنة 1444 اعبّادا 
ماليا لصنعم خرطوش الصيد لبيعه للجمهور . استندت الوزارة على وجود هذا الاعبّاد فى الميز انية 
وأدخلت ضين أعمال مصنع البارود الحكوى صنع خرطوش الصيد لبيعه الجمهور . طلبت 
النقابة صاحبة المصلحة من وزير الحربية ابطال هذا النشاط فسكت عن الرد على القاس الثقابة . 
طعنت الثقابة ى قرار الرفض الضمى وقضى مجلس الدولة بالغائه على أساس أن مجرد وجود 
الاعتاد ق الميزانية لا جحل هذا الاجراء مشروعا اذ لابد من صدور قانون يخول السلطة الأدارية 
إنشاء هذا المرفق . 


الا 


ومن هذا يقبن أن لا علاقة " بن وجود الاعهاد المالى وبين شرعية 
أو عدم شرعية قرار مجلس الوزراء موضوع البحث فى القضية الى صدر 
فها الحكم (قرار 7١‏ مايو سنة ه1954) » بمعبى أن عدم وجود الاعهاد المالى 
فى المرانية لا يعيب القرار ولا يبطله . 


فاذا ثبت للمحكمة أن القرار سلم من ناحية المشروعية فانه يصبح 
من المتعين أن نجرى حككه فى إنشاء الحقوق الى تضمها دون أن تبحث 
قُْ امكانيات التنفيذ لأن قضاءها يتعلق بالمشروعية وحدها . 


حقيقة يلاحظ أن الأفراد ليس لم قانونا حق إجبار السلطة العامة 
على إدراج الاعتّادات اللازمة لسداد ما يكون هم من حقوق قبل الدولة 2 
لكن هذه مسألة خارجة عن نطاق لمفاروعية وهى تتعلق بالتنفيذ » وعدم 
التنفيذ فى هذه الحالة حمل الوزارة مسئولية سياسية . 

تقول المحكمة الآدارية العليا فى تأبيد رأمها أن القرار الآدارى 
هو إفصاح الجهة الأدارية امختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادة 
ملزمة بما لها من ن سلطة مقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوى 
معين يكون ممكنا وجائزا قانونا ابتغاء مصلحة عامة . وأن قرار 5 من مايو 
سنة ه144 لم يكن قد استككل حميع المراحل اللازمة قانونا ى هذا الصدد» 7؟) 


ويلاحظ أنه يكفى لتحقق الشرط الذى أنشأته المحكمة فى هذه الأحكام 
وهو أن يكون الأثر الذى يراد إحداثه ممكنا وجائزا قانونا » يكفى لتحقق 
هذا الشرط أن يكون محل القرار مشروعا . وقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 75 مايو سنة ه144 له محل ممكن وجائز قانونا وهو إنصاف أو تسوية 
حالة بعض طوائف الموظفين . أما إمكان تنفيذ هذا القرار أو عدم إمكان 
ذلك نظرا لوجود أو عدم وجود الاعتاد المالى اللازم فلا يعتدر من أركان 


. أنظر تعليق الأستاذ .انع التدوط السابق الاشارة ليه‎ )١( 
455 صن‎ ١ ع‎ ١ (؟) مجموعة المبادىء القانونية الى قررتما امحكة الادارية العليا س‎ 


فا 


القرار الأدارى الى لا يتم بدونما . فالقرار يعتير موجودا وملزما بمجرد 
صدوره مستوفيا أركانه القانونية وهى الاختصاص والشكل والسبب والمحل 
والغرض » ولا مكن اعتبار وجود الاعمّاد المالى عنصرا من عناصر المشروعية 
كا سبق البيان . وعلى هذا فانه إن جاز القول بأن قرار مجلس الوزراء المشار 
اليه لم يكن قد استو المراحل اللازمة لامكان تنفيذه فانه لا يجوز القرل 
بأن مراحل تكوينه قانونا لم تكن مستوفاة . والثابت أن الحكومة بادرت عقب 
إصداره مباشرة الى اتحَاذ الاجراءات لاستصدار الاعهاد المالى اللازم لامكان 
تنفيده . وهذا الأجراء قاطع فى أن مجلس الوزراء كان يعتير قراره مائيا 
وكات يقصد تنفيذه من جانبه . وإذا كان البرلمان لم يوافقه على طلبه فهذا 
لا ينفى وجود هذا القصد عند مصدر القرار . 


؛ ‏ بقيت الحجة الأخدرة وهى الى تتلخص ف أن تحديد درجات 
ومرتيات الموظفين بحب أن يصدر من السلطة الختصة » وأنه إذا كانت 
الأوضاع اللستورية تقتضى استئذان البرلمان فى هذه الشئون فانه يجب 
على السلطة التنفيذية 2 تحترم هذه الأوضاع » وأنه نظرا لأن دستور 
سنة 1978 النافذ وقتذاك كان ينص صراحة ف المادة ١48‏ منه على أن 
« كل مصروف غير وارد بالمزانية أو زائد على التقديرات الواردة مها 
يجب أن يأذن به الرلمان» فان قرار مجلس الوزراء لا يتولد أثره الا بعد 
موافقة الير مان على الاعّاد المالى اللازم . 


هذه الحجة تبدو سليمة ى جوهرها فان الظاهر أن نصوص دستور 
سنة 1477 ما كانت تجز لمجلس الوزراء أن ينشىء درجات لتحسين حالة 
طوائف الموظفين الا بقانون أو بناء على قانون 2١0‏ » وقد جرى مجلس الوزراء 


() كانتالمادة لاه من دستور سنة ١4177‏ تنص على أن مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح 
الدو لة الا أن سلطته مع ذلك كانت مقيدة بنصوص دستورية صريحة . فكائت المادة 44 منه تنص 
على أن « الملك يرتب المصالح العامة ويولى ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقانون » وطبقا لهذا 
«النص لم تكن السلطة التنفيذية تملك إنشاء المرافق العامة الا بقانون أو بناء على قانون » وكان حقها 
ى معفم هذه المرافق مقيدا بما يكون مقرر فى نصوصص القواذين . وكائت المادة 15 من نفسرحت 


ورا 


على مراعاة هذه القاعدة فى كل الحالات الى تدخل فبا لتسوية حالاته 
طوائف الموظفين حيث كان يستصدر فى كل حالة قانونا باعماد المبالخ 
اللازمة لتنفيذ التحسين المنشود ء بل ان القواعد اللى كان يعتَرم إقرارها 
لنسوية حالة هذه الطوائف كثيرا ما كانت تعرض على الرلمان لمناقشتها 
وإقرارها بمناسبة النظر فى الاعيّاد المطلوب لها . ١‏ 


غير أن المحكمة لم تستخلص من هذه الحجة النتيجة الطبيعية الى تؤدى. 
الها . فان منطى هذه الحجة يقضى باعتبار القرار الذى يصدر باخالفة لأحكام. 
الدستور باطلا خالفته للقانون . ولكن المحكة لم تتمش مع منطق هذه الحجة 
الى نبايته فلم تقرر صراحة بطلان القرار ولكنهبا اكتفت بأن قررت « أن مثل 
هذا القرار لا يتولد أثره حالا ومباشرة إلا اذا كان ذلك ممكنا وجائزا 
قانونا 27 » أو مبّى أصبح كذلك بوجود الاعتّاد المالى الذى يستازمه 
تنفيذه ... ). 


القواعد التى تحكم القرارات الآدارية فى علاقتها بالاءتماد المالى : 


فى ضوء الملاحظات الى عرضناها فها تقدم يمكن أن نلخص القواعد 
لق نحكم القرارات الأدار ية فى علاقتها بالاعتاد المالى فها يلى : 


> الدستور لا تجيز للسلطة التنفيذية تقرير معاش على خزائة الحكومة أوتعويض أو إعانة الا فى حدود 
القانون . وكانت المادة ١4#‏ لا تجيز صرف ميلغ غير وارد بالميز انية الا يعد استعذان البر لمان . 

ومع ذلك ورغ, صراحة هذه النصوص كان مجلس الوزراء فى ظل دستور سنة ١4178‏ 
يتصرف فى بعض الأحيان فى أموال الدولة دون مراعاة هذا المبدأ فكان مثلا يمن معاشاته 
أو مرتبات لأفراد ليسوا موظفين دون أن يكون هناك سند قانوى يبرر هذا الأجراء . وقد نهنا 
لهذه انخالفات فى كتابنا « دروس القانون الادارى » طبعة ١445‏ ص 7١7‏ تعليقا على قرار 
أصدره مجلس الوزراء فى ؟؟ مارس سئة 1444 بمنح مسر ريد عبيد كلية فكتوريا ورئيس. 
الخلس البر يطانى فى الشرق الأوسط مرتبا ثايتا قدره خمسون جنها يؤول الى زوجته بعد وفاته . 
(قارن القانون رقم 785 لسنة ١405‏ المعدل بالقانون رقم 548 لسنة 1405 فى شأن تقرير 
معاشات لأسر الشهداء والمفقودين أثناء الأعمال الحربية . 


(') المقصود وجود الاعتّاد المالى (أنظر مجموءة المبادىء الى قررتها امحكة الادارية العلية 
سباع 87 ص 598 رتم 81 


37 


(أولا» ان القرار الادارى يعتير نافذا جرد صدوره ٠!‏ » وليس. 
اللقصود بالنفاذ هناتتفيذ القرار ماديا ولكن المقصود إنشاء الحقوق والالتًرامات 
الى برتها القرار» فهذه الحقوق «الواجبات توجد قانونا بمجردصدور القرار"». 
وليس التنفيذ المادى للقرار عنصرا من عناصر تكوين القرار قانونا بل 
إن امكان التنفيذ المادى ليس شرطا لسلامة القرار . فتنفيذ القرار ماديا 
بطريق الاكراه قد يكون غير جائز لعدم وجود نص قانونى مخول السلطة 
الأدارية هذا الحق (حق التنفيذ المباشر) ومع ذلك يظل القرار سلما واجب 
التنفيذ قانونا . ويكفى لسلامة القرار من الناحية الى تعنينا هنا 29 أن يكون. 
له مشروعا » والمحل هو إنشاء الحقوق والالترامات وليس تنفيذ القرار . 


(ثانيا) أن وجود الاعيّاد المالى اللازم لتنفيذ القرار أو عدم وجوده 
لا علاقة له بوجود القرار قانونا أو بمشروعيته » فتقرير الاعمّاد المالى وفقا 
للمبادىء المسلم مها لا ينثنىء بذاته حقا لأحد كا أن عدم وجود الاعّاد المالى. 
لا حرم أحدا من حق مقرر له بالطريق القانوى 4 . 


والمقصود بالاعتاد المالى هنا مجرد إقرار أرقام الاعتاد فى المزانية أو عدم. 
إقرارها . أما ما يورده المشرع من نصوص وأحكام فى قانون المزانية 
فانها تنشىء قواعد وأحكاما قانونية ملزمة » وعكن تبعا لذلك أن تنشىء, 
حقوقا والنرامبات إذا تضمنت ما يفيد ذلك . 

(61؟) لا نتعرض هنا البحث فيا اذا كان أثر القرار ينشأ قانونا بمجرد صدوره. 
أو بعد نشره أو إعلائه لأصحاب الشأن . 

(1) مع ملاحظة باق الشروط الى لا ترى محل للتعرض لا هنا . 

(4) أنظر المراجع والشرح فيا تقدم » وأنظر أيضا , 


صمنعمه؟ 12 عق علمتعمعع متمتمعطا هآ : 3 عدونةآ ,1930 : عتنتةومعع وومامسلمط : ممؤل 


.عتاوتأطنام 
وهو يقرر صراحة (ص 05) أن عدم وجود الاعّاد المالى لا يمنع من نشوء حق الموظف 
ف المرتب . 
ويبدو أن الرأى الذى أعلنته محكة القضاء الأدارى فى حكها الصادر ى 1101/5/4 يتفق, 
معنا في هذا الى حد كبير ( مجموعة س ١١‏ اص ٠+ه)‏ 


هلا . 


(ثالنا) ان تنظم المرافق العامة من اخختصاص السلطة التنفيذية طبقا 
للمبادئء المسلم بها . ا ا م الدرجات 
وتقرير المرتيات لم وفما لمقتضيات المصلحة العامة وضانا مسن سير المرافق 
العامة . 


فاذا لم يوجد فى الدستور أو فى القواندن القائمة نصوص تقيد حق السلطة 
التنفيذية فى تنظم شئون الموظفين وجب إعمال المبدأ العام وإطلاق يد 
هذه السلطة فى انشاء الدرجات وتقرير المرتبات وفقا لما تراه . وتعتير قراراتها 
فى هذا الشأن نافذة وتنتج آثارها القانونية مالم تكن مشوبة بعيب من عيوب 
القرارات الادارية المنصوص علبا فى قانون مجلس الدولة » وليس 
من هذه العيوب ى كل الأحوال عدم وجود الاعاد امالى' اللازم لتنفيذ 
القرار . 


أما إذا وجد فى الدستور أو فى القوانين القائمة نص يقيد حق السلطة 
التنفيذية فى هذا الصدد » فانه يتعين علها أن تلّزم فى مباشرة اختصاصها 
ما يرسمه القانون أو الدستور من حدود واذا خالفتها وقع قرارها باطلا 
الصدوره مشوبا بعيب عَالا القانون 22 , 


وقديفهم من بعض فقرات وردت فى حكر حديث للمحكة الأدارية العليا 

فى موضوع الاعتّاد المالى (؟2 أنها بدأت تميل نحو إقرار بعض القواعد السابق 

لف لعل هذا هو المعنى الذى قصده الأستاذ مغ3 بقوله أن الاختصاص فيا يتعلق بنحديد 
مرتبات الموظفين هو من حيث المبدأ من حق رئيس الحمهورية 


”..غ1662عةم 16 عقم قعقسترصعة وععلمم1ه؟ هع[ بعاءعومهمم عل عاتعوعر 9[ كنمو ...> 
8 06,1 


بل صدر هذا الحم فى / من ديسمبر سنة ١4017‏ ف القضية رقم 788 س 7 ق »ع وجاء فيه 
عا يل : «مى كان القرار الأدازى من شأنه ترتيب أعباء مالية على المزاثة العامة فان أثره 
لا يكون حالا ومباشرة الا بقيام الاعّاد المالى اللازم لمواجهة هذه الأعباء » فان لم يوجد الاعتّاد 
كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا . ويترتب على ذلك أنه لا يحوز للوزارات والمصالح 
الارتباط بشأن مكافات إضافية الموظفين قبل الحصول على الترخيص مقدما من وزارة المالية » 
.وتكليف الادارة الموظف بأداء أعمال اضافية وقيامه مبذه الأعمال لا ينشى ء له مركزا قانونيا 
فى شأن المكافأة عن هذه الأعمال ما لم يصدر الاذن بالصرف فى حدود الاعبّادات المقررة 
عمن بملكه وهذا أمر جوازى للادارة متروك لتقديرها, . 


ليفنا 


ذكرها . فقد قرر هذا الحكم صراحة فى احدى فقراته أنه ولا بجوز 
الوزارات والمصالح الارتباط بشأن مكافات إضافية للموظفين قبل الحصول 
على الترخيص مقدما من وزارة الالية» . وهذا القيد يفيد أن ما تصدره 
الوزارات والمصالح هن قرارات فى هذا الشأن دون موافقة وزارة المالية 
يقع باطلا خالفته للقاعدة القانونية الى قررها الحكم . 


غير أن الثابت مع ذلك أن الحكم لا يقصر عدم المشروعية على الحالات 
الى يكون فا القرار الادارى موضوع البحث مشوبا بعيب من العيوب 
المنصوص علها فى قانون مجلس الدولة » ولكنه جاء فى صيغة مطلقة تشعر 
بأن اللقصود هو تحريم الارتباط بشأن مكافات إضافية للموظفين قبل الحصول 
على الأرخيص مقدما من وزارة المالية باعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق فى كل 
الأحوال . ولا شك أن إطلاق الحكم على هذه الصورة مخالف القواعد 
الى شرحناها فما تقدم . 

ويؤخذ على هذا الحكر أيضا أنه بعد أن أورد فى الفقرة السابق الاشارة 
الها ما قد يشعر بأنه قصد نقل البحث الى دائرة المشروعية عاد فقرر 
فى باق الفقرات عكس ذلك . 

فقد قرر فى إحدى هذه الفقرات « أن القرار ... لا يكون أثره حالا 
ومباشرة الا بقيام الاعتاد المالى اللازم لمواجهة هذه الأعباء » فان.لم يوجد 
الاعّاد كان تحقيق هذا الأثر غير ممكن قانونا » . ٠‏ 

ويستفاد من هذه الفقرة أن عدم وجود الاعتاد المالى لا يوثثر على المشروعية 
ولكنه محول فقط دون إحداث الأثر القانونى للقرار ويوقف احداث 
هذا الأثر حبّى يوجد الاعتّاد المللى . 7" 1 


وقرر فى فقرة أخرى أن « تكليف الأدارة للموظف بأداء أعمال إضافية 
وقيامه سبذه الأعمال لا ينشىء له مركزا قانونيا فى شأن المكافأة عن هذه الأعمال 
مالم يصدر الاذن بالصرف فى حدود الاعمادات المقررة من بملكه وهذا أمر 


يفا 


جوازى للادارة متروك لتقديرها» » ويفهم من منطوق هذه الفقرة 
أن حق الموظف ف المزايا المالية الى تقرر له لا ينشأ (حتّى ولو كان قد كلف 
فى حدود الاعتّاد المقرر . 

ومعنى هذا أيضا أنه لا يكفى لنشوء الحق أن يوجد الاعمّاد المالى اللازم 
لتنفيذه وائما يلزم فوق ذلك أن يصدر إذن بالصرف فى حدود الاعّاد المالى 
المقرر . وفيا يتعلق باصدار إذن الصرف قررت المحكمة صراحة أن الأمر 
فى ذلك جوازى متروك لتقدير الأدارة . 

وهكذا يتببين أن المحكمة الأدارية العليا لا تزال ترى أن القرار الأدارى 
الذى يرتب أعباءا مالية على الخزانة العامة لا ينتج أثره الا اذا وجد الاعيّاد 
المالى اللازم لذلك » وأنها تضيف فى حككها الأخير شرطا آخر لاحداث الأثر 
القانونى للقرار وهو صدور الاذن بالصرف ممن ملكه فى حدود الاعتاد المالى 
المقرر » وف نفس الوقت تترك للسلطة المختصة حرية تقدير مناسبات إصدار 
هذا الاذن . 

ولا شك أن هذا الحكم و الأحكام الى سبقته ى هذا الشأن تتضمه 
أحكاما جديدة تخالف المبادىء العامة المسلم ها 


ويخشى أن يؤدى تطبيق القواعد الى قررتها المحكمة الآدارية العليا 

فى أحكامها السابقة الى هدم المبادىء الأاساسية الى قام علها القانون الأدارى 
ذلك لأن القرارات الأداري ية مصدر هام من مصادر القانون الأدارى » 
فاذا أهدرنا قيمة القرارات الادارية بوصفها مصدرا للمشروعية وجعلنا 
ترتيب الآثر القانونى لهذه القرارات متوقفا » لا على سلامتها ومشروعيتها 
فى ذاتها » ولكن على وجود الاعّاد المالى وصدور إذن الصرف » فان معنى 
هذا أن القرارات الأدارية تفقد قيمتها كنصدر ملزم للقانون الأدارى » 
ويصبح تطبيق جزء كبير من قواعد القانون متوقعا على مشيئة السلطة الأدارية 
ويفقد القانون الأدارى تبعا لذلك صفته الأساسية بوصفه قانونا ملزما لاسلطة 
الادارية . 


32732: 


القرار الآدارى والمرافق العامة 


قدمنا أن القرار الأدارى عمل قانونى يصدر عن إحدى السلطات الأدارية 
فى الدولة ونحدث أثرا قانونيا . وقلنا فى شرح هذا التعريف أن القرار 
الذى يصدر عن سلطة إدارية لا يعتير قرارا إداريا ألا إذا صدر عن هذه 
السلطة وهى تباشر وظيفها أى وهى تعمل فى حدود الموال الادارى كا تقول 
محكمة القضاء الادارى فى تعريفها للقرار الادارئ . 

ونود أن نعرض الآن لبحث العلاقة بين القرارات الأدارية والمرافق 
العامة . هل يشترط لاعتبار القرارات الى تصدرها السلطة الأدارية قرارات 
إدارية تخضع لمبادئء وأحكام القانون الأدارى ولاختصاص محاكم القسم 
القضاى عجلس الدولة . هل يشترط أن تكون هذه القرارات متعلقة عرفق 
عام أم لا ؟ ١‏ 

قضى مجلس الدولة الفرنسى فى أحكام عديدة بأن القرار يعتير قرارا 
إداريا اذا كان ممتعلقا بتتفيذ مرفق عام » بل أنه ذهب فى الحكمين اللذين 
أصدرهما فى قضية +مدومده34 » وقضية «عدوناه8 السابق الاشارة اللهما 
الى حد اعتبار القرار إداريا مختص المحلس بنظره مبذه الصفة دون حاجة 
لبحث ما اذا كانت الحيئة التى صدر عنها (القرار) مؤسسة عامة (أى سلطة 
إدارية) أو هيئة خاصة 21 , 

وقضى على العكس فى 17 مايو سنة 1917 بعدم اختصاصه بنظر النزاع 
يالرغ من أنه أثير بسبب قرار صادر من املس البلدى فى شأن استغلال 
كازينو وذلك على أساس أن استغلال الكازينو لا يتعلق بمرفق عام 0. 


(') أنظر بيانات عن هذين الحكين فى كتاب 
اثندى أ 159 .م كنخهكتمنملة غتمعل ع0 عتتمتسعمصعاء غانو : ممغلوطسهة 126 
(5) 1914 انة 16 .8 © :413 .م .ع2 ,مله لغ صنو5 ع0 عللثل 1922 ه11 12 .0,8 د 


ولا 


ويرى فريق كبير من فقهاء القانون العام فى فرنسا ‏ استنادا الى أحكام, 
مجلس الدولة السابق الأشارة الها أنه بجحب لاعتبار القرار الذى يصدر 
عن السلطات الادارية قرارا إداريا مخْضع لأحكام القانون الآدارى 
ولاختصاص مجلس الدولة » أن يكون متعلقا بتنظم وتسيير مرفق عام 20 ع 
أو أن يكون قد صدر بغية تسيير مرقق عام أو أن يكون متعلقا بنشاط مرفق. 
عاد9"؟) 7 1 

1 
وتأسيسا على هذا يقرر الأستاذ عرءهدضندهة 2 أن الأعمال المتعلقة 
بالنشاط الخاص الذى تقوم به الادارة العامة ولا سيا الأعمال المتعلقة بادارة 

الأموال الخاصة 9 لا تعتير أعمالا إدارية . 


وى رأينا أنه لا يكفى لكى يعتير العمل القانونى قرارا إداريا بالمعنى 
الذى حددناه فيا تقدم أن يكون صادرا عن سلطة إدارية 24 » وإنما يحب 


كته نانتمتصلة أتمعل عل غأنهة1” : عؤعطء12 اء 10162 لتنوط و46 ,م .260 ,عأاعط10 ع 
7 3 .م 1952 
ويلاحظ أن الحم يعدم الاختصاص معناه أن القرار لا يعتير إداريا ولا يخضع تبعا لذلك 
لاختصاص القضاء الأدارى . 
)١(‏ *"عتاطتامر عمتكيعة نال غمعسسعممناعمم1 تنه ناه ه64ةوتممهتده*1 2 قطء2)1د عو. .“ 
( عنزهء2 أه تعبط المرجع السابق ص 7ه8) . 


(؟) عماباعة صناثل أمعدعمصمنتاءعمه؟ نال عنالا له تامسمععة غزهو عأعة'1 عناو غتتهة لل . .» 
عتاطدم عمتمعة عل 'عاولاعة عمنثل ممتقوءء10 2 ,عتاطتام 


) :206 ناهة 26 المرجم السابق ص ١4١‏ فقرة ردقم 3 * 
() غأتعمتمةامه ممه اوتصتصل'1 ع0 5عه00119م 9165ا0ة عه 15ه1ء: جعاعة و16 ,» 
(المرجع السابق ص 47 )١‏ **.06لمم عستقصمل تلك دمتافعع' عق 5عاءة 5و1 


(5) أشرنا فيا تقدم الى الحكين اللذين أصدرهما مجلس الدولة الفرنسى 'فى قضية غتساءصمه3 
وقضية معنوناه8 وقلنا أن الجلس قرر فى هذين الحكين أن كلا من لمنة التنظيم ونقابة الأطباء 
تنفذ مرفقا عاما وهذا تعتبر قراراتهما قرارات إدارية يجوز الطعن فيا بالالغاء » ولكن المجلس 
أغفل فى المككين تحديد طبيعة الميئة الى صدر عنها القرار فى الحالتين وهل تعتبر مؤسسة عامة 
أى سلطة إدارية أم لا . وقد ذكر مفوض الدولة عوصدسهمة 36 فى مذكرته الى قدمها فى قضية 
«عنوده8 أنه يكى لاعتبار القرار إداريا أن تكون الميثة الى أصدرته مكلفة يتنفيذ مرق عام 
يصرف النظر عما إذا كانت هيئة عامة أو خاصة : ف 


ثم 


فوق ذلك أن يكون متعلقا بنتفيذ أو بتنظم سير مرفق عام وأن تكون السلطة 
الأدارية قد أصدرت القرار معتمدة على حقها نى استخدام وسائل القانون 
العام فى تنفيذ وإدارة المرفق الذى صدر بشأنه القرار 2 . ذلك لأن السلطة 
الادارية لا نملك - فى نظرنا ‏ استخدام وسائل القانون العام الا فى نطاق 
المرافق العامة » ولو أن من حقها مع ذلك أن لا تلجأ فى إدارة المرافق العامة 
الى وسائل القانون العام » وأن تكتفى فى هذا الشأن باستخدام وسائل القانون 
الخاص ويكون شأنها فى هذه الحالة شأن أى شخص من أشخاص القانون 
الحاص يباشر إدارة شئونه وفقا لأحكام القانون الخاص . 

وعلى هذا الأساس لا تعتير قرارات الساطات الأدارية قرارات إدارية 
إذا صدرت عنها خارج نطاق المرافق العامة » أو فى الحالات الى تباشر فيا 
السلطة الأدارية نشاطها إزاء المرافق العامة وفقا لأساليب لقان ن الخاص 
وطبقا لأحكام هذا القانون 9 , 


ومن هذا القبيل القرارات المتعلقة بأدارة أموال الدولة الخاصة أو بأدارة 
المرافق الصناعية والتجارية فى الحدود الى تخضع فها هذه الادارة لأحكام 


وذكر مفوض الاولة غ8لهوت8 فى مذكرته المقدمة فى قضية غكنامم30 أنه لحان التنظم 
تعتبر (الثى صدر عنها القرار) شخصا له طبيعة خاصة » فهى تعتبر فى نفس ألوقت شخصا عاما 
وشخصا خخاص! تخضع أعماله فى نفس الوقت للقاثون الخاص و القانون العام . : 

وقد يفهم من هذه الأقوال ومن سكوت مجلس الدولة عن تحديد طبيعة الحيئة الى أصدرت 
القرار فى الحكين » قد يفهم من هذا أن مجلس الدولة الفرنسى يرى اعتبار القرار إداريا 
ولو كان صادرا عن هيئة خاصة طلا أنه يتعلق بمرفق عام » ولكن حهور الفقهاء الفرنسيين 
يعيبون على المكين سكوتهما عن الأفصاح عن طبيعة الحيئة الى أصدرت القرار » ويرون أن القرار 
لا يعتير اداريا الا اذا كان صادرا عن سلطة إدارية » ويفسرون سكوت مجلس الدولة 
عن الافصاح عن طبيعة الحيئة الى أصدرت القرار بأنه اما قصد أن ينكر علها صفة الموسسة 
العامة و لكنه يعتبر ها مع ذلك شخصا اداريا من نوع آخر أى سلطة إدارية وإن لم يكن مؤسسة عامة. 

( أنظر 3061 طنامق1 126 المرجع السابق ص ١١١‏ ثقرة رقم م؟ - وأنظر أيضا 
مسق ممعوزع المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ 

(4 راجع رأينا فى تحديد أساس القاثون الأدارى ( مجلة الحقوق السنة السابعة ع ١ » ١‏ 
ص 556 وما يعدها) . 

(1) كل هذا ما لم يوجد نص صريح يقفى بغير ذلك . 


القانون اللخاص كالقرارات الى تصدر من مصلحة الأملاك الآميرية بشراء 
الأدوات الزراعية التى تلزم لاستغلال أملاك الدولة اللخاصة ٠‏ أو لشراء 
التقاوى والسماد اللازم للزراعة والقرارات الى تصدر ببيع منتجات 
هذه الأملاك . وكذلك الحال بالنسبة لاقرارات الى تصدرها السلطة المختصة 
بأدارة المرافق التجارية والصناعية فى شآن شراء المواد والأدوات اللازمة 
لاستغلال المرفق وبيع منتجاته (3؟ , 


وقد تعرضت محكمة القضاء الأدارى لبحث طبيعة تصرفات الأدارة 
فى أملاك الدولة اللخاصة فى حككين : صدر أولما فى " يونيه سنة 96٠0‏ 29) 
وصدر الثافى فى 55 فراير سنة 91989 . وقررت فى الحكر الأول 
أن بيع أملاك الميرى الخرة بالمراد قرار إدارى يطعن فيه بالالغاء أمام محكمة 
القضاء الأدارى . وقررت فى الحكم الثانى « أنه تجب التفرقة بين التصرف 
فى أملاك الدولة الخاصة والمراحل البّى تسبق هذا التصرف . ففما يتعلق 
بالتصرف ذاته تستوى الحكومة بالأفراد فى تطبيق القواعد المدنية . أما ما يسبق 
التصرف من الأجراءات الى تتخذها الحكومة والأوامر الى تصدرها 
كوضع شروط البيع فكل هذه القرارات إنما تصدرها السلطة الأدارية 
بما لها من الولاية العامة والطعن فبها تختص به هذه المحكقة ... , 4" , 


(1) كل هذا مالم يوجد نص صريح يقغى بغير ذلك . 
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(؟) تتلخص وقائع القضية التى صدر فيا هذا الحم فى أن مصلحة الأملاك باعت لاحدى 
الجمعيات قطعة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة فى بور فؤاد » وكانت الشروط 
الى ضعتها مصلحة الأملاك وتم البيع على أساسها تقضى بتخصيص هذه القطعة لبناء عمارة 
للاستغلال . طلبت الجمعية من السلطة الأدارية المختصة الثّر خيص طا ببئاء كنيسة على هذه الأرض 
فرفض طلبها . طعنت اللمعية فى قرار الرفض أمام محكمة القضاء الأدارى ودفعت الحكومة بعدم 
اختصاص المحكة بنظر الأزاع على أساس أنه نزاع مد لأن الأزاع يدور حول شروط بيع قطعة 
أرض من أملاك الدولة الخاصة , رفضت امحكة الدقم وقررت القاعدة الى أثبتناها فى المن وقضت 


ذه 


ويستتخلص من القاعدة الى قررها الحكم أن المحكمة ترى أن كل 
القرارات الى تسبق التصرف ذاته وتتخذها الأدارة بوصفها صاحبة الولاية 
العامة تعتير قرارات إدارية بجحوز الطعن فما بالالغاء . 

والقاعدة الى قررما المحكمة فى هذه الصورة ينقصها التحديد ولا تصلح 
معيارا أكيدا يرجع اليه فى التفرقة بين القرارات المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 
الى تعتير قرارات إدارية وما لا يعتر كذلك . 


فلا يكفى لاعتبار القرار إداريا أن يقال أنه « قد صدر عن السلطة 
الادارية عا لحا من الولاية العامة » . وانما حب فى نظرنا أن تكون السلطة 
الادارية قد اعتمدت فى إصداره على حقها فى استخدام وسائل القانون العام 
أى فى استخدام حقوق السلطة وهى لا تملك استخدام حقوق السلطة 
الااذا كان هدفها تحقيق النفع العام أى تحقيق أهداف المرافقالعامة . وبتطبيق 
هذه القاعدة المقترحة على موضوع القضية الى صدز فها الحكم ينبين . 


١‏ أن الطعن موضوع الدعوى كان موجها ضد قرار صادر 
من وزارة الداخلية برفض الترخيص ببناء كنيسة على قطعة أرض اشترتما 
الجمعية الخرية القبطية من مصلحة الأملاك الأمسرية وكان قرار الوقف 
مبنيا على سببين . الأول . أن مصلحة الأملاك البائعة اشترطت أن تقام 
على الأرض الباعة بناء للسكنى . والثانى » قلة عدد أفراد الطائفة القبطية 
عدينة بور فؤاد وعدم موافقة أحد الملاك على بناء كنيسة . وأثناء نظر 
ألدعوى تنازلت مصلحة الأملاك عن الشرط الذى كانت فرضته بوجوب 
إقامة بناء لاسكنى على الأرض الباعة ولكلها اشترطت موافقة الحران 
على بناء كنيسة ؛ ورأت الحكة أن الأسباب الى قدمتها الحكومة لاتير قرار 
«الرفض فقضت بالغائه . 


؟ ‏ دفعت الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الأدارى بنظر 
الطعن على أساس أن الأرزاع مدتى » ولكن المحكمة رفضت الدفع وقضت 
باختصاصها وأسست تضاءها فى هذه الخصوصية على أن تصرف مصلحة 
الأملاك فيا مختص بالبيع فى ذاته يعتبر تصرفا مدنيا » ولكن شروط البيع 
التى وضعبها المصلحة قبل إجراء البيع تعتبر قرارا إداريا لأنها (الشروط) 
صدرت عن السلطة الادارية عا لها من الولاية العامة . 


7. 


وبعد أن انبت المحكة الى هذه النتيجة فما يتعلق بتحديد طبيعة شروط 
البيع استطردت قائلة ؛ ولا شك فى أن قرار رفض الترخيص ببناء الكنيسة 
خالفته لشروط البيع هو قرار متفرع عن هذه الشروط ومؤوسس علما 
فتختص بنظره عكة القضاء الادارى ...100 , 

وواضح هن وقائع الدعوى الى 7 الحكم أن شروط البيع من وضع 
مصلحة الأملاك الأمسرية وأن قرار رفض الترخيص ببناء الكنيسة صدر 
من وزارة الداخلية . وواضح كذلك أن قرار الرفض صدر من وزارة 
الداخلية بوصقها السلطة المختصة بامحافظة على النظام العام فى الدولة وضمان 
حرية إقامة الشعائر الدينية ورعاية مصالح الأفراد » وقرارها فى هذا الشأن 
يتعلق عرفق النظام العام وقد أصدرته الوزارة معتمدة على حقها فى استخدام 
وسائل القانون العام » وهذا فان قرارها فى هذا الشأن يعتير بدون شك قرارا 
إداريا مما تختص محكمة القضاء الادارئ بنظر الطعن فيه . 


ولحذا فل تكن المحكمة فى حاجة للاستناد الى القرار الصادر من مصلحة 
الأملاك بتحديد شروط البيع لتأييد وجهة نظرها ى رفض الدفع بعدم. 
الاختصاص . 

أما فيا يتعلق بالشروط الى وضعها مصلحة الأملاك سابقة بقة على التصرف 
بالبيع » فان مثل هذه الشروط بمكن أن تعتير قرارا إداريا اذا كانت 
قد وضعها سلطة إدارية مختصة بتنفيذ مرفق عام لد لتحقيق لتبحقيق. النفغ العام. 
الذى يستهدفه لمر لكا لو كانت شروطا قصد با تعمير الدينة أو تجديلها 
أو غير ذلك هن أغراض امرافق العامة . وعلى عكس ذلك لا تعتدر مثل. 
ل ل ا ل ل 
ربح أوفر من بيع أملاك الدولة الخاصة . ويبدو أن شروط البيع فى حالتنا 
كانت من النوع الثانى بدليل أن مصلحة الأملاك تنازلت عن القّسك مب 
أثناء نظر الدعوى . وهذا فا كان مجوز فى نظرنا اعتبار مثل هذه الشروط 
قرارا إداريا . 
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مشكلة التنازع بين القوانين فى الزمان© 
للدكتور مسق كيرء 


مدرس القانون المدى بكلية الحقوق يجامعة الاسكندرية 

اذا ألغى قانون وحل محله قانون آخر » فبد-هى أن القانون الجديد يسرى 
أبتداء من يوم نفاذه » وأن القانون القدم يقف سريانه ابتداء من يوم الغائه ؟ 
بوبذلك يتحدد النطاق الزمى لسريان كل من القانونين . 


: راجع فى ذلك بصفة خاصة‎ )١( 
وعاة: - صمم 12 عل عأتك ععمفط ,كمدمة) ع1 كصهك ذزه1 ع0 كأتقممء 5ع.1 معتطسمع.‎ - 
خع1عانامت كذه1 5عل أع7ع'1 26 ,تعتطناه1 - .1933 ,11 .) :1929 ,1 ) روزه1 وعل 6ازطععة‎ 
,1932,ععصطع نمم كصمس3 عل غء ومنغداكتلعة1 عل عدوتاك عبااع8 رككتامء دع كأقنامم ون1 ناد‎ 
عنوغهىم أت عنمو ه86) غأنه) تلت 62160 [ممنا5 بعقمعةصضورم8 - ,224 120 .مر صر‎ 0 
ل .227-284 وتاط ,11-247 7105 ,11 .)ا ,6ع هاصوعمهآ1 - /صلنده عل ازاك غزمعق‎ 
,عُتقمدم غع تلمم)مرممة اتاك أزم,ل عل 5دمه© ,مأعموع‎ 1943-1944. 
: ع أنظر كذك‎ 


,530 .ستامة8 مهم ,ل .66 ,آ ,ا .قتقومه] لثاك ؛أمعل عل كنده0© ,نتوخ1 اء وعطتاى 
ركلةجهة؟ لأوك غأمعلق ع0 5تن00) رعلمقعهآ - لمموتناو86 اع عمدلبء8 ,101-139 .مر 
46 بلأوك غتمعك حك عقدةة*1 3 صوناءن مم1 رعممععممو8 ,212-256 72105 .1 .) ,له .26 
ع0 عللتقأمعددة!» د00 رعغنلهصدءه81 هآ ع2 غء أهقأأامة0 ,مناه .36.84 78105 ,,ل6 
-ع1250:0 أ 6165586 19 26 -.49-62 7109 ,1947 ,.60 116 ,آ .ا ,كتقهعمه]؟ للك أزمة 
,ر00ةهعووع3 -.250-256 و7110 ,1947 ,زم دل علساة'1 3 علةبفمقع «مناءسلمعام[ ,عأومعمه1ة 
أت 2313119 -.75-83 2105 ,1938 ,.60 36 ,آ ,أ ,وتموصد؟ مومهم لأ غتميل عل ودمع 
- تاقمذ 5ع0 ان غزمل بسك عوساة*1 3 0631غ8 دمناءسلم مك .1 .) ملثنك غزموط ,تلنتهمومم 
رتم1 ) اتسمععدةكلة ,105-110 8505 ,1956 ,قعمممهيعم 165 - وعملد داز كممقط 
أت اومن -.154 - 137 2105 ,1955 ,1 .1 ,لتك غزمعكة عل 5هموع1 ,( صمعد 4ك دمفرة 
5 .1956 ,1 غ ,امنصهاط ع غانه] ع1 وغمررية'*ل لأراك اأمعل عل فانه1 ,بعوسوالدده8 
.2714-5 


عبد الرزاق السْبورى وحشمت أبو ستيت » أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون » 
0 »> فقرات ١١-١5١‏ . - سليان مرقس » المدخل للعلوم القانوئية » شرح الباب 
العهيدى من التقئين المانى الحديد » الطبعة الثانية » ١407‏ » فقرات لاوس. ١١‏ . - عبد الفتاح 
عبد الباق » نظرية القانون » 4؛ه4١‏ » فقرات م5١-4؟4؟١‏ - مدعل امام »محاضرات ‏ 


مم 


ويكون الأمر فى تحديد هذا النطاق الزمبى يسيرا هكذا : اذا تعلق, 
بأوضاع قانوني تم ورتب 6ثارها فى سلظة واحدة » اذ لا يتصور حينئذ 
قيام تنازع بشأن حكمها بين القانون القدم والقانون الحديث ؛ ها تم 
من أوضاع وما ترتب من آثار فى ظل القانون القدم يكون محكوما بداهة 
هذا القانون » وما يتم من أوضاع أو يترتب من آثار فى ظل القانون الجديد 
حكم هذا القانون وحده دون القانون القدم . 


غير أن الأمر لا يعرض دائما بمثل هذا اليسر . فن الأوضاع أو الاثار 
القانونية ما لا بتكون أو يترتب الا على مدى فتّرة طويلة من الزمان » 
كا هو الشأن فى التقادم وعقود التوريد والقرض والاجار » ويكون القانون. 
الذى محكمها قد تغبر خلال هذه الفترة . وهنا يقوم التنازع بين القانون القدم 
والقانون الجديد على حكم هذه الأوضاع وتلك الآثار باعتبار أنها ممتدة 
فى ظلهما معا . فهل القانون الجديد هو الأحق بالسريان على أساس 
أن هذه الأوضاع ا 
هذا التكوين والترتيب فى ظل القانون القددمم ؟ ؟ . أم هل يظل القانون القدم 
ساريا على أساس أن هذه الأوضاع قد ابتدأ تكوينها فى ظله فلا عيرة بِمَام 
هذا التكوين فى ظل القانون الجديد » وأن تلك الاثار الى تثرتب ى ظل 
القانون الجديد انما تتولد هن أوضاع ثم تكوينها فى ظل القانون القدم ؟ 


فثلا كان الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية هو 8 / ثم أنزل التقنن. 
المدنى الجديد هذا الحد الى لا / » فا حكم عقود القرض الى عقدت 
قبل: نفاذ التقنين الحديد بفائدة م / وتراخى مها التنفيذ الى ما بعد نفاذه ؟ 


ح فى نظرية القانون» ١454‏ » فقرات /1ه١07-1١‏ . - محمد على عرفه » مبادىءالعلوم القانونية 
الطبعة الثالثة »» .ه6١‏ »ء ص 188-115 - محمد كامل مرمى » شرح القانون المدنى الحديد » 
الباب المهيدى » 4ه9١‏ » فقزات ١0 - ١١+‏ - محمود مال الدين زكى © دروس. 
فى نظرية القاعدة القانونية » ١464‏ » فقرات م9١ ١44‏ - حسن كيره » محاضرأته 
المدخل للقانون » 4ه9١‏ » ص ممم 


تر 


هل يازم المدين بدفع الفائدة على أساس القانون القدم أى على أساس 8 //: » 
أم ينسحب عليه حكم القاعدة القانونية الجديدة فلا يلزم بدفع فائدة أكثر 
من ل / ؟ 


وكذلك كانت سن الأهلية لابرام التصرفات هى 18 سنة ٠‏ ثم رفعها 
قانون المخالس الحسبية سنة ١988‏ الى !١‏ سئة . فا الأشخاص 
الذين كانوا راشدين قبل نفاذ هذا القانون اذالم يكونوا قد بلغوا السن الجديدة 
المحددة فيه عند نفاذه » هل يستمرون راشدين أم يعودون قاصرين ؟ . 
وما حكم تصرفاتهم الى عقدوها قبل نفاذ هذا القانون أى وقت أن كانوا 
راشدين » هل نظل صعيحة أم يسحب علها البطلان ان تقرر إعادمهم 
قاصرين ؟ 


واذا كان لازوج المسلم اليوم حق طلاق زوجته محض إرادته » فهل 
يبقى له هذا الحق إذا صدر قانون جديد بحرم الطلاق إلا باذن من ن القاضى » 
على اعتبار أنه تروج فى ظل قانون يعطيه حق الطلاق بارادته المنفردة ؟ 


واذا كانت الوصية لوارث لا تنفذ إلا فى ثلث الثركة وبشرط اجازة 
الورئة 6 م أصبحت تنفذ بعد العمل بقانون الوصية الصادر سنة 1955 
بغبر إجازة الورثة فى الثلث » فا حكم وصية لوارث بالئلث غررة فى ظل 
القانون القدمم إذا لم عت الموصى إلا بعد نفاذ القانون الجديد ؟ . هل يعلق ' 
نفاذها على إجازة الورثة إعالا للقانون القدم أم تنفذ دون إجازتهم إعمالا 
للقانون الجديد ؟ 

واذا كان اكتساب الملكية يتم بوضع اليد طوال حمس عشر سنة » 
ووضع شخص بده على عقار مدة عشر سنين » ثم صدر قانون أطال المدة 


الى عشرين سنة » هل يتبقى لهذا الشخص على اكتساب الملكية حمس سنن 
طبقا المدة القدمة » أم يتبقى له عشر سنين طبقا للمدة البديدة ؟ . وما 


الفرض العكسى إن أنقصت مدة التقادم إلى ثمان سنوات » هل يكتسب 
واضع اليد الملكية فور نفاذ القانون الجديد على اعتبار أن ثمانى سنوات 


الم 


أصبحت كافية للاكتساب » وهو قد وضع يده أكثر من ذلك ؟ . 
أم لا يكتسها إلا بام المدة القدعة أى بوضع يذه خس سنن أخرى ؟ 

واذا كانت بعض الدعاوى من اختصاص المحام الابتدائية » ثم صدر 
قانون جديد بجعلها من اختصاص انحا الجزئية » فا يكون حكم الدعاوئ 
المرفوعة فى ظل القانون القدم أمام محاكم الابتدائية » إذا لم يكن قد فصل 
فها بعد عند نفاذ القانون الجديد ؟ هل تستمر الماك الابتدائية فى نظرها ؟ 
أم تحيلها الى امخحاكم الجرئية الى أصبحت بعد نفاذ القانون الجديد هى الختصة؟ 


؟ - ميدأ عدم رجعية القوانين 
تلك هى مشكلة التنازع بين القوانين فى الزمان . فعلى أى أساس نحل 


هذا التنازع ؟ وكيف ككن التوصل الى تحديد المدى الزمنى لسريان تكل 
من القوانين المتنازعة » خاضة وقد غدت اليوم مشكلة هذا التنازع فى الطليعة 
من مشاكل تطبيق القانون » بعد أن نشطت حركة التشريع() فى العصر 
الحديث نشاطا ضخا موفورا ؟ 


() يذهب بعض الفقهاء إلى حصر مشكلة « التنازع الزمااى بين القوافين » فى نطاق التشريع 
وحده أشذا لاصطلاح « القاثون » بمعناه الاص أى بمعناه كتشريع . ولذلك لا يرون مشكلة 
من التنازع الزمافى تثور نتيجة تغير العرف أو القضاء ووجود قواعد عرفية أو قضائية متعاقبة 
2 أنظر : 23-32 .هم ,2505 :6 بي ,1 م رباك .مه وعتطسمع# ) 

والواقع أنه ليس ثم ما يبرر من حيث المبدأ والمنطق - حصر المشكلة فى نطاق التشريع 
وحده . ذلك أن التنازع فى الزمان "بين القوانين انما يعنى التنازع على الولاية الزمانية بين قواعد 
قانونية متعاقبة أيا كان مصدرها تشريعا أو غير تشريع . ولذلك فاذا كان التنازع الزمافى قائما 
بين القوائين التشريعية المتعاقبة » فهو ممتصور كذلك بين القوانين أو القواعد العرفية المتعاقبة » 
وبين القواعد القضائية المتعاقبة على الأقل فى الشرائع الى تعتبر القضاء مصدرا رسميا للقانون فيها . 
كل ما فى الأمر » أن مشكلة التنازع الزمانى بين القواعد القانونية التي تصدر عن مصادر 
غير التشريع لا تعرض بنفس الوضوح الذى يعرض به مثل هذا التنازع بين التشريمات » نظرا 
- من ناحية - لصعوبة تحديد تاريخ معين لتغير العرف يتخذ حدا فاصلا بين زمان سريان قواعد 
العرف القديمة وقواعده المديدة » ولعدم تكون القضاء وتحوله بطريق تجريدى من ناحية أخرى . 
ولكن هذه الصعوبة العملية غير المتكورة » لا تعنى إذكار ميدأ قيام مشكلة التنازع الزماف 
بين القواعد القانونية غير التشريعية بقدر ما تعنى جرد تعقد هذه المشكلة فى ثأنها نتيجة ما حيط 
تكويها من ظروف خاصة . . 


مم 


يقوم فى الأصل حل مشكلة التنازع بين القواعد القانوئية فى الزمان 
على مبداً قانوق قدم مشبور هومبداً عدم رجعيةالقواذين ع6 1-هم هآ 
وزها دك ء أى عدم انسحاب القواذين الجديدة على الماضى ٠‏ واقتصارها 
على حكر المستقبل أى على حكم ما يقع ابتداء من يوم نفاذها . 


ومبدأ عدم الرجعية من المبادىء المقررة فى أغلب الشرائع والقوانين 
الحديثة . فالتقنين المدنى الفرنسى ينص عليه ف المادة الثانية منه بقوله : 
«لا حكم القانون الا بالنسبة الى المستقبل » فليس له أثر رجعى » . وف القانون 
المصرى يؤكد دستور سنة 1465 ما كان يقرره دستور سئة 1(14177) من نص 
على هذا المبدأ بقوله فى امادة 185 : « لا تسرى أحكام القوانئن 
الا على ما يقع من تاريخ العمل مها » ولا يترتب علما أثر فيا وقع قبلها . 
ومع ذلك مجوز » فى غيرالمواد الجنائية » النص فى القانون على حلاف ذلك عوافقة 
أغلبية أعضاء مجلس الأمة » . وكان المشروع الانى للتقنين المدنى ينص عليه 
كذلك بقوله : «لا يعمل بالنصوص التشريعية إلا من وقت صيرورما نافذة 
فلا تسرى على ما سبق من الوقائع .. » » ثم حذف هذا النص اكتفاء بورود 
حكمه فى الدستور حيئئك . 


» وقد كان من رأينا أن إسقاط دستور سئة 1418# لم ينتقص من وجود هذا المبدأ‎ )١( 
فيظل مسلما واجب الاحترام طوال فتّرة الانتقال الى أعقبت هذا الإسقاط حب العمل بالدستور‎ 
اللديد » فقد قلنا إن « مبدأ عدم رجمية القوانين يظل رغ هذا الإسقاط قائما » فهو من المبادئ‎ 
الاستورية المقدسة, الى كسبها الانسائية بعد جهاد طويل مرير » حت غدا اليوم من “رائها الثابت‎ 
وحتوقها اللكتسبة » سواء كان مسطورا فى الدساتير أو غير مسطور . وليس يطين فى ذلك‎ 
القائد العام للقوات المسلحة وقائد‎ «٠ من‎ ١408# فبراير سنة‎ ٠١ أن الإعلان الاستورى الصادر فى‎ 
ثورة اليش » بوضع دستور مؤقت يعمل به طوال فترة الانتقال » قد أغفل النص على هذا المبدأ‎ 
وخاصة فيا يتعلق بالقوانين الحنائية . فهذا المبدأ  كا قلنا- فى الطليعة من المبادىء الدستورية‎ 
الحامة المسلمة الى لا بمكن الرجوع فها أو إنكارها . وقد تضمن الإعلان الاستورى الصادر‎ 
ديسمير سنة !146 بإسقاط دستور سنة 1417# تعهدا صريحا بأن ترأعى الحكومة‎ ٠١ ى‎ 
الى تتولى السلطات فى قبرة الانتقال « صالح المواطنين حميعا دون تفريق و تمييز © مراعية‎ 
١4٠ ى ذلك المبادىء الدستورية المامة » . (أنظر كتابنا » مماضرات ف المدخل للقانون » ص‎ 
و591).‎ 


لد 


ويقوم مبدأ عدم رجعية القوانين على أساس من المنطق » إذ القاعدة 
القانونية هى أمر أو تكليف بسلوك معين » والتكليف أو الآمر لا يتصور 
توجببه إلى ما فات وانما إلى ما هو آت . ففى الرجوع بالقاعدة القانونية 
إلى الماضى خروج إذن عن المدى الزمتى لسريانها ‏ وهو الذى يبدأ من وقت 
نفاذها ‏ واعتداء على اختصاص القاعدة القانونية القديمة بالانتقاص 
من المدى الزمتى لسريانها الذى عتد إلى يوم انقضائها . 


وكذلك ففى انسحاب القاعدة القانونية على الماضى » اخلال بالاستقرار 
الواجب للمعاملات واهدار للثقة الواجبة فى القانون . فضلا عن أنه كثيرا 
ما تثرتب للأفراد حقوق وأوضاع وآثار قانونية فى ظل القواعد القانونية 
المعمول مها ء فلا ينبغى أن يكون تعديل هذه القواعد أو الغاؤها بقواعد 
قانونية جديدة فرصة للمساس ببذه الحقوق والأوضاع أو للانتقاص 
من تلك الاثار الى ترتبت صحيحة فى ظل القواعد القانونية القدمة . 


ومع ذلك » فن المسلم اعطاء المشرع رخصة فى اللحروج على مبدأ 
عدم الرجعية بنصه على الرجعية صراحة » إذ قد تكون الرجعية ى بعض 
الحالات مما يقتضيه صالح الجماعة . ودستور سئة 1١985‏ كلستور 
سنة 1977 - قاطع » كما سبق البيان » فى اعطاء هذا الحق للمشرع (م 2185 
ولكنه يتطلب أن يكون تقرير الرجعية من قبله صربحا لا ضمنيا » وأن يتم 
هذا التقرير بنشريع عادى )١(‏ توافق عليه أغلبية أعضاء مجلس الآمة لا أغلبية 
الحاضرين منهم » وذلك تأكيدا لخطورة الرجعية أمام ما تهدره من حقوق 
ونخل به من استقرار . 

ولكن المشرع على أى حال مقيد بدأ عدم الرجعية فها يتعلق 
بالقوانين الجنائية ؛ فلا بملك النص فى تشريع يقرر جرعة أو عقوبة جديدة 
على رجعية هذا التشريع وانطباقه على ما ارتكب قبل نفاذه من أفعال » 


» فلا تجوز الرجعية ولو نص عليها صراحة فى تشريع فرعى (أنظر : سليان مرقس‎ ١ 
.)١5٠١ الطبعة الثالئة » فقرة 9ه » ص‎ 
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نظرا لا فى ذلك من إهدار خطير للحرية الفردية . ودستور سنة 19465 
كدستور سنة “1911 (م 5)- قاطع فى حر مان المشرع دن النص على الرجعية 
فى هذا انخال ء حيث تنص المادة 8" منه على أنه «لا جرعة ولا عقوبة 
إلا بناء على قانون . ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة اردور القانون 
الذى بنص علها » » وترخص المادة 18 منه فى النص على الرجعية عوافقة 
أغلبية أعضاء مجلس الآمة ولكن «فى غير المواد الجنائية » . وكذلك تتضمن 
المادة اللخامسة من تقندن العقوبات هذا القيد على حرية المشرع الجنائى 
فى النص على الرجعية » حيث تنص على أنه « يعاقب على اللكرائم بمقتضى 
القانون المعمول به وقت ارتكاما » . 


م« - عدم كفاية مبدأ عدم رجعية القوانين لحل مشاكل التنازع 
بواها فى الزمان(2 

اذا كان مبدأ عدم رجعية القوانين يقدم عادة كأساس لحل التنازع 
بين القوانين فى الزمان » فينبغى أن يراعى أن تقرير هذا المبدأ ليس كافيا 
عفرده كل مشاكل هذا التنازع . فلا يكفى أن بقرر كبدأ أن ليس للقانون 
الجنديد سلطان على الماضى » بل حب أن يقرر كذلك مبدأ سلطان هذا القانون 
ايتداء من نفاذه أى مبدأ سلطائه المباشر » خاصة بالنسبة إلى الوقائع الى تحدث 
ابتداء من هذا النفاذ وتكون مترتبة على أوضاع أو وقائع ماضية ؛ وأن تحدد 
كذلك مدى هذا السلطان المباشر » وهل هو سلطان كامل يعطى القانون. 
الجديد ولاية مائعة لكل ولاية للقانون القدم فى هذا الشأن » أم يحب 
الاعتراف للقانون القدم ‏ فى بعض الحالات على الأقل ‏ بولاية مستمرة 
رغ انتهاء العمل به بابتداء نفاذ القانون الجديد ؟ 
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أو 


وبذلك يرد الأمر فى التنازع الزمانى بين القوانين إلى تقرير مبدأ عدم 
.رجعية القوانين الجديدة وإلى تقرير مبدأ أثرها المباشر وما قل محد منه 
- فى بعض اللخالات من الاعتراف بأثر مستمر للقوانين القدعة . 


وقد كان تحديد معنى الرجعية الممنوعة محلا خاصة محاولات فقهية كثذرة 
متواصلة ولدت نظريات #تلفة فى فهمها وتحديدها » ما لبث أن انعكس 
أثر اختلافها على تحديد معنى الأثر المباشر للقوانن الجديدة وعلى تحديد مدى 
الأثر المستمر للقوانين القدعة . ولذاك ينبغى أن نعرض لأهر هذه النظريات 
لنتببن مدى توفيقها فى حل مشكلة تنازع القوانين فى الزمان » وأن نعرض 
كذلك للحلول الوضعية لحذه المشكلة فى القانون المصرى ومدى اتفاقها 
مع الأصول الفقهية فى هذا الشأن » وأن حاول أخبرا القاس حاول لبعض 
ما يثيره التنازع بين القوانين فى الزمان من مشاكل عملية لم يتصد المشرع حلها. 


م3 


اولاز 
الأصو ل الفقهية لحل مشكلة الانازع الزماق 

ع تعدد النظريات الفقبية : 

تعتير مشكلة التنازع الزمانى ٠ن‏ أعقد المشاكل القانونية الى واجهت 
الفقه . لذلك كانت غلك اباد كر + من الفقهاء فى سبيل المّاس أصول 
لحلها » فظهرت بذلك نظريات عديدة لارساء هذه الأصول . ولسورف 
نكتفى باستعراضس نظريات فقهية ثلاث تعس عن الاتجاهات الرئيسية امختلفة . 
أولاها النظرية القدمة الى ظلت سائدة فى الفقه ومطبقة فى القضاء فى فرنسا 
طوال القرن التاسع عشر والى عرفت بامم « النظرية التقليدية » ٠‏ وتقوم 
على التفرقة بن الحق المكتسب ومجرد الأمل . والنظريتان الأخريان نبتتا 
فى الفقه الفرنسى منذ أوائل القرن الحالى بعد ظهور عيوب وقصور النظرية 
التقليدية مما أدى الى هجر الفقه لها : وقد ولدت النظرية الأولى منها عند بعض 
فقهاء القانون العام وخخاصة « ديجى » » وقامت على أساس التفرقة بين المراكز 
القانونية الشخصية والموضوعية » ولكن لم يكتب لا النجاح ؛ فى الفقه أو القضاء 
والثانية » تأصات عند بعض فقهاء القانون الخاص ومن أظهرهم « روبيه » . 
وهى الى تتجنب قصور النظريتين المتقدمتين نتيجة انحصارهما فى مبدأ عدم 
الرجعية » فتفرق بين الأثر الرجعى والأثر المباشر للقاعدة القانونية ؛ 
وقد انتهى الأمر بانتصار هذه النظرية فباتت لا الغلبة اليوم على بقية النظريات . 


الع ازول 
النظرية التقليدية فى التفرقة بين الحق الّكنسب ومحرد الأمل 
ى - المبدأ هو عدم الرجعية أى عدم المسساس بحق مكتسب 
قلنا إن هذه النظرية كانت هى السائدة فى الفقه والقضاء الفرنسبى طوال 
كر الى » بل ان بعض أحكام القضاء الفرنسى والمصرى على السواء 
تزال إلى اليوم ‏ رغم هجر الفقه لها تستعمل تعبي راتما الختلفة لترير 
ل ل ل ل ا 


ب 


وتقوم هذه النظرية أساسا على تقرير مبدأ عدم الرجعية للأسباب 
الى أوضحناها مبررة لهذا المبدأ . وهى ترى أن القاعدة القانونية الجديدة 
تكون رجعية إذا | استتبع تطبيقها المساس باتم اكتسابة من حقوق فى ظل القاعدة 
القانونية القدعة + أما إذا للم يستتبع هذا التطبيق إلا المساس بمجرد الآمال 
الى لم ترة تفع بعد إلى مرتبة الحقوق المكتسبة » فلا رجعية فيه . عى 
د القانونية الجديدة تسرى حبى ولو خيبت آمالا تعلق مها الرجاء 
فى الماضى » ولكها لا تسرى إذا كان من شأ سريانها المساس محق تم 
اكتسابه من قبل . 


فأساس هذه النظرية إذن هؤ التفرقة بين الحق المكتسب ونسومه غزمءك 
وبين جرد الأمل همومه وامسنة ‏ 2 والأول وحده دون الثالى 
.هو الذى لا بجوز مساس القاعدة القانونية الخديدة به » وإلا اعدرت ذات أثر 
,رجعى . ولكن ما هو مناط التفرقة بينه وبين مجرد الأمل ؟ . الواقع أن أنصار 
لد ا وا ل ا 0 
سند نظريتهم فى الفقه وجعلها هدفا سهلا قريبا للنقد . فالحق المكتسب 
عند البعض مهم هو الحق الذى دخل ذمة الشخص نبائيا محيث لا مكن 
نقضه أو نزعه منه إلا برضاه ؛ وهو عند بعض آخر اق الذئ يقوم 
على سند قانونى » وعند فريق ثالث هو الحق الذى علك صاحبه المطالبة به 
والدفاع عنه أمام القضاء 29 . أما مجرد الأمل فهو محض ترقب ورجاء 
فى اكتساب حق من الحقوق : مما يفترض عدم اكتساب الحق بعد . 
(') أنظر ف التعريفات الختلفة الحق المكتسب عند أنصار النظرية التقليدية : 
.311 .م 35 .810 ,33 .810 ,آ .ث رك .مه متعتطنامع 

(") ذهب بعض أنصار هذه النظرية إلى محاولة تفادى الانتقادات الى وجهت اليها وخاصة 
عدم تحديد المقصود بالحق المكتسب ومجرد الأمل تحديدا واضحا بقوهم إن ما يحدد الحق المكتسب 
هو كوثه مكفولا لصاحبه بدعوى. أو بدفم » وأن مجرد الأمل هو كل ما عداه مما يفتقد 
-فى كفائته ‏ مثل هذه الوسائل ؛ وتأدوا من ذلك إلى أن التفرقة التقليدية بين الحق المكتسب 
.ومجرد الأمل هى فى حقيقها تفرقة ببن « الحق » ( غزمءة عل ) وبين « المصلحة » (غقمعاماا1 ) . 

أنظر فى ذلك قول د : ١‏ 2 
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وأيا كان الرأى فى تعريف الحق المكتسب ومناط التفرقة بينه وببن تجرد 
الأمل : فأنصار هذه النظرية يضربون أمثلة يرونها توضح المقصود منه . 
فالأرث مثلا يكون مجرد أمل طالما المورث بقيد الحياة » ولكنه يصبح حقا 
مكنسبا بوفاة المورث . ولذلك إذا صدر قانون جديد يعدل أنصبة الورثة » 
فهذا القانون لا مس حقوق الورثئة المكتسبة فى ظل القانون القدم » أى 
لا يسرى على التركات التى فتحت بوفاة المورث قبل نفاذه وإلا صار رجعيا » 
لآن وفاة المورث فى ظل القانون القدمم أنشأت لورثته حقوقا مكتسبة 
فى تركته بما عتنع معه على القانون الجديد نقضها أو المساس مها . أما إذا مات 
المورث بعد نغاذ القانون الجديد المعدل لأنصبة الورئة » فيسرى على الورثة 
التعديل الجديد لأنه لم يكن لم فى ظل القانون القددم - والمورث لم بعت بعد 
حقوق مكنسبة » بل كان لم مجرد أمل فى الأرث » وهو ما مجوز للقانون 
الجديد تحطيمة أو المساس يه( , 


وكذلك الخال فى الوصايا » يسرى القانون الجديد على ما يستحق منها 
بعد نفاذه ولو كانت محررة فى ظل القانون القدم » ولا يسرى على ما استحق 
منها فى ظل القانون القد( . فلو كان القدر الجائز فيه الايصاء هو نصف 


قاتو فصل نه مملغهتامعكممه 18 غممل عممامه9 غناه) 5أدوعة أزمتل منا عتطتاكدمت “د 
- دم نلك ,58أغأمع0ك 06 قم ناه صملا عم عم أأوعلام1 اوزناد 0ه علأمدعدم او 
- مقن غ100 ,666)مة “عامتصتة من 2ئعة كتقم رودوعة غأمعل هنا كهم 5628 عد رعكتهما 
دل )2048م ننج وتأسقممع قهم ؤوع”ه 6أتوملم"1 تاه مملأقلكعقمم 12 غممل مهما 
غمعناوةقمه عقم أتهرءد عاهغ هآ .ممتاصعمق عهن عذتر باه صملاعة عمنا عوم أوزياد 
ةل عامتعانة ععازمم بعءمعلمم مع ركهم أناعم عم عللء ممم أ10 عمد ؛ 6فلنتصممة أكمتة 
-معء'0 عثتمقم عااع .., غغثكامز من ععو16 ناه ععتتمافل غداعم علاء ذتهم ,تمل سنا 
- تناءعمق 12 قصمة دملغقءة اصمة علممع عمت غهأادة: عتامم 2 66لنه186ل 12 تعودكزد 
-8) مقتءمناكتة عمد له ق6عطعيعطك ممتاساهة 12 غمعدمعامم عطعماهء واله'نوكلنيام عم 
دخ اتمعل ع1 عه أغرغامذ"![ عام علصمد 6[ غده؛ عقم عوتصقة غه عملمعرمصى ة ملك 
هه )قاعءمه ععامستد هغل غء وتدوعة كلامعل ع1 عنص عتاطقة ممتاعمنؤكتل 19 رلمه1 
1 7 .ص ,آآ .غ ,نأك .زه نققعء مم8 عدم غأك رونك ) '” عومط عانتة كهم غو6ثم 

وأنظر ف انتقاد هذا المعيار : 

.32 .م ,37 ,20 ,آ .أ .كك .مه وتعلمسم. 

)١(‏ 123.م ,30 5 1 .أ مغك .مه ,نتقظ غأه ورطندة 


(9) 133 .م ,30 8 رباك .مه ,نق2 غع توتطتلةق 
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التركة » وحررت وصية بالنصف » ثم صدر قانون جديد حدد نصاب. 
الايصاء بالثاث فقط ء فان القانون الحديد ‏ انكان صدوره ونفاذهبعد وفاة 
الموصى - لايسرى على الوصية » فتظل صحيحة ونافذة فى النصف »لأآن الموصى 
له قد اكتسب بموت الموصى حقا فى هذا النصف . وان كان صدور القانون. 
الجديد ونفاذه قبل وفاة الموصى » فهو يسرى على الوصية المحررة ى ظل 
القانون القدم فلا تكون نافذة إلا فى الثلث فقط » لأن الموصى له - رغم 
تحرير الوصية فى ظل القانون القدم لم يكن قد اكتسب بعد حقا فى الوصية 
إذ كان الموصى ما يزال حيا » بل كان له مجرد أمل غير يقينى فى استحقاق 
الوصية يوما من الأيام » فيملك القانون الجديد تفويته عليه أو الانتقاص منه . 


وكذلك كل تقادم لم يكتمل فى ظل القانون القدم لا يعتر حقا مكتسبا 
للمستفيد منه » بل هو مجرد أمل عنده بالاستفادة منه عند اكمّاله » فيجوز 
للقانون الجديد نقضه أو المساس به » دون أن يعتير لذلك رجعى الآثر © . 


والحقوق الناشئة عن فعل الانسان تعر عند النظرية التقليدية ‏ 
حا 00 
تعديل أو الغاء آثارها القانونية » كالحقوق المتولدة عن العقود. وعن الأعمال 
الضارة أو النافعة ؛ فلا ملك القانون الجديد المساس ما ولا حبى تعديل 
ما قد بيترتب علبا ‏ بعد نفاذه ‏ من آثار » فتظل هى وآثارها محكومة 
بالقانون الذى تولدت فى ظله 9© , : 


> - استثناءات مبدأ عدم الرجعية 

تفسر النظرية التقليدية إن المبدأ المقرر من عدم الرجعية » بعدم مساس. 
القوانين الجديدة عا تم اكتسابه من حقوق فى ظل القوانين القدعة ولكنها' 
تورد على هذا المبدأ بعض استثناءات مجوز فما المساس بالحقوق المكتسبة » 
أى تجوز فها رجعية القوانين الجديدة . وهذه الاستثناءات هى : 


(() 124 .م ,30 5 راك .مه ,تنه غه ورطناث 
() 124-132 ,نرم ,30 8 ,نأك .جه ,تتقظ غء نوناق 
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: النص الصريح على الرجعية‎ - ١ 

ترى هذه النظرية أن مبدأ عدم الرجعية هو مبدأ يقيد القاضى ولا يقيد 
المشرع . وهذا أمر مسلم فى الفقه بوجه عام . ومعناه أن للمشرع الحق 
فى أن ينسحب بالتشريع الجديد على الماضى إذا أراد » وإنما يجب عليه حيقل 
ف الرأى الراجح - النص صراحة على رجعية هذا التشريع » فلا يكفى 
الاستناد فى ذلك إلى إرادته الضمنية(') + فاذا خلا التشريع من نص صريح 
على رجعيته » فلا ملك القاضى تطبيقه على الماضى والمساس عا ثم اكتسابه فيه 
من حقوق . 


وهذا الاستثناء المجمع عليه فى القانون الفرنسى رغم عدم وجود نص 
يقرره » ينص عليه صراحة - كنا سبق البيان ‏ الدستور المصرى لسنة “1911 
ولسئة 1165 على السواء . 


وهو استثناء مبرر حيما يتطلب الصالح العام الرجوع إلى الماضى ونقض 
ما أكتسب فيه من حقوق أو تكون من مراكز قانونية أو ترتب علها 
من آثار » أى حيئا تصبح' الرجعية ضرورة تفوق الاستقرار فى المعاملات . 
ومن هنا ينبغى على المشرع القصد فى استعال ما له من حق النص على رجعية 
القوانين » إلا فها حقق مصلحة للجاعة مبون فى سبيل تحقيقها الاخلال باستقرار 
المعاملات , 

وأيا ما كان الأمر » فهذا الاسئثناء ليس مطلقا » إذ المشرع مقيد معدا 
عدم الرجعية فما يتعلق بالقوانين الحنائية . فلا ملك النص صراحة - فى تشريع 
يقرر جرعة أو عقوبة جديدة ‏ على رجعية هذا التشريع والعقاب عقتضاه 
على ما ارتكب قبل نفاذه من أفعال (م 4 من تقنن العقوبات الفرنسى) . 
فى هذا لمم : 


متاوعمة -.79 ,7810 1 .أ ,أنه .مه ,لسقتعفؤم3 -,103 .م 30 8 راك .مه ,ننه أ ورطنتك 
5 ,210 ,[ .ا رك .م0 وتععمقلناه8 أن أتعمنظ - .150 ,3810 ,آ .© ,يأك ,ره 


إيأنا 
١‏ 


وقد أشرنا من قبل الى أن الحد من حرية المشرع الجن فى النص على الرجعية 
مقرر صراحة فى تقنين العقوبات المصرى وف الدستور المصرى لسنة 15517 
ولسنة ١965‏ على السواء . 


؟ - القوانن الجنائية الأصلح للمهم : 

استثناء من مبدأ عدم الرجعية » تنسحب القوانين الجحنائية التديدة 
على الماضى فتحكم ما ارتكب قبل نفاذها من جرائم إذا كانت أصلح للمنهم » 
بأن كانت تمحو الجر بمة أو تخفف العقاب . ذلك أن حق الجماعة فى تقر 
الجراكم والعقاب علبها مرتهن بالصالح العام » فاذا اقتضى هذا الصالح 
من بعد محو الجر بمة أو تخفيف العقاب » فهو يقتضى كذلك افادة من ارتكها 
فى ظل القانون القدم من الحو أو التخفيف . وسترى من بعد أن إفادة حرم 
أو امهم مما يصدر بعد ارتكابه الجرم هن قوانين جنائية أصلح له » أمر مقرر 
فى القانون المصرى (م -؟ و" عقوبات) . 


م القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب : 

لن كان المبدأ أن سريان القانون الجديد مشروط بعدم المساس بالحقوق 
المكنسبة ؟ فى ظل القانون القدم » فاستثناء من ذلك يسرى القانون الجديد 
على الماضى فيمس الحقوق المكتسبة إذا كان متعلقا بالنظام العام أو الآداب . 
فقواعد النظام العام والآداب قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها أو الوفوف 
فى سبيل سريانها احتجاجا نحق مكتسب (1) ء ولذلك تعتير القوانين المتعلقة 


)'١‏ يذهب بعض أنصار النظرية التقليدية إلى تبرير اعتبار القوائين المتعلقة بالنظام العام 
رجعية الأثر استثناء من مبدأ عدم الرجعية » على أساس القول بأن فى تعلق هذه القوانين بالأسس 
الرئيسية للجماعة المؤلفة للنظام العام فيها ما يفصح عن إرادة المشرع الضمنية فى إطلاق تطبيقها 
دون اعتبار لما قد يحره هذا التطبيق من مساس يحقوق مكتسبة فى الماضى . فإذا كان المشرع يملك 
فرص الرجعية بنص صريح » فكذلك يحب تقريرها حين تستبين إرادته الضمنية فى ذلك 
من صفة القانون الآمرة نتيجة تعلقه بالنظام العام . فرجعية القوائين المتعلقة بالنظام العام إذن 
رجعية تستند - فى هذا الرأى - إلى إرادة المشرع الضمنية (أنظر فى الإشارة إلى هذا الرأى : 
٠‏ 529 ,م ,63 .230 ,[ .غ مأك رده ,تعزتده12 
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بالنظام العام والآداب ‏ عند النظرية التقليدية - قوانين رجعية خروجا 
على مبدأ عدم رجعية القوانين (© . 

ومن تطبيقات هذا الاستثناء  )‏ عند أنصار النظرية التقليدية ‏ 
القوانين الخاصة بتعديل سن الرشد » فهى عندهم قوانين ذات أثر رجعى 
لتعلقها بالنظا م العام . فاذا صدر قانون برفع سن الرشد » فهو يسرى فورا 
على كل الماش الذين ل يبلغوا بعد عند نفاذه هذه السن الجديدة » 
فيعتدرون قاصرين ابتداء من يوم نفاذه » رغم سبق اعتبارهم راشدين 
فى حكم القانون القدم . 

وكذلك الخال فى قوانين الغاء الرق » فهى - لتعلقها بالنظام العام 
تنسحب على الماضى ٠‏ فيتحرر كل الرقيق الموجود فور نفاذها » رغم 
ها فى ذلك هن مساس ما لمالكهم علهم من حقوق مكتسبة . وكذلك الخال 
فى القوانين الى تحرم الطلاق » فانها ‏ لتعلقها بالنظام العام تسرى 
على من تزوجوا قبل نفاذها » رغ, ما فى ذلك من مساس ما كان لهؤلاء 
من حق مكتسب فى الطلاق . 

غير أن بعض أنصار النظرية التقليدية لا يطلقون هذا الاستثناء » بل 

شيو به على أناس تسر لنظام لام الذى يرر رجعية القوانين المتعلقة به 
فى نطاق محدود أضيق من نطاقه العادى المعروف (© . وبذلك يوجد - 
فى صدد التنازع الزمانى ببن بين القوانين نوع فرعى من النظام العام له نطاق 
خاص محدود . 


: أنظر فى الإشارة إلى رجعية هذه القوائين فى منطق النظرية التقليدية‎ )١( 
.م ,87 .210 ,آ ١ش ,مأك .مه عط نم2‎ 109 - 1 
(؟) .أنظر فى الأخذ مبذا الاستثناء فى القاثون المصرى‎ 
١١8 عبد الرزاق السْبورى وحشمت أبو ستيت » المرجع السابق » فقرة‎ 
يذهب البعض إلى اعتبار القوائين الناهية أو الجرمة فع#تانطنطميم هزهط1 سممة‎ )( 
حى وحدها من بين القوانين المتعلقة بالنظام العام - الى يحب سريانها بأثر رجعى خروجا‎ 
على مبدأ عدم الرجعية . ويذهب بعض آخر إلى تقرير صفة الرجعية لبعض قوانين النظام العام حت‎ 
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4 - القوانن التفسيرية : 

حدث أحيانا أن تختلف المحاكم على تعسير تشريع معين اختلافا كبيراً 
أو تأتذ فى تفسيره معنى لم يكن يقصده المشرع »فلا يرى المشرع مناصاة 
دن التدخل بنفسه واصدار تشريع جديد يفسر به الحكم الوارد فى التشريع, 
الأول . وحينئذ يسرى النشريع الثانى » أى التشريع التفسيرى » على الوقائع, 
الى حدثت قبل صدوره فى ظل التشريع الأول » استثناء من مبدأ عدم. 
الرجعية . ذلك أن التشريع الثانى » مما يتضمن من تفسير التشريع الأول » 
يعتير جزءا منه ؛ فيكون طبيعيا إذن أن عتد إلى حكم الوقائع الى حدثت. 
فى ظل التشريع الأول(2 » فيلئزم القضاء بتطبيقه فى الدعاوى الى ما زالمته 
منظورة أمامه بشأنها + أما الدعاوى الى سبق الفصل فها ‏ قبل صدور 
التشريع التفسيرى ‏ بأحكام نهائية » فيمتنع تطبيقه علها من بعد » أمام قوة 
الأمر المقضى'» حبّى ولو كانت هذه الأحكام قد أخذت بتفسير عخالف . 


ويبدو أن أنصار النظرية التقليدية لا يفرقون ى صدد هذا الاستثناء 
ببن ما يقصد به من التشريعات التفسير حقيقة وبين ما يتخذ منها نحت ستاز 


س ذات الأهية القصوى والخطر البالغ التى لا يتصور مع وجودها استمرار قيام وضع مخالف. 
أنظر فى الإشارة إلى هذه الآراء : 
(110 ,109 .مط ,87 ,11 6 ,يأك .مه تعتطتمه ) 
وأنظر فى الأخذ بهذا الرأى الأخير : 
8 .7210 ,1 .غ مأك .جره .لتاقعممك1 
ويذهب كذلك أستاذانا السبورى وأبو سعيت وها يأخذان باستثناء القوانين المتعلقة 
بالنظام العام من مبدأ عدم الرجعية كا سبق إلى الحد من هذا الاستثناء . فهما إن كانا يطلقانه 
فى صدد قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالنظام العام ؟ إلا أنبدا يحدان منه فى صدد ما يتعلق. 
بالنظام العام من قوائين المعاملات » فيفرقان بين « النصوص الى يقصد مها حماية مصلحة عامة 
- كالقانون الذى يعطى للأوراق المصرفية سعرا جيريا- ... فانها تسرى على العقود الى نمت 
قبل صدوره وال اشتر ط فيها على المدين الدفع بالذهب ؛ ويين النصوص المعتبرة من النظام العام. 
والى تحمى مصالح خاصة - كالقاءون الذى يخفض الحد الأقصى للفائدة ‏ فانما لا تؤثر فى العقود 
الى تمت قبل صدورها » بل تظل خاضعة القانون القديم » (عبد الرزاق السبورى وحشمته 
أبو ستيت » المرجع السابق » فقرة ه١١‏ ء صن 198.و59١).‏ 
١‏ أنظر ف الإشارة إلى تبرير النظرية التقليدية لهذا الاستثناء على هذا الأساس : 
68 .م 58 .210 ,ك1 .© راك .مه رععتطسمعه 


1> 


التفسير وسيلة الى تغيبر أو تعديل أحكام تشريعات سابقة » ما دام المشرع 
يصفها بالصفة التفسرية » إذ هو يظهر بذلك إرادته ى رجعيتها » وهو ملك 
.فرض الرجعية إذا شاء(١)‏ 

| تقدير النظرية التقليدية 

تلك هى النظرية التقليدية فى حل التنازع الزمانى بين القواعد القانونية 
على أساس مبدأ عدم الرجعية وفهم معنى الرجعية على أنه المساس بحق 
مكتسب . وقد لاقت هله النظرية رواجا كبيرا فى الفقه والقضاء طوال 
القرن الماضى فى فرنسا » حبّى بدت حينذاك كأنها من المسلمات ؛ بل ومازال 
أثرها ملموسا إلى اليوم فى أحكام القضاء ‏ رغم تخلى الفقه الحديث عنها- 
حيث لا تزال تردد اصطلاحات « الحق المكتسب » و «١‏ مجرد الأمل» . 


غر أن الواقع أن هذه النظرية.لا توفق ى اعطاء معيار محكم لمعتى 
الرجعية . فعيار « لمق المكتسب » الذى ترى فى المساس به رجعية من جانب 
القانون الجديد ء معيار مهم كل الامهام لا يفصح فى جلاء عن معبى الرجعية . 
.ولذلك تضاربت آراء أنصارها حول تعريفه » حتى انتهى الأمر إلى أن تغدو 
فكرة « الحق المكتسب » مجرد حيلة لمنع سريان القانون الجديد على ما يراد 
سلفا عدم المساس به . ومن هنا كان بكم بعض الفقهاء على هذه النظرية 
.ووصفهم اياها بأنها مصادرة على المطلوب » إِذْ تعرف الرجعية بأنها المساس 
نحق مكتسب » فاذا سئلت عن الحق المكتسب قالت هو الذى لا عسه القانون 
الجديد0؟) ,., . 1 


)١(‏ (10) عامس ع ,110 -108 .رم .30 18 رز ,كاه .مه ,تنقه اه بوتطيلة 

(5) و بذلك اندفم أنصار هذه النظرية إلى اصطناع حقوق مكتسبة وهمية لمع نفاذ القانون 
'الحديد حينا يراد متع نفاذه . ومن قبيل ذلك ما ذهبت اليه محكة النقض الفرئسية من أن فى قطبيق 
القانون الحديد الذى يقفى بتقصير مدة التقادم على التقادم الذى بدأ ولم يكتمل فى ظل القاثون 
القدم » اذتزاعا لحق كان يكفله القانون القدم للدائن » وما ذهب اليه بعض الفقهاء -فى سبيل 
"تفسير عدم تأثر صحة الوصية بتغيير أهلية الايصاء - من أن للموصى حقا مكتسبا لايمسه القانون 
االحديد . 


( أنظر : :324 ,323 .م م ,36 .250 ,1 بأ مكلك ره رعأطدم8 ) 


1١.١ 


والأخذ ععيار « الحق المكتسب » ينتبى كذلك إلى نتائج غير مقبولة . 
إذ منطق تقرير مبدأ عدم الرجعية وفهمه على أنه عدم المساس بالحقوق. 
المكتسبة » يقود الى القول بأن القوانين الجديدة لا تملك المساس بأى حق. 
من الحقوق القائمة من قبل أو الغائها أو تعديلها » فلا تملك مثلا - بتعديل 
نظام الملكية ‏ تطبيقه على الملكيات القائمة وإلا كانت رجعية . وتلك نتيجة 
غير معقولة » إذ القانون لا يكفل إلى الأبد الإبقاء على الحقوق أو استعإلها 
مؤبدا بوضعها القائم() » فضلا عما فبا من سد الباب أمام كل إصلاح 
مستقبل (5) 

وكذلك فان معيار الحق المكتسب ‏ على افتراض صحته ‏ معيار 
غير دقيق » لا يعطى حلولا موفقة لبعض مشاكل التنازع ببن القوانين 
فى الزمان » وخاصة حيث يتعلق الآهر مركز قانونى يدركه القانون الجديد 
وهو ما يزال فى دور التكوين » إذ ما دام التكوين لم يبلغ بعد تمامه » 
فلا يوجد بداهة حينئذ حق مكتسب ؛ ويكون معنى ذلك فى منطق النظرية 
التقليدية ‏ أن لا رجعية ى تطبيق قانون جديد مهدس ما تم فى ظل القانون 
القد.م من عناصر هذا التكوين ؛ وى ذلك خطأ واضح . فالواقع أن القانون 
الجديد الذى يلغى سببا من أسباب وقف التقادم يكون رجعيا - رغم عدم 
وجود حق مكتسب بعد إذا أهدر » بالنسبة إلى تقادم لم تكتمل مدته 
عند نفاذه » ما اعترضه فى ظل القانون القدم من وقف نتيجة هذا السبب . 
وكذلك يعتير رجعيا » رغم عدم وجود حت مكتسب ء القانون الى يلغى 


)١(‏ 80.285 .آ . بأل .مره متمعمملمام8 غه ععمتج 

وأنظر كذلك فى هذا المعنى قول « بورتاليس » (فله:هم) 
101 عهنا ععتلة1 قوم غمعسسعمنوامعه غع'م 0 ,6أقلكة أناكو همتاداغتاكمز عمنا عمتتماغ[ » 
60 غمعلاتناءم عم 5أه1 165 عناو عكأل غتديقسظة 11 راتهاة هاعه أه عقف ,عر عةمئنو 
أمعلاتاءم 6ه 181163 .عكاصسء تاء1 كنامة غهمة عتمعنره'1 أت غمعومرم ع1 .#ععمهطم. 
قعلاء 21815 ,لاقل 35م غته'م عاولمده أمن عدومطه ومنثدو عمتة1 5م أمعسعمنمايم». 
أنك كذه1 وع1 غنهز غصم'نن عه غنامة لزه ع0 كسام ومعاكليع"م علاء*دو معلقل أمعكيوم 
ك8 صةاده8 غه عععمنظ مهم ناك ,كتاونره ) .*”قممغتطنلوطبة دع[ رقع يع1 غتتصفل غمه 

٠‏ (1) عأمم .130 .ص رآرا راك ,مره 


(؟) .173 بم ,106 .350 رآ ,كك .ره ,لتتهميمجم أه وكرواة 


يفل 


شكلا معينا للوصية » إذا ترتب عليه أن تعتير باطلة الوصايا الى لم تكن 
قد استحقت بعد لعدم وفاة الموصى عند نفاذه » لسبق تحريرها فى هذا الشكل 
فى ظل القانون القدم0) . 


وفضلا عن عجز معيار الحق المكتسب الذى تعطيه هذه النظرية . ثراها 
تخلط خلطا كبيرا بين الأثر الرجعى والأثر المباشر للقانون الجديد . فلم سريان 
لقوانين جديدة يعددر فى منطق هله النظرية تطبيقا رجعيا لها فى حين 
أن لا رجعية فى الأمر » اذ لا يعدو سريانها أن يكون تطبيقا مباشرا لا يرجع 
الى الوراء وائما ييتدىء من يوم نفاذها . 


فالنظرية التقليدية ترى مثلا فى تطبيق القانون القاضى بتحرمم الرق 
على كل من بلك رقيقا وقت نفاذه » وق تطبيق القانونٍ القاضى برفع سن 
الرشد على من كانوا راشدين فى ظل القانون القدم ما داموا لم يبلغوا السن 
الجديدة بعد » أمثلة من التطبيق الرجعى للقانون الجديد » أى أمثلة من الاستثناء 
من مبدأ عدم الرجعية » يبرر على أساس تعلق هذه القوانين بالنظام العام , 
وذلك وهم خاطىء ؛ فسريان القانون الجديد فى الحالين » نما هو سريان 
مباشر لا سريان رجعى » لأنه سريان لا يتعرض للماضى فينقض ما ثم فيه » 
وإنما يتعر ض للمستقبل وحده فيطبق القانون الجديد ابتداء من يوم نفاذه 


فالرقيق يعتير متحررا ابتداء من يوم نفاذ القانون القاضى بتحريم الرق 

لا قبل ذلك » أى لا تأثثر لهذا القانون على وضع الرق الذى كان قائما 

24 326 رص .36 ,850 رآ ,اك .مه علطتام 

و منطق النظرية التقليدية غير المقبول الذى يؤدى إلى ننى الرجعية عن القائون الذى يلغى شكل 
الوصية فيدر الوصايا الى مث من قبل فى هذا الشكل » هو الذى حدا ببعض أنصارها إلى تنكب 
هذا المنطق - فى سبيل الإبقاء على هذه الوصايا حميحة فى الشكل الذى تمت فيه - واصطناع تبر ير 
جديد مؤداه أن سائل الشكل تخضح للقانون الذى تتم التصر فات القانونية فى ظله , 

(أنظر : 108 ,107 ,هط 30 8 رآ راك .مه متتقظ غه بوطتتق ) 


قبل نفاذه ؛ ولو كان تطبيق مثل هذا القانون رجعيا لا مباشرا » لاعتير الرق 
الذى كان قائما قبل نفاذه باطلا أى لاعتيره كأن لم يكن » وارتب على ذلك 
كل النتائج والآثار القانونية . وكذلك الخال فى القانون الذى يرفع سن الرشد» 
نمن لم يبلغ هذه السن الجديدة بعد » يعوذ قاصرا ولكن ابتداء من يوم نفاذ 
هذا القانون » فلا تأثير للقانون الجديد على وضعه كراشد فى ظل القانون 
القدم ؛ ولو كان للقآنون الجديد أثر رجعى لا مباشر » لاعتير من لم يبلغ 
السن الجديدة عند نفاذه كما لو كان قاصرا دائما » أى لاعتير أنه لم يكن 
كامل الأهلية قط فى ظل القانون القدم » ولرتب على ذلك كل النتائج 
القانونية بابطال كل التصرفات الى صدرت منه حينئذ . 


والخلط بين الآثر الرجعى والآثر المباشر على هذا النحو » هو الذى دفع 
النظرية التقليدية الى اعتبار القوانين المتعلقة بالنظام العام قوانين رجعية استثناء 
من مبدأ عدم الرجعية . وهو استثناء لم تكن محاجه إلى تقريره » لو أنها 
بصرت بالفيصل الفارق بين الأثر الرجعى والأثر اللمباشر للقانون الجديد . 
تأكثر القوانين الى تراها هذه النظرية رجعية وتبيح رجعيتها استثناء » 
هى فى حقيقها قوانين تسرى بأثر مباشر فتتناول ما يقع فى ظلها ابتداء 
من يوم نفاذها دون تعقيب أو رجوع فها تم قبل هذا النفاذ . ولو كان مثل 
هذا الاستثناء واجبا » لانتهى الآمر ‏ ف غير دائرة العقود ‏ حيث قوانين 
النظام العام كثيرة ٠‏ إلى اعتبار هذه الكثرة من القوانين رجعية فيا يتناوله 
فى الحقيقة سلطاتما المباشر » ولما كان مفهوما حينئذ رفض رجعية القوائن 
الحنائية كيدا أساببى مسلم وهى فى طليعة القوانين المتعلقة بالنظام العام(© . 
وهذا ما حدا ببعض أنصار هذه النظرية ‏ كما سبق القول9؟») ‏ إلى أن 
محدوا من مضمون « النظام العام » الذى تجوز رجعية القوانين المتعلقة به 
استثناء » على غير أساس قانونى أو منطقى معقول7() , 
(41 113 .ص ,.87 .880 ,11 .6 رك .مه ,عتطتامعي 

(9) أنظر سابقا » ص 14 وهامش (م) صن دواو 31٠١‏ 

() أنظر ما سيرد بعد خاصة فى نقد التفرقة فى قوانين النظام العام بين ما يحمى منها مصلحة 
خادة وما يحمى مصلحة عامة , وقد نسب الينا البيض (سلمان مرقس » المرجع السابق » الطبعة ‏ 


يل 


ال الثالى 
نظرية «ديجى» فى التفرقة بين الرا كر القانونية الوضوعية والشخصية(!) 


8 - تميد 

يرى « ديجى » أن اصطناع التفرقة التقليدية بين الحق المكنسب ومجرد 
الأمل » قد أسهم إلى حد كبير فى تضخم صعوبات تطبيق مبدأ و عدم رجعية 
القوائن » ؛ وأن مثل هذه الصعوبات ما كانت لتثور لو أطرحت فكرة 
الحقوق المكتسبة » ولو فهم أن القوانين فى خطاما للأفراد إنما تواجه 
أعمالا ( معامه ) أو مراكز ( كدم6هنطنه ) » وأنه بجحب لتحديد مدى تطبيقها 
فى الزمان القيين فى شأنها بن ما تواجهه من هذه أو تلك (0. 


- القوانين المتعلقه باللاعبال 


يرى « ديجى » أن حل التنازع الزمانى بين القوانين المتعلقة بالأعمال حل 
ببدمى ويسير لا محتمل لحلاف . فكل عمل ٠‏ سواء كان ماديا أو قانونيا - 
يحكم منطقا بالقانون الذى حدث فى ظله » ويظل محكوما مثل هذا القانون 
.وحده فلا يتأثر بأى تعديل قد يرد على هذا القانون من بعد 97) . فالأعمال 
المشروعة والصحيحة وقت نثأتها طبقا للقانون السائد حينئذ » تظل كذلك 
على وضعها من المشروعية والصحة دون تأثر بأى قانون جديد يأنى بعد حدوها 
«معتبرا مثل هذا النوع من الأعمال غير مشروع أو معدلا فى شروطها الشكلية 
أو الموضوعية . والأعمال غير المشروعة أو غير الصحيحة طبقا للقانون السائد 


ح الثالثة » ص هم١‏ » هاش 4) أثنا أخذنا بهذه التفرقة ولو أننا انتقدناها . والصحيح أننا 
«انتقاناها (كتابنا » محاضرات ف المدخل للقانون » ص ٠ )#1١‏ ولكنا لم تأخذ بها وإنما قلنا 
إن «وبعض أنصار النظرية التقليدية » هم الذين يقررونها (كتابنا السابق » ص 845) . 
لل راجع فى ذلك : 
.228-267 .مط ,.ة 21 58 ,21 5 ,11 .غ باك .مه رأتنهوهن1 
(؟) 231 .م ,21 8 ,11 م راك .مره أتعسط 
29 .نط1 نقتا 


وقت حدوما » تظل على حالها من عدم المشروعية أو عدم الصحة رغم صدور 
قانون جديد يعتير مشروعا أو صحيحا مثل هذا النوع من الأعمال . ولذلك, 
يكون رجعيا كل قانون يطبق على الأعمال الماضية السابق حدوثها ونشوته" 
قبل نفاذه0© , 


وأهم تطبيق لهذا الحل هو أن القانون المنشى“ لجرعة جديدة » لا جوز 
وإلا كان رجعيا ‏ العقاب بمقتضاه على ما أرتكب قبل نفاذه من أفعال. 
كانت مباحة وقت ارتكاءها وطبقا للقانون السائد حينئذ . وكذلك فالفعل. 
الذى لم تكن تترتب عليه المسثولية التقصيرية طبقا للقانون الذى حدث. 
فى ظله » لا ينقلب إلى مرتب لها بمقتضى قانون جديد يعتبر مثل هذا النوع, 
من الأفعال سببا من أسباب مثل هذه المسئولية9© , 

والتصرفات القانونية الى تمت أو أبرمت طبقا لشروط القانون السائد 
وقت تمامها أو ابرامها » تظل صحيحة دون أن يستتبع بطلانها صدور قانون. 
جديد يتطاب شروط صعة جديدة . وكذلك فالتصرفات القانونية الباطلة طبقًا 
للقانون الذى أبرمت فى ظله » لا تنقلب صعيحة نتيجة تطبيق قانون جديد . 
ولذلك فان العيرة فى صحة الوصية » تكون بالقانون الذى حررت فى ظله. 
لا بالقانون الذى نوف الموصى فى ظله0© . 

٠٠‏ القوانين المتعلقة بالمرا كز القانونية 

تنبغى الإشارة بداءة الى المهاج التجريبى الذى أراد وديجى) اخضاع القانون. 


له(ة») » وهو المباج الذى تأدى به إلى إنكار كثير من الأسس القانونية. 
التقليدية وى طليعتها فكرة الحق . ولسنا الآن نى محال استقصاء إنكاره. 


)2 232 .م ,821 11 مأك .مه بأسومط 
(؟) 233 .م ,521 .كف .مه بأسوسط 
(9) 215.235 5 ,ته .مه بأتتوسط 


(4) أنظر فى ذنك كتابنا سالف الذكر » صن 7 وما يندها . 


1 


هذه الفكرة() . ولكن يعنينا فى هذا المقام أن « ديجى » خلص من إنكار 
وجود ما يسمى بالحق إلى القول بأن كل ما هنالك هو أن الأفراد مخضعون. 
للقانون » وأن نتيجة هذا الحضوع هى وجود كل مهم فى مركز قانوف. 
معين ؛ إذ القانون ينشى* دعاوى أو وسائل قانونية معينة تهدف - بالحد. 
سس بعض الأفعال ‏ إلى كفالة مزايا لبعض الأفراد » مما يضع هئلاء الأفراد. 
فى مركز قانوى معن » دون أن يصح وصفهم لذلك بأنهم أصعاب حقوق. 
كا كان يذهب الفقه التقليدى0) . 


ومن فكرة «المركز القانونى » يستخرج « دبجى » الأصول الى يراها' 
كفيلة بحل التنازع بين القواذين فى الزمان . وهو يفرق فى هذا الصدد 
ببن نوعين من المراكز القانونية : المراكز الموضوعية » والمراكز الشخصية . 
١‏ - التفرقة بين المراكز القانونية الموضوعية والشخصية : 

يرى « ديجى » أن المراكز القانونية التى يوجد الأفراد فبا إما «مراكر 
هو ضوعية ) (65 لامو زطه 5105 ) وإما «١‏ مراكز شخصية » قمه ل طزة ١)‏ 
١0‏ وع لاع زطنام 


ويقصد «دبجى » بالمراكز القانونية الموضوعية » تلك الى تستمد. 
من القانون مباشرة نحيث يستقل وحده بتحديد نطاقها ومداها . أما المراكز 
القانونية الشخصية فتتولد مباشرة عن الارادة وتتحدد بها . واختلاف المصدر 
على هذا النحو » هو الذى يعن خصائص ما يولده أو ينشئه من مراكر . 

(') أنظر فى ذلك كتابنا سالف الأكر » ص غم - «#و"م . 

(5؟) 307 .ص ,29 8 ,1 ١‏ نأك ,مره واتتعسط 

(9)” وقد كانت فكرة «المركز القانونى» كذلك هى الأساس الذى أقام عليه « بونكاز ٠»‏ 
(تتمعصده8) بناء نظريته فى حل التنازع الزمانى بين القوائين . ولكنه يعمد إلى ثفرقة أخرى. 
غير تفرقة «دبجى» » فيفرق بين « المركز القانوفى اخرد» ( عانهئومة عنونةفداد صمنوسئة ه1)» 
وبين « المركز القانونى 'الواقعى أو اسم » (عافعدم عدوتفعه1 ممتغومس أ 12 ) ؛ فيجعل 
الأول خاضعا لكل تعديل ف القوانين » با يحمل الثانى بمنأى عن سلطان كل قانون جديد . 
وعلى ذلك يكون رجميا القانون الذى مس مركزا قاثونيا واقعيا » فل هذا المركز يحب أن يظل ‏ 


مانا 


فلكون المراكز القانونية الموضوعية تستمد من القانون مباشرة وتتحدد 
.به (') » فائها تكتسب نفس صفاته وخخصائصه من العموم والدوام والحجة 
.فى مواجهة الكافة . وبذلك تواجه هذه المراكز صفات معينة لا أشخاصا 
.معينين » وتكون - كالقانون مصدرها ‏ دائمة » معتى ألما لا تنقضى بالقيام 
. بعمل من الأعمال الى يبيحها القانون يمظهر لها . ومن أمثلة هذه المراكر 
.الموضوعية : مركز الناخب . ومركز الموظف » ومركز المالك » ومركز 
«الزوج » ومركز الابن الشرعى . فكل شخص تتوافر فيه صفة وشروط 
الناخب والموظف وامالك والزوج والابن الشرعى » يوجد فى مركز قانونى 
. موضوعى معبن نحكمه القانون ويستقل وحده بتحديد نطاقه ومداه9) , 


أما المراكز القانونية الشخصية » فلكونها تنشأ وتتولد عن الإرادة 
.مباشرة » فانها تكون خاصة ومؤقتة . فهى خاصة ععنى أنه لا يستطيع 
.أن يدعبا إلا شخص أو أشخاص معينون فرديا بالذات » ولا تنتج أثرها 
:إلا فى مواجهة شخص أو أشخاص معينين كذلك فرديا بالذات . وهى مؤقتة 


ح داما محكوما بالقانون الذى نشأنى ظله ؛ ولكن لا رجعية فى مساس القانون الحديد بمركر 
: قاثوق مجرد. 
أنظر فى تفصيل هذه النظرية : 
,246-280 ,مم ,550.'218-247 ركلا ,مأك .ره بعمةععمممه 
وأنظر خاصة فى نقد ما تقوم عليه من الافاع عن الأثر المستمر للقوائين القديمة » ومن خلط 
.بين الأثر الرجعى والأثر المباشر للقوانين الحديدة : 
.333-339 ,قط ,37 .270 ,رك .غ ,.أكه .مه متعلطتدم82 
(!') ولا يطعن فى وصف بعض المراكز القانوئية بالموضوعية أو يقلبها إلى شخصية » 
كونما لا تتولد إلا عقب وجود تصرف إرادى معين » كركز الموظف يفترض قرار التعيين 
٠.‏ ومركز الزوج يفترض عقد الزواج » ذلك أن نطاق مثل هذه المراكز ومداها إنما يستقل القانون 
بتحديده تحديدا داتما وعاما غير شخصى » ولا دور التصرف الادارى فى مثل هذا التحديد » 
.وإنما يقتصر دوره على اعتباره شرطا لاعمال حك القانون على أشخاص معيئين فيا يحدده من مثل 
هذه المرا كز . 
( أنظر : ,آ1 6 :436 ,435 .هص ,312841 ,311 .مم ,829 ,آ ١‏ رمك مه ,اتموتام) 
٠‏ 240 ,يه 21 5 
(29) 308-312 ,هم ,29 8 ,آم رك .مه كتتاقتاط 


1٠4 


عحنى أنه إذا تم الفعل المتعلق با وسلكت وسيلة الدعوى الى تحمها ؛ قانها” 
تزول دون أن تخلف أثرا أو نثرك ثم مجالا لدعوى جديدة . والمثل البارز 
على هذه المراكز » هو المراكز القانونية المتولدة عن العقد . فالمركز القانونى 
الناثوء عن عقد من العقود مركز فردى خاص » بمعى أنه لا مخص أو بعس. 
إلا طرف التعاقد وحدهما وأن الدعوى لا تكون مقبولة إلا فيا ينما » 
فخيرهما من الانخرين يكونون غرباء عن هذا المركز وعن الدعوى المتصلة به.' 
وهو كذلك مركز مؤقت » لأنه ينقضى بتنفيذ الالترامات الى بفرضها العقد. 
سواء اختيارا أو عن طريق الإجبار بعد سلوك سبيل الدعوى الذى وله 
القانون . ومن قبيل المراكر القانونية الشخصية كذلك المراكز المتولدة. 
عن الارادة المنفردة » مثل المراكز المتولدة عن أمر إدارئٌ خاص(0 , 


- الرجعية تنحصر ف المساس عركز قانونى شخصى لا موضوعى : 
على ضوء التفرقة المتقدمة بين المراكز القانونية الموضوعية والمراكر 
القانونية الشخصية » يينى :ديج » نظريته فى حل التنازع بين القوانين. 
فى الرمان » فيذهب إلى أن القوانين الجديدة لا تملك - وإلا كانت رجعية - 
المساس بالمراكز القانونية الشخصية » بيبا تملك دائما ‏ دون أن تعشر 
رجعية ‏ المساس با مراكز القانونية الموضوعية القائمة( , 1 


واعتبار مساس القانون الجديد بمركز قانونى شخصى من قبيل الرجعية » 
إنما يقوم على أساس أن مثل هذا المركز إنما يتحدد نطاقه ومداه استقلالا 
عن القانون بتصرف إرادى فردى سحيح ومشروع وقت إبرامه . فيكون 
فى تمكين قانون جديد من تعديل مثل هذا المركز الشخصى الموجود من قبل. 
مساسا بالتالى بالتصرف القانونى الذى ولده وفق القانون السائذ وقت إبرامه » 
ولا سلطان للقوانئن الجديدة ‏ وإلا كانت رجعية ‏ على ما حدث قبل. 
نفاذها من أعمال مادية كانت أو قاثونية . فالقانون الجديد لا ملك إذن. 


(41 312-314 ,صص, 29 8 رآرا ,نأك ,مه بأتتعتاط 
(؟) 238 .صر به 521 ,11 يلك .مه كتتعوط 


:المساس بالمراكز القانونية الشخصية القائمة(1) » لأنه لا ملك دون رجعية ‏ 
.المساس ما ولدها وحددها من تصرقات إرادية سابقة على نفاذه0) , 


وعلى العكس من ذلك لا يعتير القانون الجديد رجعيا إذا مس مركزا 
.قانونيا موضوعيا قائما » لأن هذا المركز إنما يتحدد نطاقه ومداه بالقانون 
د ااي ون ند 
من الطبيعى تأثره بكل تعديل يصيب القانون9) . 


وعلى ذلك » فالقوانين المعدلة للحالة وأهلية الأشخاص تنطبق حبى 
على الأشخاص الذين اكتسبوا هذه الخالة أو تلك الأهلية قبل نفاذها 
ولو كان اكتسامم لها نتيجة عمل إرادى . فالقانون الذى يعدل حالة التجنس 
ينطبق - دون أن يعتبر رجعيا حتى على الأشخاص المتجنسين قبل نفاذه . 
ولكن من الواضح أن المركز القانوى القائم لا عسه التعديل إلا من يوم نفاذ 
القانون الجديد » فالقانون لا ملك أن يسرى فيمس فى الزمان السابق 
.على وجوده فعلا قد حدث أو مركزا قد نشأ صعيحا فيه ؛ ولذلك فالمركز 
| القانونى الناثىء صحيحا قبل القانون الجديد يبقى صحيحا حبى نفاذ هذا القانون» 
ولكنه بمكن أن يتعدل بالنسبة إلى الزمن الذى يبتدىء من هذا النفاذك» . 
17 راجع فى تطبيقات هذا المبدأ : 
3083-7 .مم ,526 ,لا ١‏ ,نأك .02 بأأناوتاط 
ظط؟) 239 ,238 .رط ,.8 21 5 ,11 . ,.ات .مه أتتاوناط 
(؟) ولا يغير من ذلك أن يكون المركز القانونى الموضوعى متوقفا تولده فى حق بعض 
الأشخاص على وجود تصرف قانوف معين . فلا يمكن أن يقال إن فى سريان القانون الحديد 
على مثل هذا المركز القانوف المتولد من قبل أية رجعية » بدعوى أنه بذلك بمس عملا إراديا سابقا 
على نفاذه فيعدل من آثاره » ذلك أن مثل هذا المركز القاثوفى ليس أثرا لهذا العمل أو التصرف » 
وإنما هو رج مباشرة من القانون ويتحدد بمقتضاه » وليس إعلان الإرادة إلا شرطا لتطبيق 
القانون - على شخص أو أشخاص معينين - بوضعهم ف المركز الذى يحدده القانون (أنظر سابقا » 
هامش )١(‏ ص 8١٠)؛‏ وما دام هذا المركز يستقل القانون نفسه بتحديده » فعى ذلك 
خضوعه داما للتعديل بمقتضاه 
(أنظر : 240 .م .8218 ,11 ١‏ ,كك .مه كشتونط ) 
(4) 241,ط.11.5213 .1 ,اك.مه بأنعتط 
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والقوانين الى تعدل شروط المتع حق الانتخاب والترشيح ومباش رتهما » 
تنطبق - دون رجعية ‏ على الأشخاص المكتسبين من قبل نفاذها مثل 
هذه الحقوق » فهم فى مركز قانونى موضوعى بمكن تعديله أو الغارؤه 
فى أية لحظة بقانون جديد(0© . 


وكذلك فالقوانين الى تعدل نظام الزواج تنطبق - دون أن يكون لها 
أثر رجعى - على كل المروجين حى ولو كانوا متروجين قبل نفاذها » 
كا هو الشأن فى قانون يبيح الطلاق بعد تحرعه أو يتوسع فى أسباب الطلاق » 
لآن حالة الأشخاص الرزوجين مركز موضوعى متفرع عن القانون 
لا عن عقد الرواج الذى لم يكن إلا شرطا لتطبيق القانون على الأزواج(2 . 


والقوانين المتعلقة يكام لكيه واختري للمية قطي بد مون رسخرةتت 
على كل الملكيات والحقوق العينية القائمة وقت نفاذها » حتّى ولو كانت 
متولدة نتيجة تصرفات قانونية ميرمة فى الماضى . فالتصرفات القانونية 
فى ذاتها تبقى محكومة من حيث ها بالقانون السائد وقت إبرامها » 
أما مركز الملاك وأسصماب الحقوق العينية » فهى مراكز موضوعية عامة 
محددها القانون فتخضع بالتالى لكل ما تأنى به القوانين الجديدة من تعديل , 
ولذلك فالقانون اللحديد الذى يعدل مدة التقادم المكسب الملكية ينطبق 
سحتى على أحوال التقادم الذى ابتدأ جريائه ى ظل القانون القدم » لأنه يعددر 
قانونا معدلا لنظام الملكية29) , 


والقوانين الى م مركز واختصاص الموظفين واناكم تنطبق على كل 
الموظفين حى المعيذين منهم قبل نفاذها » وعلى كل الحاكم حتى المنشأة منها 
قبل هذا النفاذ 9) , 


(1) 244 بص ياك .مه بأتتوواط 
(5) 246 .ص راك .مه بأتتهوتاط 
29 2499 .ص ,يأك .مه رأتنقلاط 
04 0 .نأك .م0 أتسعتاط 


لحلل 


)0( تقد نظرية «ديحى,‎ - ١ 
يجب الاعتر اف بأن نظرية « ديجى » تفضل النظرية التقليدية وتعتير تقدما‎ 
. ملحوظا فى التأصيل الفقهى مشكلة التنازع بين القوانين فى الزمان‎ 


ولكن ذلك لا ينفى الغموض عن هذه النظرية فما تتخذه أساسا لحل, 
هذه المشكلة من التفرقة ببن المراكز القانونية الموضوعية والمراكز القانونية 
الشخصية . فبراعى من ناحية » أن الصفات الى 7 تقول هذه النظرية باختلافها 

فى النوعين من المراكز القانونية ليست كلها صحيحة » فليس صحيحا القول 
0 المراكز القانونية الموضوعية دائمة » بينا المراكز القانونية 
الشخصية موقوتة9» . ويراعى من ناحية ثانية » أنه ليس صميحا القول. 
بأن المراكز الموضوعية تصدر مباشرة عن القانون » إذ القانون إنما يقتصر 
على تحديد المراكز القانونية بصفة مجردة » ولكن لابد - لكى تتحقق, 
هذه المراكز المحردة واقعيا ‏ من تدخل وقائع قانونية معينة من فعل الطبيعة 
أو فعل الانسان 20 ؛ وهذا ما لبث أن أدركه «دنجى » وحاول تفاديه 
عن طريق القول بأن هذه الوقائع تكون شرطا لتطبيق القانون فيا محدده 
من مراكز . 


ولذلك فاذا كانت هذه النظرية نجعل فى الظاهر معيار التفرقة بين المراكز 
الموضوعية والشخصية نمو المصدر الذى يولد وبحدد كلا من النوعين 
من المراكز » فحيث يكون هو القانون يكون المركز موضوعيا » وحيث 
يكون هو الإرادة يكون المركر شخصيا ؛ إلا أنها فى الحقيقة لا تعتد 
بهذا المعيار بقدر ما تعتد بالصفة الفردية الخاصة الموقوثة أو بالصفة العامة 


: أنظر فى تفصيل نقد هذه النظرية خاصة‎ )١( 
.مم ,69 .7210 : 346-358 .مم ,39 .210 ,آ ,4 راك .مه ركءأطبسمع.‎ 588-11 
: و أنظر كذلك‎ 
11 .م ,106 .7810 ,رآ , ريأ ,جره ,ناه يف8 غ6‎ 15. 
(؟) 349,350 .م ,210.39 ,1 غ ,ناك .مه وتط نمه‎ 
,م راك .مه ولمع‎ 3550 2( 


بدك 


الدائمة للمركز القانونى . وهنا تبدو عدم دقة هذه التفرقة » إذ ثمة مراكز 
قانونية تكون- لما الصفة اللخاصة الموقوتة » تمركز محدث الفعل الضار » 
ومع ذلك لا تعتير عند هذه النظرية مراكز قانونية شخصية بل مراكز قانونية 
موضوعية . وف اعتبارها كذلك » ما بجعل للقانون الجديد - دون وصفه 
بالرجعية > متريانا علبا ومساسا ا ».رخ ماى ذلك: من ثتاقض هع ما تقدمه 
هذه النظرية من أن الأفعال والأعمال نكم بالقانون الذىئ تحدث فى ظله 
حيث لا ملك القانون - دون رجعية المساس با حدث قبل نفاذه منها 
وهذا يكشف عن عدم وجود فاصل دقيق ‏ عند هذه النظرية ‏ بين الأعمال 
وبين ما يتولد عنها من مراكز قانونية . 

وكذلك فان هذه النظرية تكاد تدر ما تقرره من ضرورة احترام 
القانون الجديد للمراكز الشخصية حيما تعتير الدعاوى الى تحمى هذه المرا كز 
جرد خاق من صنع المشرع محيث تمخضع ذائما لأى تعديل قد يأقى به (© . 


الو الثالت 
النظرية الحديثة فى التفرقة بين الأثر الرجعى والأثر الباشر () 
سس تيد 
على أساس البصر بالعبيز بين الأثر الرجعى والآثر المباشر للقاعدة 
القانونية » قامت نظرية جديدة لقيت وما زالت تلقى فى الفقه رواجا كبرا 
بعد أن تخلى الجانب الأكر منه عن تأبيد النظرية التقليدية » دون أن ينحاز 
إلى نظرية « ديجى » . وقد كان للفقيه الفرنسى الكبير « روبييه » (معاطسمج» 


(41 353,354 .صم ,(1) عأمه رآ راك .مه بعأطنامه 
لقف راجع فى ذلك يصفة خاصة : 
.1929-1933 ,.أهلآ 2 ,قمدعغ ع1 فمهك كزه1 عل دلأكدم معاريعزط مم12 
وأنظر كذلك ان 
أه وأموك!1 - .48-62 .710 ,آم ,كك .جره عتغتلموءه11 هآ 126 ك غسعلام0 ,ملاك 


.9 .آ.ا ,نأك ,م0 لقع هقاتاه80 أء غتعمن8 - .106-109 .810 ,آ .غ راك ,مه ,لتتقمرة8 
.2718-5 
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فضل كبير فى بسط هذه النظرية والدعوة الها فى كتابه القم عن «١‏ تنازع 
القوانئن فى الزمان » . وسنعتمد آراءه فى ايضاح هذه النظرية - وإن كانت 
تختلف فى شأن بعض التفصيلات الجزئية عن آراء بعض أنصارها الآخرين - 
إذ يبقى جوهر النظرية واحدا هو التفرقة ببن الأثر الرجعى والأثر. المباشر 
للقانون الجديد . 


ونقطة البدء عند هذه النظرية أن القانونْ الجديد له أثر مباشر » أى 
يسرى ابتداء من يوم نفاذه ؛ وليس له أثر رجعى » أى لا يسرى على مايسبق 
يوم نفاذه . فسريان القانون الحديد فى الزمان إذن له وجهان : وجه سللبى 
هو اتعدام أثره الرجعى » ووجه إيبجاى هو أثره اللمباشر . فنتكام أولا 
فى الوجه السلبى لسريان القانون الجديد فى الزمان » ثم فى وجهه الايجانى . 


9 - العرام الرّمٌ الرجعى للقاثون, الجرير 


١‏ القاعدة هى عدم الرجعية 

القاعدة أن القانون الجديد ليس له أثر رجعى ٠»‏ معنى أنه لا يرجع 
فيا تم فى ظل الماضى . فهو لا بملك إعادة النظر فها ثم فى ظل القانون القديم 
من تكون أو انقضاء ١‏ مركزر قانونى » ( نونف مد «دمنتمطئه )(1) 9 
أو من توافر بعض عناصر هذا التكوين أو الانقضاء . أو من ترتب آثار 
معينة على مركز قانونى . فالعيرة إذن هى ممعرفة تاريخ تكون أو انقضاء 
المركز القانونى أو توافر ما اجتمع من عناصر هذا التكون أو الانقضاء » 
أو تاريخ ترتب الاثار عليه . فان كان المركز القانونى قد تكون أو انقضى 


260 يفضل الأستاذ « رو بييه» اصطلاح « المركز القانوف» على غيره من الاصطلاحات » 
إذ براه أوسعها جميعا فى هذا الصدد . فهو أفضل عنده من اصطلاح « الحق المكتسب » ذى الصفة 
الشخصية الظاهرة » بما يتيح صرفه إلى مثل مركز القاصر والمحجور . وهو أفضل عنده كذلك 
من أصطلاح « الرابطة القانونية » ( عدونةفعم3 6دممة# ) الذى ,يعى عادة :و جود علاقة 
مباشرة بين شخصين ء إذ قد يكون المركز القانونى منفردا وحجة فى مواجية الكافة . 

' (378 ,م ,42 ,ه810 .6.1 ,مغك .مه ,عط سم) 
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أو توافرت بعض عناصر تكونه أو انقضائه فى ظل القانون القدم » فلا عس ' 
القانون الجديد هذا التكوين أو ذاك الانقضاء أو تلك العناصر » وإلا كان 
رجعيا . وإن كانت الاثار المتولدة من مركز قانونى قد ترئبت قبل نفاذ 
القانون الجديد » فلا تأر للقانون الجديد علها » إذ ليس له أثر رجعى . 
ونفصل ذلك قها بل : 


(أولا ) تكوين أو انقضاء المراكز القانونية : 

١‏ الا تسرى القوانين المتعلقة بشروط تكوين أو انقضاء المراكر 
القانونية على المراكز القانونية التى تكونت أو انقضت فعلا قبل نفاذها ؛ 
حمن الرجعية أن بنقض القانون اللعديد ما ثم قبل نفاذه من تكوين أو انقضاء 
تيح لمركز من المراكز القانونية() . 

أما فيا يتعلق بالتكوين فالتصرفات القانونية التى أبرمت عرفية فى ظل 
قانون لا يشترط الرسمية » يظل إبرامها صعيحا رغم صدور قانون مخضعها 
لاشكل الرسمى . والتصرفات الى صدرت عن شخص يعتير كامل الأهلية 
غى ظل قانون معين لبلوغه سن الحادية والعشرين » تظل حعيحة رغم صدور 
قانون بعد إير امها يرفع سن الرشد إلى الخامسة والعشرين . واكتساب الملكية 
الذى تم - فى ظل قانون معين ‏ بمفى مدة وضع اليد المقررة فيه » لا ينقضه 
صدور قانون جديد بعد ذلك يطيل هذه المدة() , 

وكذلك ففما يتعلق بالانقضاء » لا ملك قانون جديد المساس دون رجعية 
بالمراكز القانونية السابق انقضاؤها . فانقضاء دين فى ظل قانون مين عضى 
هدة التقادم المقررة فيه » لا يؤثر فيه صدور قانون بعد ذلك يطيل هذه المدة . 
و صدور قانون جديد بمنع تمام المقاصة بقوة القانون » لا تأثير له على ما ثم 
قبل نفاذه من انقضاء دينين بقوة القانون مبذه الوسيلة . وصدور قانون يرفم 


41 386 ,385 رصم ,44 ,ه]8 ,آلغ ريلك .ره عتطسمع 
25١‏ 385 يس ,4ك .80 ,1غ ريه .مه بتعتطنامه 


نا 


سن الرشد إلى اللخامسة والعشرين بدل الحادية والعشرين » لا يعيد إلى حاله 
القصر من بلغ قبل نفاذه الحادية والعشرين » وإلا كان رجعيا لاعادته النظر 
من جديد فيا ثم فى الماضى صحيحا من انقضاء مركز القاصر . 

ولكن من الواضح أن القوانين الجديدة.الى تأق معدلة لكيفية وشروط 
القضاء مركز قانونى » تنطبق دون رجعية على المراكز القانونية السابق. 
تكوينها والتى ' تكن قد انقضت بعد عند نفاذها . ولذلك فالقانون 
الذى يرفع سن الرشد إلى الخامسة والعشرين بدل الحاية والعشرين يسرى. 
على كل من لم يكن قد بلغ عند نفاذه الحادية والعشرين فيبقيه قاصرا حتى, 
بلوغ الخامسة والعشرين » لأن مركزه كقاصر لم يكن قد انقضى قبل صدور 
القانون الجديد فيكون هذا الانقضاء محكوما بالقانون الجديد مما له من سلطان 
وأثر مباشر(2 . 1 


١‏ - أما إذا كانت المراكز القانونية نحتاج إلى وقت طويل للتكوين 
أو الانقضاء » أو كانت محتاج فى ذلك إلى اجماع عدة عناصر لا تكتمل, 
فى وقت واحد عادة » وصدر قانون جديد يعدل من شروط التكوين 
أو الانقضاء قبل تمامه » فلا ملك القانون الجديد ‏ وإلا صار رجعيا 
إعادة النظر فى عناصر التكوين أو الانقضاء الى اجتمعت وتوافرت فعللا 
فى ظل القانون القدم . 

فالمركز القانونى النائئىء عن الوصية مثلا » لا يتكون إلا باجئاع عنصرين: 
إبرام الوصية من ناحية » ووفاة الموصى من ناحية أخرى . فاذا صدر قانونه 
' جديد بعد إبرام الوصية وقبل وفاة الموصى » فلا مس هذا القانون ما ثم 
من إبرام الوصية وإلا كان ذا أثر رجعى ؛ لأن إبرام الوصية قد تم فى ظل, 
القانون القدم » فبرجع اليه وحده فى شأن صمة إبرامها » أى فى شأن صمة 
صدورها فى الشكل القانونى وتوافر الأهلية اللازمة فى الموصى . أما ما عدة 


)١(‏ 387.بم,44 ,]2 آ, رك .مه رعتطتامع 


١ك‎ 


ذلك فيخضع للقانون الجديد تطبيقا لأثره المباشر » لأن تكوين المركز القانوى 
الناثبىء عن الوصية لم يم رغم إبرامها فى ظل القانون القديم ‏ إلا موت 
الموصى الذى حدث فى ظل القانون الجديد ؛ ومن هنا يرجع فى تقدير 
النصاب الجائز فيه الابصاء مثلا إلى القانون الجديد ؛ فاذا كانت الوصية 
بنصف النركة وهو النصاب القانونى للايصاء طبقا للقانون القدم 
الذى أبرمت فى ظله الوصية لم تنفذ إلا فى الثلث » إذا كان القانون الجديد 
محدد نصاب الايصاء بثلث الأركة (0 . 


وف التقادم مثلا - وهو حتاج إلى مدة طويلة - لا يسرى القانون الجديد 
الل بعتن بعد :يدق وقيل: مامه .ل ما جتمع .ق: "ظل القائوة. القلمم 
.من العناص الى نهم تكوينه وتكون لما فى ذاتها 3 قيمة قانونية معينة 9) , 
ولذلك يكون الرجع فى شأن ما محدث قبل تفاذ القنون يديد من قطع 
أو وقف للتقادم » إلى القانون القدم الذى ثم القطع أو الوقف فى ظله 9© , 
ومن هنا فالقانون نيددرم عدم 1 'تكوين أو اققباء لكر القانوق 
ا راعلا ارين ولعو 
القانرن القدم . 


(ثانيا) ترتب الآثار القانونية : 
لا تسرى القوانين المتعلقة بآثار مركز قانونى على ما ترتب فعلا من آثار 
قبل نفاذها أى فى ظل القانون القدم . فاذا كانت الملكية تنتقل مجرد العقد » 
ثم صدر قانون يعلق انتقالها على تسجيل العقد » كما حدث فى مصر عند 


)١(‏ .388 ,م ,ك4 .210 ,1 .م ,يأك ,مه متعتطنام12 

(؟) ولذلك فان مدة التقادم الى ابتدأ جريانها فى ظل قانون معين ولكن دون أن تكتمل 2 
لا تكون لا فى ذاما قيمة قانونية معينة إذ لا تثبيت طا مثل هذه القيمة إلا عند تمامها ؛ ولذلك 
.ملك القائون داتما - دون رجعية - تعديلها قبل تمامها 5 

( أنظر : 390,391 .طرك4 .200 ,1 م رباك .مه ومعتطدمه ) . 

29 ,389 بجر ركه .270 راك .مه مكوتطنام1 


117 


صدور قانون التسجيل سنة ١977“‏ » فهذا القانون لا يسرى على العقود 
الى أبرمت قبل نفاذه » ولا عمس الآثار الى ترتبت علبا » أى لا عس, 
ما حصل فعلا من انتقال الملكية فى ظل القانون القدم . وإذا كان الطلاقه 
جائزا » ثم صدر قانون بتحرعه » فلا تأثير لهذا القانون على ما وقع هن طلاق. 
قبل نفاذه » ولا على ما ترتب على هذا الطلاق فى ظل القانون القدم, 
من امحلال الزواج . 

أما الآثار التى تستمر وقتا طويلا ء ما تم ينها فى ظل القانون القدم 
لا تأثين للقانون الجديد عليه لأنه لا بملك الرجوع فها تم » وما لم يتم منها 
فى ظل القانون القدم مخضعه القانون الجديد لأثره المباشر فلا يعتنر ذلك. 
رجعية منه . فالطلاق مذلا تترتب عليه بعض آثار تستمر وقتا طويلا كالتفقة 
وحضانة الأولاد . فاذا صذر قانون جديد يعدل من هذه الاثار » فلا تأثير له 
على ما استحق فعلا من نفقة للمطلقة ولا على ما تم فعلا من خضانة الأولاد 
فى ظل القانون القدم . إنما يسرى القانون الجديد على النفقة والحضانة ابتداء 
من وقت نفاذه » أى يسرى على كل طلاق صدر فى ظل القانون القدم 
ما دامت آثاره المتعلقة بالنفقة :والحضانة لم تستنفد بعد بل ما زالت مستمرة 
فى ظل القانون الجديد ؛ وليس فى هذا السريان أى أثر رجعى » لأن القانون. 
الجديد لا يعيد النظر فيا تم فى الماضى من طلاق وانحلال للزواج » ولا فها 
ترتب على ذلك من آثار فى ظل القانون القدم أى فها استحق من نفقة وتم فعلا 
من حضانة » وإما يكون لهذا السريان أثر مباشر لأنه يشسحب فقط 
على ما يترتب من هذه الآثار بعد نفاذه(21. 


ع١‏ استأناءات عدم الرجعية 
القاعدة إذن أنه ليس للقانون الجديد أثر رجعى ٠»‏ أى ليس له أثر 
على ما ثم فى ظل القانون القدم هن تكون أو انقضاء مركز قانونى » 
41١(‏ 331,332 .هم ,108 .380 1غ د 4 20 مآ راك .هه كعاطنامه 


وكا 


أو ما اجتمع من عناصر و ا مو ل يد 
فى ظل القانون القدم من آثار متولدة من مركز قانوف 


ولا برد استثناء على هذه القاعدة إلا حيث ينص المشرع صراحة 
على الرجعية » وحيث يكون القانون الجديد تفسيريا . وفى هذين الاستئناءين 
تتفق النظرية الحديثة مع النظرية التقليدية . 


وقد تكلمنا من قبل عن نص المشرع ع0 
إن مبدا عدم رجعية القوانين مبدأ يقيد القاضى ولا يقيد المشرع . و 
النظرية الحديثة الاختلاف ببن القاضى والمشرع فى شأن التقيد مبذا 5 
على أساس اختلاف وظيفة كل فهما عن وظيفة الآخر . فالقاضى - وهو 
مكلف بتطبيق القانون- تنحصر وظيفته أساسا فى الاعتراف محالة قانونية 
سابقة » أى البحث عن الآثار القانونية الى ترتبت ت فى الماضى ؛ وهو 
ما لا بمكن إلا على ضوء القانون الموجود وقت ترتب هله الآثار القانونية0© , 


وتكلمنا كذلك من قبل عن الاستثناء الثانى الخاص بالقوانين التفسيرية ‏ 
وترر النظرية الحديثة رجعية مثل هذه القوانين على أساس ما طا من صفة 
خخاصة ناشئة عن تحول المشرع فبا إلى مجرد مفسر للقانون » كالقاضى سواء 

بسواء . ولذلك يكون هذه القوانين من الرجعية ما لتغير أحكام القضاء 
من رجعية ومن ند نت قري > لى وكرة جين ال 1 قل 
فيه نهاثيا عن القضايا0© . 


غير أن النظرية الحديثة لا تسم بالاستثناءين الآخرين اللذين توردههاآ 
النظرية التقليدية على مبدأ عدم الرجعية . فهى لا تقر رجعية القوانين المتعلقة 
بالنظام العام والآداب » إذ ليس ثم ما ييرر عندها ‏ بالنظر إلى صفة القانون 
الجديد - نقض ما تم فى الماضى وإعادة النظر فى الاراكز القانونية الى تكونت 


إلى 4311-3 .م« ,53 .210 رآ ,.أأه .هه رعتطنم8 
(؟) 472-473 .وم ,58 .850 ,آم ,ماه ,جره و#وتطسمه 


1. 


أو انتقضت أو فى عناصرها الى اجتمعت » ولا فى الآثار الى ترتبت فعلا 
فى ظل القانون القدم » خاصة وأن من أ القوانين امتعلقة بالنظام العام 
والآداب القوانين الخنائية التى ينعقد الاجماع على تحر مر جعيها كقاعدة عامة(١).‏ 


وهى لا تقر كذلك إعتبار سريان القوانين الجنائية الأصلح للمنهم 
على ما يقع قبل نفاذها من أفعال ‏ سريانا رجعيا ».فهذا السريان عندها 
ليس إلا تطبيقا للأثر المباشر لا الرجعى لهذه القوانين . فالمركز القانونى 
المثرتب على الجرم لا يم تكوينه بمجرد إرتكاب الجرم » بل لابدمن صدور 

قضاق ؛ إذ الحكم القضائ هنا نظرا لامتناع العقاب دونه يكون 
منشئا (مندهةهمم ) لا مقررا (تننهعهامؤل ) للمركز ؛ فهو مركز قانونى 
يتألف من عنصرين » ولذلك إذا صدر قانون جديد ‏ بعد ارتكاب الجرم 
وقبل صدور الحكم القضائى ‏ بمحو الجربمة أو تخفيف العقاب » فهذا القانون 
هو الذى يسرى با له من أثر مباشر ء لآن الجرم ‏ إن كان قد ارتكب 
فى ظل القانون القدم ‏ إلا أن المركز القانوتى الناشىء عنه لا يتم تكوينه 
إلا فى ظل القانون الخديد0) , 


هلاسا الوم الباشر للقانون, الجرير 


هو ضرورة اكال مبدأ عدم رجعية القانون الجديد بمبدأ 
2 المياشس : ١‏ 


ترذى النظرية الحديثة أنه إذا كان من المقرر أن القانون الجديد ليس 
له أثر رجعى تناعدمماة: 8756 أى لا عس مام فى الماضى » فن الخطأ 


)1١(‏ 109-115 .مم ,87 .750 ,آ1. :530 ,529 .مم 63 .750 راط راك .مه .معلطنام12 

(؟) 5433549 ,مم ,129 .750 ,11 ,يأك .ره عتم نمه 

ويرى الأستاذ « رو بييه» على العكس من ذلك أن القوائين الحنائية الى تنشىء جريمة جديدة 
أو تشدد العقاب على جريمة قائمة » تكون رجعية إذا طبقت على أفعال ارتكبت فى المافى . 
ذلك أنه اذا كان للقانون الحديد دون رجعية سلطائه على المصير المستقبل لمركز قائوف جار منعه 
من التكوين أو بالتضييق من آثاره » فائه لا ملك دون رجعية أن يجمل المزء الذى توافر 
عن هذا المركز فى الماضى منتجا لآثار لم يكن ينتجها فى ظل القانون القديم أو لآثار أقوى ما كان 
يستطيع إنعاجها فيه (547 .م ,129 .250 ,آآ.) .نك .ره يعتطنام8). 


٠١ 


الاقتصار ‏ كا تفعل النظرية التقليدية ‏ على مجرد تقرير هذا المبلأ » 
إذ هو وحده لا يكفى كل التنازع بين القوانين فى الزمان . فلن كان مبدأ 
عدم رجعية القانون الجحديد بعنع سريانه على ما ثم من مراكز وآثار قانونية 
فى ظل القانون القدم » إلا أنه لا يفيد فى بيان أى القانونين ‏ القدم 
أو الجديد ‏ هو الأولى بالتطبيق والسريان فى شأن المراكز القانونية الجارية » 
أى فى شأن ما يقع بعد نفاذ القانون الجديد » ويكون مثّرتبا على ما ثم فى ظل 
القانون القدم » سواء لاستكال تكوين أو انقضاء مركز قانونى أو لاستمرار 
ما ابتدأ فى الآرتب من آثاره . لذلك ينبغى - إلى جنب مبدأ عدم رجعية 
القانون الجديد ‏ تقرير مبدأ أثره المباشر » منعا لاستمرار القانون القديم 
فى السريان بعد نفاذ القانون الجديد ؛ أى تقرير مبدأ سريان القانون الجديد 
على كل ما يقع بعد نفاذه » حتى ولو كان مثرتبا على وقائع أو مراكز 
نشأت فى ظل القانون القدم 29 , 


وتقرير مبدأ الآثر المباشر للقانون الجديد على هذا النخو ٠‏ يؤدى 
إلى نحقيق ما يقتضيه النظام فى الدولة من وحدة القانون المطبق على المراكز 
القانونية ذات الطبيعة الواحدة » ويتفادى ما يوعدى اليه المبدأأ العكسى 
- وهو مبدأ الآثر المستمر للقانون القدم ‏ من ازدواج أو تعدد الأنظمة 
القانونية فى حكم مراكر مماثلة © . 

فالقانون الجديد إذن عا له من أثر مباشر ( هنةفسم: :لظ ) تبدأ 
ولايته من يوم نفاذه » ليس فقط على ما سوف ينشأ من مراكز قانونية 
فى ظله » فذلك بدبى ؛ ولكن كذلك على المراكز القانونية التى بدأ تكوينها 
أو إنقضاؤها فى ظل القانون القدم ولم يم هذا التكوين أو الانقضاء إلا فى ظل, 
القانون الجديد ؛ وعلى الآثار المستقبلة لمركز قانونى سابق تكون أو انقضى 
فى ظل القانون القدم » أى على الاثارالئى تترتب على هذا المركز إبتداء 
من يوم نفاذ القانون“المحديد . 


)00 47-7 .مم ,65 .2810 رآ مأك .ره .1ءأطناه1 
() 565,566 .هم ,66 ,200 ,آءا رمق ,مه رتولطنام80 


+ تمام ما بدأ فى الماضى من تكوين أو انقضاء المراكز القانونية‎ - ١ 

يسرى القانون الجديد ممقتضى أثره الباشر على المراكز القانونية 
الى بم تكوينها أو انقضاؤها ى ظله ء وإن كان هذا التكوين أو الانقضاء 
قد بدأ فى ظل القانون القدم » ععنى أن القانون الجديد يكون له أثر مباشس 
على عناصر هذا التكوين أو الانقضاء الى تتم فى ظله ء أما العناصر الى > 
فى ظل القانون القدم فلا بمسها القانون الجديد ‏ كنا سبق البيان ‏ لانعدام 
أثره الرجعى 


ومن هنا فالقإنون الذى يصدر بعد تحرير الوصية وقبل موت الموصى » 
يسرى ما له من أثر مباشر ‏ أى باعتباره القانون الذى استحقت فى ظله 
الوصية مموت الموصى بعد نفاذه ‏ فى شأن صحة الوصية من حيث الموضوع 
أى من حيث القدر الجائز فيه الايصاء » ومن حيث صحة الشروط الى 

تتضمها الوصية مثلا ؛ ولكنه لا يسرى فى شأن صعة الوصية من حيث أهاية 
الموصى أو من حيث الشكل » لأنها حررت: منه فى ظل. القانون: القديم 
فتكون محكومة من هذا الوجه به(0© . 


والقانون الذى يصدر بعد بدء التقادم وقبل اكماله » هو الذى يسرى 
عليه بما له من أثر مباشر لأن اكمال التقادم بم فى ظله » ولكن دون مساس 
ما توافز 'من عناصره فى ظل القانون القدم . فيخضع التقادم الجارى إذن 
للقانون الجديد » فتطول مدته عن المقرر فى القانون القدم » إن أطيلت 
فى القانون الجديد0© , : 


١117و115 أنظر سابقا ص‎ )١( 

(؟) أما إن قصرت المدة فى القاثون الحديد » فبراعى أن لا يؤدى سريان القانون الحديد 
إلى اعتبار التقادم منتهيا فى ظل القانون القديم » وإلا كان فى ذلك رجعية من القانون الحديد » 
أو إلى إطالة مدة التقادم عن اادة الأطول المقررة فى القانون القديم » ما دام القانون الحديد 
يقصر المدة . ولذلك فالاصل أن يم التقادم بانتباء المدة الحديدة محسوبة ابتداء من يوم نفاذ القانون 
الحديد ؛ إلا إذا كانت المدة المقررة"فى القازون القديم تكتمل قبل تمام الماة الحديدة محسوبة 
متذ نفاذ القانون الحديد » فيستمر تطبيق القانون القديم ويتم الفقادم باكّال مدته . * 5 


يفذا 


؟' ‏ الآثار المستقيلة للمراكز القانونية الماضية : 

يسرى القانون الجديد عقتضى أثره المباشر على .الآثار المستقبلة أئ. 
الى تترتب هن وقت نفاذه على مراكز قانونية نشأت فى الماضى . أما الآثار 
الماضية أى الى ترتبت فعلا على هذه المراكز فى ظل القانون القدم » 
فقد قلنا إن القانون الجديد لا مملك المساس مها تطبيقا بدأ عدم الرجعية . 

فالقانون الخديد الذى يصدر معدلا لشروط نفقة المطلقة أو حضانة 
الأولاد » يسرى عقتضى أثره المباشر ‏ كما سبقت الاشارة(!) ل 
على كل نفقة أو حضانة مستقبلة مترتبة على طلاق صادر فى ظل القانون 
القدم » وإن يكن لا تأر له على ما استحق من نفقة وتم من حضانة 
قبل نفاذه . والقانون الذى بحرم الطلاق يسرى مقتضى أثره المباشر 
على كل زواج قاثم عند بدء نفاذه أى على كل المتزوجين فى ظل القانون. 
القدم » وإن كان لا علك إبطال ما ثم من طلاق قبل نفاذه .. 

والقانون الذى يصدر معدلا لنظام الملكية وآثارها ٠‏ يسرى عقتضى 
ره اشر على كل اكات الوجود وقت قاذ » أى بسرى لبا انس 
ا د تبت فى الماضى » فلا سلطانٌ له عليها 
لانعدام أثره الرجعى . 


١5‏ الخروج على قاعدة الآثر المباشر للقانون الجديد باخضاع 
المرا كن العقدية الجارية للأثر المستمر للقانون القديم 
قلنا إن القانون الجديد يسرى عا له من أثر مباشر على المراكز القانونية 
السابقة والى ما زالت جارية فى ظله » سواء من حيث تمام ما بدأ قبل نفاذه. 
من تكوينها أو انقضائها » أو من حيث آثارها المستقبلة الى تترتب من 
ه أنظر : 
(1) عاممه .391 .م ,آنا :243, 242 ,مم ,99 .850 ,آلآ ونأك .جره رءزطسم12 
وقد أخذ المشرع المصرى ببذا الحل فى المادة الثامنة من التقئين المدفى الحديد كا سيرد الببان . 
)١(‏ أنظر سايقا » ص 11١8‏ 


امف 


.هذا النفاذ . غير أنه يرد على هذا المبدأ استثناء وحيد خاص بالعقود ؛ 
.إذ تظل المراكز العقبدية الجارية ( كتنامه هه وهلاعناعه مهمه كمدمتندتطنة 165 ) 
.- حبّى بعد صدور قانون جديد ‏ محكومة بالقانون الذى تكونت فى ظله » 
.دون أن تخضع للأثر اباش لهذا القانون الجديد . وبذلك بحل مبدأ الأثر 
.المستمر للقانون القديم محل مبدأ الآثر المباشر للقانون الجديد فى شأن المراكر 
.العقدية الجارية » فيستمر القانون القدم - رغ تعديله أو الغائه ‏ قى حكها 
بعد نفاذ القانون الحديد . 


وواضح أن إعمال مبدأ الآثر المستمر للقانون القدم ى شأن المراكر 
«العقدية الجارية » إنما يفترضص وجود مراكز عقدية قائمة ومتكونة قبل نفاذ 
«القانون الجديد . فلا يتأى إعمال هذا المبدأ فى شأن المراكز العقدية الى يدركها 
«القانون الحديد وهى ما تزال فى دور التكوين » إذ لا يوجد حينثئذ عقد 
أو مراكز عقدية بعد » فيكون طبيعيا أن مخضع هلا التكوين ‏ مع احترام 
.ما توافر من عناصره فى ظل القانون القدم - للقانون الجديد وحده مقتضى 
ثره المباشر0!) . ولذلك فاذا كان للقانون القدم أثر مستمر فى شأن المراكز 
«العقدية الجارية » فهو إنما يتناول الآثار المستقبلة لحذه المراكز أى الآثار 
.الى تترتب علها بعد نفاذ القانون الجديد » كما يتناول طرق انحلانها . 
.وعلى ذلك » فاستثناء من قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد » تظل المراكز 
لعقدية المتكونة فى ظل قانون قدم » سواء فا يتعلق بآثارها المستقبلة 
'أو طرق انحلالها » خاضعة ‏ بعد نفاذ القانون الجديد ‏ للقانون القدم 
وحدو9) , 


١‏ تيرير الاستثناء : تؤسس النظرية الحديثة هذا الاستثناء على انتفاء 
.الحكمة من إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن المراكز العقدية الجارية . 
.فالأثر المباشر للقانون الجديد إنما يبرر عندها ما محققه من وحدة القانون 


)0غ( 5 .مط ,83 .210 ,11 .) يأك .ره رتعزطنم12 
(؟) 769 بس ,152 .850 :89 م ,85 .250 ,11 .غ بماك ,جره رروتطيام2ه 


كنذا 


فى الدولة » تلك الوحدة الى هى أساس النظام فى الروابط والعلاقات- 
القانونية ؟ فلو لم يطبق مبدأ الآثر المباشر » لتعددت القواعد القانونية. 
الى تحكم مراكز قانونية موائلة , ما يشيع الفوضى والاضطراب ف المعاملات. 
ها الأصل فى المراكز العقدية » هو تفاوما وتنوعها تنوعا كبيرا ننيجة 
ما لارادة الأفراد من سلطان فى تحديدها ؛ ولذلك فليس لاعمال الآثر 
المباشر - وهو الذى -هدف إلى توحيد القواعد القانونية الى نحكم المرا كز 
المهائلة ‏ من فائدة بشأنها » فيبقى للقانون الذى تكونت فى ظله سريانه علما' 
حّى بعد نفاذ القانون الجديد (0 , ١‏ 


؟ ‏ مدى الاستثناء : إذا كان للقانون القدم أثر مستمر ى شأن طرق. 
انتحلال أو انقضاء المراكز العقدية الجارية وى شأن آثارها المستقبلة » فليس. 
هذا الاستثناء بالمطلق » بل هو محدود فى مداه بقدر الحمة من تقريره . 
وقد رأينا هذه الحكمة كامنة فى تنوع واختلاف المراكز العقدية اختلافا” 
تنتفى معه الحاجة إلى إعمال مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد نى شأنها مما يقوم. 
عليه من توحيد القواعد القانونية الى تحكم مراكز مهاثلة . ولذلك فحيث٠‏ 
تتحدد هذه المرا كز سرحم استنادها إلى عقد من العقود ‏ بمقتضى القانون. 
وحده ومباشرة » لا توجد حكمة ‏ ووحدتما مفروضة بالضرورة . 
فى إعفائها من سلطان الأثر المباشر للقانون الجديد وإخضاعها للأثر المستمر 
للقانون القدم استثناء . أما حيث تستقل الإرادة بتنظم هذه المراكز وتحديد. 
آثارها » فان هذه المراكز تكون بالطبيعة مختلفة ومتفاوتة بتفاوت العقود. 
وتفاوت إرادات الأفراد » ما تنتفى معه الحاجة إلى توحيدها باخضاعها 
للأثر المباشر للقانون الجديد ؛ فلا يوجد حينئذ حرج فى استمرار خضوعها' 
- بعد نفاذ القانون الجديد ‏ لسلطان القانون القدمم . والبصر بذلك يقود. 
إلى التفر قة بن العقد أو المركز العقدى وبين النظام القانونى موا مضه م01" 
فحيث يتعلق الأمر بنظام قانونى » تبقى العقود الجارية محكومة ‏ فى آثارها! 


)1١(‏ 597-600 .مم ,69 ,ه375 ز565-568 ,نزم ,66 .250 ,آم رنأك .مه ,تعلط تمه 
(؟) 106 .م ,86 .350 ,]1غ ,ناته ,جره ,عتطتامه8 


نكال 


:المستقبلة وطرق انحلالها ‏ بالقانون الجديد طبقا لقاعدة أثره المباشر » دون 
:أن يجرى علمها حكم الاستثناء المقرر من الحضوع للأثر المستمر للقانون 
«القدم . ويذلك ينحصر الآثر المستمر للقانون القدم فى حكم العقود الجارية 
حيث لا يتعلق الأمر بنظام قانونى معين(0 . 


وعلى ذلك » يكون اعمال قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديدٍ أو إتمال 
الاستنناء الوارد علها بتقرير أثر مستمر للقانون القدم مرتمنا بوجود أو عدم 
.وجود نظام قانونى » وذلك دون اعتبار لما قد يكون للقانون الجديد من صفة 
“آمرة لتعلقه بالنظام العام والآداب . فتظل العقود خاضعة ‏ فى آثارها المستقبلة 
.وطرق انحلانها - للقانون القدم وحده » حتى ولو كان القانون الجديد آمرا 
متعلقا بالنظام العام والآداب0© » طلما أنه لا بخص أو بعس نظاما قانونيا 
أى طاما أنه يقتصر على دائرة العقود ويخاطب أطرافها بوصفهم متعاقدين 
(1) يعتبر الأستاذ « روبييه » القانون متعلقا بنظام قانوى إذا كان يواجه مراكز قائونية 
لها أساسها المادى والواقعى بوجه ما من الأشخاص والأشياء » ويقيم مباشرة على هذا الأساس 
شبكة من السلطات والواجبات نَم الكافة » كالزواج والتبنى والملكية . وعلى العكس من ذلك » 
يكون القانون عقديا غير متعلق بنظام قانوفى إذا كان يواجه مركزا له أساس مجرد بوجه ما » 
يمعنى أنه تنشأ حول الشبكة المتقدمة مجموعة من الحقوق والا لز امات ببن أطراف المقد تكون لم 
الحرية فى تحديدها ولا نهم غالبا غيرهم . 
فالأساس إذن هو النظام القانوفى الذى تتجمع حوله أو تقوم عليه روابط قانونية معيئة تتمثل 
فى المراكز العقدية . لذلك يكون طبيعيا » و النظام القاثوى هو المركز القانونى الأساسى والمراكز 
المقدية هى المراكز المبنية فوقه » أن تتأثر هذه المراكز بكل ما يصيب النظام القاثوف من تعديل » 
العقود الحارية حمّا للقانون الحديد وسلطانه المباشر » إذ لا يتصور حينئذ بقاؤها 
على النظام القديم وإلا أصبحت معلقة فى الفضاء بعد أن اهار هذا النظام أو تغير . أما إذا لم يكن 
القانون الحديد متعلقا بنظام قانثونى بل كان مجرد ,« قانون عقدى » ( 6الءتضفعهغصمه أم1 ) 
تتحدد الأوضاع الى يواجهها بارادة المتعاقدين أساسا » أيا كان مدى سلطانها ضيقا أو اتساعا » 
فلا سلطان له على العقود المبر مة قبل نفاذه والحارية فى ظله » بل تبى هذهالعقود محكومة - بعدنفاذه - 
بالقانون الذى أبر مت فى ظله . (أنظر : 122.124 .مم .88 .ه81 ,آآء راك .مه معنطدمع8) 
(؟ا رو ك 78 .م ,84 .810 ,11 :620-623 .هم ,72 .7850 رآ ريأ .مه .تعتطنام2 
121 ,120 .مم ,87 .230 ا 


1١ 


ولذلك فرغي تعلق القانون الصادر بتخفيض احد الأقصى للفائدة الاتفاقية 
بالنظام العام : فلا مساس له بالفوائد المستحقة بعد نفاذه بمقتضى عقود 
مبرمة فى ظل قانون قدبم على أساس ما كان يقرره من حد أقصى مرتفع(© ‏ 
فتظل هذه الفوائد واجبة الدفع - بعد نفاذ القانون الجديد وتخفيضه حدها 
الأقصى - على أساس الخد الأقصى القدم(1) » لآنه الحد الذى كان مشروعا 
.وقت انعقاد العقد » والمراكز العقدية نظل محكومة دانما فى آثارها المستقبلة 
بالقانون الذى تكونت فى ظله رغم صدور قانون جديد معدل هذه الآثار 
.طالما أنه لا يتعلق بنظام قانونى . ولا يوجد هنا نظام قانونى » إذ لا هيدف 
القانون الحديد إلا إلى تحديد الاتفاقات العقدية الممكنة والحد من سلطان 
المتعاقدين فى هذا الشأن » فهو ممصور إذن فى نطاق العقد ومخاطب الأفراد 
.بوصفهم متعاقدين فحسب(© , 1 


ولكن القوانين المتعلقة بالزواج تتناول بأثرها المباشر كل زواج قائم 
.عند نفاذها ولو كان معقودا قبله » دون أن يتأنى استبعاد سريانها على أساس 
ع وم ذلك » ينسب بعض الفقهاء (عبدالفتاح عبدالباق المرجع السابق » فقرة 166 » 
.ص 805) إلى الأستاذ « رو بييه» عكس هذا الرأى دحم أنه قد ناقش طويلا الرأى القائل 
«بوقف الأثر المستمر للقانون القديم فى شأن العقود إذا كان القانون المديد آمرا متعلقا بالنظام 
.العام » وانتهى إلى القطع برفض هذا الرأى . (أنظر : .هم ,87 .20 ,7ن بماك .2ه ,لمتش تمع 
.(115-135 
)١(‏ وعلى المكس من ذلك » يطبق القانون الخفض الحد الأقصى لسعر الفوائد القانونية 
.على الديون - حى العقدية ‏ الناشئة قبل نفاذه » ولكن بالنسية لما يستحق من هذه الفوائد 
.بعد هذا النفاذ . إذ القانون الحديد لا يعتبر متعلقا بالعقود أو قاصرا عليها » بل هو بخص 
كل حقوق الدائنية أيا كان مصدرها عقديا أو غير عقدى » فيكون لذلك متعلقا بالنظام القانوق 
«للالتز امات . (120 .م ,87 .280 :21-23 .مم ,78 .710 ,11 رك .مه رموزطتام8 ) 
(") بل ويذهب الأستاذ « روبييه» إلى حد القول بأن سريان القانون المديد على الفوائد 
«الاتفاقية المستحقة بعد ثفاذه هوسر يان ر جعى »وان تكن ر جعيته عففة ( 04746 جمعا فل ذجناعدههاة) 
لأنه بذلك إنما يميد النظر فى الواقع فى تكوين العقود المقررة لذه الفوائد وال أبرمت فى ظل 
القانون القديم » إذ يرجم إلى الماضى ليصل [كى أن يشل جزئيا شرطا كان صميحا وقت 
اأشير أطه . ( 80,81 .ممم ,84 .210 ,كآغ :544 .ل ,64 .216 ,آ ءا ريك .مه متعأطنام1) 
)4 120 .م ,87 .550 ,15 :624 .م ,72 ,350 رلا راك .مه ,وزطتامه 


مين 


القول بأن مراكز الأزواج إنما تستند إلى عقود ماضية » والعقود تخضع, 
حتى فى آثارها المستقبلة وطرق اتحلانها ‏ للقانون القدم الذى أبرمت. 
فى ظله . ذلك أن الأمر هنا يتعلق بنظام قانونى معين هو نظام الزواج . 
وهو نظام موحد يفرضه القانون دون اعتداد بارادة الأفراد ؛ إذ ليست. 
إرادة الزوجين هى الى محدد فى عقد الزواج آثاره من حقوق الزوجين “ 
وواجباتهما » فليس لمذه الإرادة فى الواقغ من سلطان إلا مجرد التراضى. 
على اختيار الدخول فى النظام القانونى للزواج "كا يعين القانون قواعده. 
ويستقل بتحديدها(0 . فركز الزوجين إذن ليس عقديا بالمعتى المفهوم. 
الذى تستقل الإرادة بتنظيمه وتحديد آثاره » نظرا لتعلقه بنظام قانونى موحد. 
لا يكون العقد إلا شرطا لدخوهما فيه وخضوعهما لأحكامه . لذلك يكون. 
من الطبيعى أن يسّرد القانون الجديد سلطانه المباشر عليه » ما دام الزواج, 
وهو نظام قانونى ‏ يفترض الوحدة ؛ ولا وجه فى الأصل لتجويز امتداد 
سلطان القانون القدم واستمراره إلا حيث يتصور التعدد والتفاوت . 
وكذلك الشأن فما يتعلق بالحقوق العينية » فالأصل آن القانون يعدده 
على سبيل الحصر ويعين مضمونها ومحدد المراكز القانونية لأصماها بما تتضمنه 
من حقوق والتزامات . وكذلك فاذا كان لارادة الأفراد من سلطان. 
فى هذا الشأن » فهو سلطان التصرف بانشاء أو نقل أو انقضاء هذه الحقوق » 
لا سلطان تنظم ما يتفرع عنها من مركز قانونى 20 . فالأمر إذن يتعلق بنظام, 
قانونى هو نظام الحقوق العينية » ولا يكون للعقود الى يبرمها الأفراد 
٠ن‏ دور فى هذا الشأن إلا مجرد تقرير الدخول فى هذا النظام كنا حدده 
القانون . فالعقود الناقلة لاملكية أو المقررة لحق الانتفاع لا ينظ المتعاقدانه 
ففها حق الملكية أو حق الانتفاع أو حددان آثاره » وإئما يقتصران على نقل. 
الملكية من أحدهما إلى الآخر أو على تقرير الانتفاع لأ<دها اقتطاعا من حق, 


)١(‏ ,]1 . 602,603,605 .نام ,70 .250 ,598 .م 69 .2]0 ,آنا ره .زه ,تولطنامه 
2 ,ص ,88 .230 


(؟) 606 .م ,70 .3810 رآ مأك .مه متعتط تامع 


وين 


ملكية الآخر » بحيث يدخل من انتقلت اليه الملكية أو تقرر له الانتفاع 
فى النظام الموحد الذى يضعه القانون لهذه الحقوق » ومخضع لأحكابه . 
ولذلك يكون من الطبيعى أن تسرى القوانين المتعلقة مبذه الحقوق فور نفاذها 
مقتضى أثرها المباشر » دون أن يعطل من هذا السريان لساب الأثر المستمر 
للقانون القدم كون هذه الحقوق قد انتقلت أو تقررت لبعض الأشخاص 
مقتضى عقود ميرمة فى الماضى ؛ إذ الأمر ليس أمر عقود » بل هو أمر نظام 
قانونى يفترض الوحدة ويستبعد التعدد والتفاوت . 

وكذلك الشأن فى القوانين المتعلقة بالعملة أو النقد فى الدولة » والقوائن 
لمتعلقة بالضرائب » وقوانين العمل ؛ فهى تسرى بأثر مباشر على ما يترتب 
بعد نفاذها من آثار عقتضى عقود ميرمة فى الماضى . ذلك أن هذه القوانين 
لا تواجه فى الواقع مراك عقدية » إذ هى لا تقتصر على دائرة العقود وحدها 
أو تخاطب الأفراد بوصفهم متعاقدين فحسب » وإما هى تتعاق بنظ قانونية 
معينة كالنظام النقدى والنظام الضربى ونظام العمل ؛ وهى نظلم موحدة 
تجاوز دائرة العقود وتخاطب الأفراد بوصف آخر غير وصفهم كتعاقدين » 
فقوانئن العملة تخاطهم بوصفهم أفراداً فى الدولة » وقوانين الضرائب تخاطهم 
بوصفهم مولن » وقوانين العمل تخاطهم بوصفهم عمالا أو أرباب أعمال . 


ولذلك فالقانون الذى يصدر بتخفيض قيمة العملة فى الدولة يسرى بأثره 
المباشر على الآثار المستقبلة لعقود القرض المبرمة قبل نفاذه » فيجب رد 
النقود المستحقة عمقتضاها ابتداء من نفاذ القانون الحديد بعددها وقيمتها 
الحسابية رن ما قرره القانون الجديد من الهبوط بقيمتها الحقيقية . والقانون 
الصادر بفرض سعر الزامى للعملة الورقية يسرى بأثر مباشر على الآثار 
المستقبلة للعقود الى عقدت فى الماضى وكان مشر طا فبها الدفع بالذهب » 
فيصبح الدفع بمقتضاها واجبا بالورق ابتداء هن يوم نفاذ هذا القانون.. 
والقانون الصادر بفرض ضريبة جديدة على المستأجرين مثلا » يسرى 
منذ نفاذه بأثر مباشر على كل مستأجر ولو كان عقد الايجار ميرما قبل 
هذا النفاذ . وقوانين العمل بحب أن تسرى بأثر مباشر ‏ لتعلقها بنظام قانوئى 


كنذا 


هو نظام العمل على الآثار المثرتبة منذ نفاذها على عقود العمل الخارية 
والمبرمة قبل هذا النفاذ » ما دامت تخاطب العال وأرباب الأعمال بوصفهم 
المهنى لا بوصفهم التعاقدى0© , 

والخلاصة من فقه النظرية الحديثة : أن القانون الجديد » من ناحية » 
ليس له أثر رجعى » أى لا بملك المساس ما تم فى الماضى من تكوين 
أو انقضاء مراكز قانونية » أو ما اجتمع فيه من عناصر هذا التكوين 
والانقضاء » أو ما ترتب فيه من آثار قانونية ؛ ولا استثناء من ذلك إلا بنص 
تشريعى صريح أو بقانون تفسيرى . ومن ناحية أخرى يكون للقانون الجديد 
أثر مباشر فيسرى على كل ما يقع بعد نفاذه ولى كان مترتبا على مركز 
قانونى سابق ؛ ولا يستفى من ذلك إلا المراكز العقدية غير المتعلقة بنظام 
قانونى الى يستقل الأفراد بتنظم آثارها بارادتهم » إذ تظل آثارها المستقبلة 
وطرق انحلالها أو انقضامها محكومة بالقانون القدم الذى تكونت فى ظله . 
وواضح أن المشرع بلك بنص صريح منه الخروج ف شأن المراكز غير 
العقدية ‏ على قاعدة الأثر المباشر للقانون الجديد وتقرير مبدأ الأثر المستمر 
للقانون القدم 20 » أو العروج - فى شأن المراكز العقدية ‏ على مبدأ الأثر 
المستمر للقانون القدم وإخضاعها للأثر المباشر للقانون الجديد9© , 

3 تقدير النظرية الحديثة 

تعتير النظرية الحديثة اليوم هى النظرية الى ياف حوها بجمهور الفقهاء 

الفرنسيين المعاصرين » مما يكاد ينتهى بها إلى أن تصير فى القريب النظرية 
الرسمية للمشرع الفرنسى بعد ما تضمبها محذافيرها المشروع المهيدى 
الذى يعد الآن لتنقبح التقنين المافى الفرنسى 9©) , 


(1) 126-133 .مم ,88 ,50 ,31 راك .ره رتوتطنام12 
(؟) 629,630 .صم ,73 .2810 رآ ,مأك ,مه رممأط تدمع 
257 617,618 .مم ,72 ,80 رآ ريات .مه .تطممه 


04 تعبت فيا يل أم نصوص هذا المشروع فى ذلك : 


سو 5 


ولعل مما محمد للنظرية الحديثة ما تمتاز به من وضوح التفرقة 
الرجعى والأثر الباشر للقواين الجديدة ؛ وهى تلك اللفركة الى غفات عنها 
وعن أ#مينها النظرية التقليدية » فحدت بذلك من اععال القوائن ا 
على لمراكز القانونية الجارية أو على آثارها لمستقبلة » أو اضطرت إلى إعمافا 


الأثر 


.أهع1”219 ؟ناه2 عتان عتاغهأة عه علك : كتاعةمجات: أواقع*0 قدم 5:8 101 هآ - .26 أثى ‏ ع 

مله عمت”0 2غمعدمعدقتاط ما '0 كمه0نلممء وها مهم 7200136 عه ع1لءنادامم زه[ هم 
م لقمكثة عمد" ومتعمناء”0 كمملاتلممه 165 أم عققيه غمعدعمتعتفاصة عونل مز 
كانهل0:ج ماعل و16 5سآم همهم كدم عقثتلممم عم ع1211 .عتمتعاة غمعصمع سدعلغامة عدوتكسسز 
.كتاعتاعل؟ دع أتهاة منمعلغء66م 101 12 ناه دجسعا جب عناوتل كاز ممتأدتكأد مهنا عتمم 

مقع ]لط عمنا قصةة أتأعهمعا6 غعلء*0 عزه10ة أتاعم 56 101 عمتآ - .27 .أتم 
.تناه أوتعغ1 حل غلمماه؟ 15 ع0 ودععريعه 

ع[ .كتاعدهماة: غعلاء ,قعدم6تم-ععلاء عدم ,أده صمناهاغة,مععخصة”0 كزه1 5غ[ ,ركذم /عاسسه1 
-كعلتسقدم قو« غروددع عم لز'ة 101 عهنا لذ نتمدمعع عماة غداعم عم كتلهأ6رميعلمز ممذاعوريى 
.ع «فأعدعق عه #عاطتغة نه[ جالمعامع ج عنعن هلوزغة1 16 عدو كممناتومموتل دع عل غمعمم) 

غتاعم عط ننمأخه انمع امأ "0 كأه1 وع0 6 للأاعهمطةة 12 ,ععتهغمم «منازوهماوذل كتاد8 
65 ناه عموتال وومك عل غ206 رع وعذؤدموم كممتكلء06 دعل ماأعلاء عه عأملعائة ععترمم 
.قم10 8258 

ل وهنا" «مأعستاءء*0 ناه مهن عل قم315)ت0لمم 5ع1 عبتوورمآ1 - ,30 أتى 
عأأء نامج أم1 12 ,تعاصعمة نل 5عدوممة كعل ة كعتهدة: معان غمع نامل جاه العتاباعم وداوتلتسز 
دعص سقف ع معط 5قهم غصمة عه تتانو 5مه)نلمم» كمه عل وءلاءه 3 'لنو عناوتاممة'5 عم 
دمتاعمنيت'1 ناه ومتأهصمه؟ 12 عنامم عع لاءانامه وممكتقمم دعل عمعنت أعدام 8[16 ,كعتمسفر 
00 نازو ملاع 6ل 

تماق غتع م0126 6تصصة غمعدوناممة'5 كتهاغل 5ع1 غأمععمه10ا2 أنن كنه1 مم1 31 اهم 
عنان 1636206 3015 بأمعوغ2 ع1 نتن نعلاءه 06 عتمغم عل ايه مع 11 رسصف وه كتواغل 
5نهقاف 5ع1 ,كأمكعاناهغ زعلاء01< 101 12 ع0 عتاعدم 4 'نان أمعكتامه 26 اتتتقعءانامم كته[6ل و16 
مق هق ععلمعمم غمع روزم 3115 كنامءتستهمم غممة مممتاعلؤكمة 5أ10 ع1 عنامم دناوميم 
.كانتوعانامم قمتقافل 165[ 

قعال6انامه كذه1 ون1 ركناعأةاكتو16 ال عنأاعها ناه عدمع وك «مناهع06:0 كتتوة ب 32 .دم 
غمعدوتاممة'3 دعااغتعه هدم ممه معنتوتةعتال عدمهتطزو كع ماعقع وه[ أمعمتمم نفل أنو 
متتاعتاع 11 مع ع6مامء عتاع1 غموكة ووناطماة كده1) نازو عه امعميع مزل 6تمسز 


دن كتقتاصمه 065 قاعلاء 165 عنأع6 ف العنتستكمف دعرمعتكئصة كأه1 5ع[ - 33 امك , 
.انا 21[كنع16 تال 12016 01 عقدعممي رمنهع06:0 عنلقة ,قتتامء ‏ 

165 1000167 غتاءم ع2 وكتامه هه قأتقتانم عتتنة عااع امم 101 18 عل مملغهعناتروة 1 
عكناقك كتلقة ,عامعةق66ىم 103 11 ع0 عنأمتمع*1 كناه5 غقعامم 16 قم ذ5غتدلمرم ماعاء 
.فتمعتم مغمتلة .27 عاعتاية'1 ل غمعصسغ مم ممم غ6 لناعومماةر عل ودمعومي 


أنظر فى ذلك : 
,]1 عن رعتتةمتسنافيم عدننآ ,1955 ,عتائدم عمغتسعمم بلثاك علمه عل غعزمعم نموم 
.210 ,209 ,55 .مم 


وراجم ف المناقشات الى دارت حول وضع هذه التصوص : 
,1948-1949 ع6همة ,17 ٠‏ ,لثوك علوم نل مسر ملف ع0 1059 ووتسمرهن 12 ع0 عستونة 1 
.55 أ 263 ,مم 


1١ 


فى بعض الخالات بوصفها قوانين رجعية » مع ترير هذا الحروج على مبدأ 
عدم الرجعية بتبر يرات #تلفة مشكوك فى قيمةما(© . 


و ال ا 
وى إقامة حد فاصل دقيق ببن الأثر الرجعى والأثر المباشر القوانين الجديدة 
قد يساعد على تدرير » ما كانت تقصر عن تيريره النظرية التقليدية خاصة ع 
من ضرورة عدم مساس القوانين الجديدة فى شأن ما تدركه من مراكز 
قانونية ما تزال فى دور التكوين أو الانقضاء ‏ مما اجتمع أو توافر فى الماضى 
من العناصر الى تهم هذا التكوين أو الانقضاء ما دامت لها فى ذانها قيمة 
قانونية معينة » على أساس اعتبار هذا المساس رجعية غير جائزة » رغم أن 
هذه العناصر لا تؤلف الحق المكتسب الذى يعتير المساس به هو الرجعية 
عند النظرية التقليدية9) , ْ 


ولكئنا نأخذ على النظرية الحديثة أنها ‏ وهى بسبيل وضع الفاصل 
بين الأثر المباشر للقانون الجديد والآثر المستمر للقانون القدبم ‏ قد عمدت 
إلى إقامة تفرقة بين المركز العقدى المحض وبين النظام القانونى . وهى تفرقة 
غير محكة أو منضبطة » لا تلبث أن تفتح الباب واسعا للخلافات كثيرة حولها 
وتجعل حلول التنازع الزمانى فى هذا الشآن قلقة غير مستقرة() . 1 


ومن الأمثلة على ذلك ما يعيبه الأستاذ « روببيه » على قضاء محكة النقض 

الفرنسية من تطبيق القانون القاضى بابطال الشروط الى نحد من ميعاد الاخطار 
عند امباء عقد العمل غير المحدد المدة بالاراذة الملفردة تطبيقا بأثر مباشر ابتداء 
من نفاذه على عقود العمل الجارية والمبرمة قبل هذا النفاذ . فهو يرى 
أن هذا القانون متعلق عركز عقدى لا بنظام قانوى لأنه مخاطب العال وأرباب 

(') راجع سابقا » صن 8١٠و ٠١4‏ 

نيف راجع سابقا » ص ٠١8‏ 

9) قرب من ذلك : 


عبد الفتاح عيد الباق » المرجع السابق » فقرة 1١84‏ ؛ ص 761 


ضن 


الأعمال بوصفهم التعاقدى لا بوصفهم المهنى » فلا يتعلق إِذْنْ بنظام المهنة 
أو نظام العمل وإما يتعلق بالعقد نفسه + )١(‏ ولذلك كان ينبغى إطراح تطبيقه 
منذ نفاذه على العقود السابقة وتقرير مبدأ الأثر المستمر للقانون القدم 
الذى أبرمت هذه العقود فى ظله . ولكن كيف عكن فى مسائل العمل بالذات 
فتصل المركز العقدى عن النظام القانونى للعمل » وعلاقات العمل تقوم أساسا 
على العقد ؟ . وماذا بمنع فى المنطق من القول بأن إهدار سلطة المتعاقدين! 
فى الحد من ميعاد الاخطار عند انمباء عقد العمل بالإرادة المنفردة يتعلق بنظام 
العمل نفسه : ما دام مؤسسا ‏ على حد قول محكمة النقض الفرنسية 9 

عل أسين العام الا حال وجا الول جا روي مما اقريى مياه 


ولغل عدم انضباط التفرقة الى يقيمها الأستاذ «روببيه » بين المركر 
العقدى والنظام القانونى » هو الذى حدا ببعض أنصار' نظريته إلى العدول 
عها وإدخال فكرة « النظام العام » كعامل نحد من إطلاق إعمال مبدأ الآثر 
المستمر: للقانون القدم فى شأن الآثار المستقبلة للعقود وطرق انحلاها . 
وهم فى ذلك يسهدون بأحكام القضاء ويستخلصون منها رم تحاشهها 
التصريح ‏ أن استمرار سريان القانون القدم فى شأن الآثار المستقبلة العقود 
وطرق اتحلالها » جب أن يقف أمام تعلق القانون الجديد بالنظام العام . 
ولكهم لا يطلقون فكرة «النظام العام » كما يقضى بذلك مفهومها فى شأن 
القوانين الآمرة الى ينعدم سلطان إرادة الأفراد إزاءها » وإنما حصرون ٠‏ 
فكرة النظام العام فى بجال مشكلة التنازع بين القوائين فى الزمان- 
فى نطاق خاص محدود 29 » يتعين بقوانين النظام العام ذات الأهمية القصوى 

217 132,133 .مم ,88 .210 ,5ق ماك “مه رمت ةمامع 


لين راجع فى الإشارة إلى ذلك : 
.132 .م ,88 .250 ,11 رلعه .مره وعتطمم82 
20 .2471 2 آ ركه ,مه ,06 قهمآ - دمموتندو186 غء عسمولدعء8 
,0 أ 39 ,مص ,62 .250 ,آم ,رك .ره رعتغتلمقه16 هآ ع2 غه غسملامه ,مثامن. 
رهق أصةن) وعلنغ18 ,عمععام 6عليم غأمعل ص عألتاطسام ععلءم1 رعغالسوره14ة مد عم 


يفل 


واللخطورة البالغة الى يكون فى استمرار إبقاء العقود الماضية الجارية محكومة 
بالقانون القدم بالخالفة لها ما ينهدد مخطر جسم جدى نظام الجماعة العام 
نفسه(0 . وهذا ما يعبر عنه البعض إبقولم إن قوانين النظام العام الى يحب 
سرياها فور نفاذها بأثر مباشر' حتى على الآثار المستقبلة للعقود الماضية 
هى قوانين النظام العام الى نحمى مصلحة عامة » دون غيرها من قوانين 
النظام العام الأخرى الى لا تحمى إلا جرد مصلحة خاصة0) , 


ولكن التفرقة بين قوانين النظام العام على هذا النحو لا تزيد الآمر 
وضوحا أو تبدد إنهام وعدم انضباط التفرقة الأولى بين « المركز العقدى » 
و ١‏ النظام القانوتى » . فهذه التفرقة الحديدة ينقصبها التحديد كسابقتها : 
إذ تجعل قوانين النظام العام درجات تتفاوت من حيث الأهمية والحطورة 
دون أن تعبى بتحديد معيار هذا التفاوت . أو تجعل هذه القوانئن مختلفة 
باختلاف المصالح الى تحميها » رغ استعصاء الفصل ببن المصلحة العامة 
والمصلحة الخاصة نظرا لاختلاطهما فى أغلب الأحيان ؛ ودحم انعدام الحكة 
من مثل هذا الفصل ما دامت هذه القوانئن كلها حتى ولو كان. هدفها 
امباشر فى بعض الأحوال حماية بعض المصالح الخاصة ‏ تتعلق بأسس رئيسية 
فى بناء الجماعة تعلقا نتم متع كل عخالفة لها . 


183,٠‏ .م ,108 .210 ,آ.1 ,مأك ,مه ,لقص وهظ غء 1/13:9 -,401 ,440 .مم أمعتمتمهامم ع 
-.314 .710 ,آ.؛ .اك .مه ,عععمةاهه8 عع عرعمنع 


وأنظر ف الأخذ بهذا المعنى فى القانون المصرى : 

سليان مرقس » المرجع السابق » فقرة ١٠١٠١‏ )حص ١55-1١54‏ 

)1١(‏ 148 .250 ,آنا ,نأك .ره ,لمقعدو)1 .3 غه .[ ,.آر 

ولكن براعى أن ثمة خلطا عند هؤلاء المؤلفين فى شأن سريان هذه القوائين المتعلقة بالنظام 
العام عل الآثار المستقبلة العقود » بين اعتبار هذا السريان سريانا مباشرا أو سريانا رجعيا . 

أنظر » فى إشارتنا إلى اعتباره هذا السريان رجعيا » سابقا هامش (6) » ص 4 وو ٠١١‏ 

(؟) 48 .وآ رلذوك غزممة سك عقدطة1 3 دمناعءسةمهم]1 كمفالموك 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن أستاذينا السنبورى وأبو ستيت يأخذان هذا المعنى » ولكن 
على أساس أن اعتبار سريان قوانين النظام العام الى تحمى مضلحة عامة سريانا رجعيا استثناء 
لا سريانا مباشرا (أنظر سابقا » هامش ص )1١٠١‏ . 


1 


وبذلك تنهى هذه التفرقة ‏ كسابقها ‏ إلى ما يشبه العدول عن تحديد 
نطاق سلطان كل من القانون القدىم والقانون الجديد فى شأن الآثار المستقبلة 
للعقود » إذ تترك النطاقين مختلطين دون حد واضح فاصل . وكأنها بذلك 
تنهى إلى إعطاء القضاء سلطة تقديرية مطلقة فى وضع هذا الحد ى صدد 
كل حالة مخصوصها » وليس فى ذلك ما يعين على تحقيق ما يجب من تحديد 
واستقرار لحلول مشكلة التنازع الزمااى ببن القوانين ؛ فتلك إذن منطقة 
فراغ فى بناء النظرية الحديثة . 


وكذلك نأخذ على النظرية الحديثة أنها تعتدر - كالنظرية التقليدية 
وإن م يكن لنفس السبب - القوانين التفسيرية قوانئن رجعية اسئثناء . 
إذ الواة قع أن لا رجعية فيالأمر » لأنه لا يوجد تنازع حقيقى بين قاعدتين 
قانونيتين على مدى السريان فى الزمان )١(‏ . فالقاعدة القانونية الجديدة ليست 
إلا تفسيرا القاعدة القانونية القدعة » أى أنها ليست بقاعدة تعقها 

فى الزمان لتغير من حكها أو مضمونها » ٠»‏ بل تبقى القاعدة القانونية القدكة 
كا هى لا تتخير بصدورْالقاعدة التفسيرية » وإنما الذى يتغير هو تفسيرها 
فقط ؟ وليس فى تفسير قاعدة قانونية قائمة على وجه دون آخر 2 


' ' ولافى الرجوع عن تفسر سبق بشأنها ل ا 


المشرع أو من جانب القاضى أى أثر رجعى » لأن القاعدة الى تطبق لطر 
واحدة هى القاعدة القدعة » وإن يكن تفسيرها قد تحدد من بعد على وجه 
8- النظريات الفقبية وأحكام القضاء فى مشكلة التنازع الزمائى 
تلك هى النظريات الفقهية فى تأصيل حل مشكلة التنازع بين القوانين 


فى الزمان . ورغ الات عله النظريات فيا تقوم :عليه من أسس اء 
فان الخاول العملية الى تنتهى الها تكاد تكون واحدة » فالحلاف العملى بها 


(» أنظر فى الاشارة إلى أنصار هذا الرأى : 
(1) عامه<غة 469 .م ,58 .230 ,آنا ,يأك .م0 تعزطنامع 


نيينا 


إِذن ليس كبيرا » وإنما يكاد ينحصر الحلاف بينها فى تكييف هذه النتائج . 
ومرد ذلك إلى أن هذه النظريات لم تقم إلا على تفسير وتترير أحكام القضاء 
فى شأن التنازع ببن القوانين فى الزمان » فهى لم تيتكر حلول هذا التنازع : 
وإنما اجّبدت فى تبرير ما وضعه القضاء منها فعلا وحاولت أن تستخلص 
من ذلك قواعد وأصول عامة تحدد المدى الزمنى لسريان كل من القانون 
القدم والقانون الجديد . والواقع أن القضاء ينظر' » فى تغليب أحد القانونين 
على الآخر » إلى ما يحقق التوازن بين ما تقتضيه مصاحة الجماعة من تطبيق 
القانون الجديد من ناحية » وبين ما يقتضيه استقرار المعاملات من تطبيق 
القانون القدم من ناحية أخحرى ؛ وهو يعتد فى ذلك بقصد المشرع الضمتى (1) 
وبطبيعة القوانين المتنازعة وبالظروف الخاصة بكل قضية مطروحة أمامه . 


وإذا كان القضاء يتأى :بنفسه على هذا النحو عن الخلافات الفقهية 
النظرية حول أصول حل مشكلة التنازع الزمانى بين القواذئن » فانه 
- بعد أن استقرت النظريات الفقهية فى هذا الشأن ‏ كثيرا ما يتأثر رغم ذلك 
ها تقوم عليه هذه النظريات من أسس وأصول بل وبا تستعمل 
من اصطلاحات » فيلجأ الها على الأقل ‏ لتأبيد أحكامه وإسنادها . 

)١١‏ ويذهب بعض الفقهاء إلى تأييد اتجاه القضاء فى هذا الشأن » إذ يرون فى مشكلة التنازع 
الزمانى بين القوائين مشكلة تفسير أساسا » بحيث يكون لارادة المشرح الضمنية فى حل هذه المشكلة 
- حينا تتخلف ارادته الصريحة - وزن أكبر من وزن الأصول والنظريات الفقهية فى هذا الشأن 

(أنظر : :234 .7710 ,كا مأك .مره بعلمقعه1 .ممموندو86 ع عسمدلدوق) 

ويرى البعض منهم أن البحث عن ارادة المشرع يعنى البحث عن الشعور العام السائد بشأن 
مدى مناسبة تطبيق قانون جديد معين على المراكز -القانونية المارية » وهو ما يقود فى نظرهم 
إلى حلول مرضصية تفضل الحلول الى تقوم على أسس وتقسيات نظرية مجردة . فانه إذا كان الأخذ 
بهذا الاتجاه يمنى اعثر اا بالعجز لدى الفقهاء الحريصين على وضع قواعد وأصول عامة » إلا أنه 
هو الاتجاه الحتوم الوصول إلى الحلول التى تحقق العدل والأمن الاجتّاعى ؛ إذ ليس القصد 
هو وضع قواعد بأى من » وإنما القصد هو وضع قواعد مرضية . 

أنظر فى ذلك : 

3 .طم راك .مه ممتعصوق 


كل 


وعلى أى حال ء فقد يغنى المشرع الفقه والقضاء عن الاجهاد فى حل 
التنازع بين القوانين فى الزمان . فقد ينظم بنفسه فى قانون جديد معين قثرة 
الانتقال بينه وبين القانون القدم ٠‏ فيضع لذلك أحكاما وقتية . وفضلا 
عن هذا التدخل الخاص من جانب المشرع » قد يتدخل المشرع تدخلا عاما 
فى هذا الشأن » فيضع قواعد عامة تحكم التنازع الزمانى بين القوانين بصدد 
بعض المسائل » ومن قبيل ذلك ما وضعه المشرع المصرى من حلول 
لهذا التنازع ستكون محل البحث فى الفصل الثانى . 

- الموجبات والاصول العامة فى حل مشكلة التنازع الزماق 

بعد أن عرضنا فها سبق لفقه النظريات الختلفة فى حل مشكلة التنازع . 
الزمانى بين القوانين ولما يرد عليه من نقد . نستطيع أن نستخلص - على ضوء 
ذلك الموجهات والأصول العامة الى نعتقد أنها حقيقة حل هذه المشكلة . 
وهى ترتكز على أسس ثلاثة : الأول يمنع سريان القانون الجديد سريانا 
رجعيا ؛ والثانى يفرض سريانه سريانا مباشرا ؛ والثالث يرخص باستمرار 
سريان القانون القدم فى أحوال معينة . 


أما فما يتعلق بمنع السريان الرجعى للقانون الجديد » فقد سبق أن رفضنا 
معيار الرجعية الذى تقدمه النظرية التقليدية على أنه المساس بحق مكنسب 
ومعيار الرجعية الذى يقدمه « ديجى » على أنه المسامن مركز قانونى شخصى » 
ولذلك تأخذ عا نراه صوابا عند النظرية الحديثة فى تحديد معنى الرجعية » 
فنقرر على ضوئه أن القانرن الجديد لا ملك إعادة النظر من جديد فها توافر 
قبل نفاذه من تمام تكوين أو انقضاء مركز قانونى أو من قيام بعض عناص 
هذا التكوين أو الانقضاء أو من ترتب آثار قانونية معينة . 

وأما فما يتعلق بالسريان المباشر للقانون الحديد » فعناه أن القانون الجديد 
مخضع كمه كل ما يحدث فى ظله وابتداء من نفاذه ولو كانت جذوره 
ترجع إلى الماضى . فهو مخضع لسلطانه المباشر المراكز القانونية الى يدركها 
وهى ما تزال فى دور التكوين أو الانقضاء وذلك بالنسبة لما يتوافر فى ظله 


ينذا 


من العناصر الى يتم مها هذا التكوين أو الانقضاء » وكذلك الآثار المستقبلة 
الى تثرتب ابتداء من نفاذه على مركز قانونى سابق . 


وأما فيا يتعلق بالسريان المستمر للقانون القدم » فن المتفق عليه انصرافه 
إلى الآثار المستقبلة للعقود وإلى طرق انحلالها الى لا تعدو أن تكون بعض 
هذه الآثار . وقد عرضنا للخلاف الفقهى حول تحديد مدى هذا السريان » 
ورفضنا التفرقة الى يقول مها « روبييه » فى هذا الشأن ببن المركز العقدى 
والنظام القانونى » وكذلك التفرقة الأخرى - الى اول بعض أنصار 
النظرية الحديثة إحلالها محل تفرقته ‏ بين قوانين النظام العام مسب دررجة 
أهميتها وخطورتها أو بحسب طبيعة المصلحة الى تتصدى لحمايتها . 


والواقع أن الأصل كان هو وجوب إطلاق السريان المباشر للقانون 
الجديد فى هذا الشأن . وإذا كان قد تقرر الخروج على هذا الأصل بالسماح 
للقانون القدم فى استمرار السريان فى شأن الآثار المستقبلة للعقود » فا ذلك 
إلا لأن العقود ‏ وهى تقوم على مبدأ سلطان الإرادة ‏ تستعصى على الوحدة 
ما تفترض من تنوع آثارها واختلافها » بينا الحكمة من اعمال الأثر المباشر 
قائرة انودع روزن الئل اقاتوية فى عاة المراكز القانونية المائلة . 


وإذا كان تقرير مدأ الأثر المستمر للقانون القدم فى شأن الآثار المستقبلة العقود 
ليس إلا استثناء من أصل قاعدة السريان المباشر للقانون الجديد » فيجب 
أن ينحصر هذا الاستثناء ىق حدود الحككة من تقريره دون توسع مداه 
على حساب هذه الحكة . 


ومن هنا » يكون من الطبيعى فى رأينا وجوب إطراح السريان 
المستمر للقانون القدمم والعودة إلى السريان المباشر للقانون الجديد » حينا 
يتعلق الأمر - فى شأن الآثار المستقبلة للعقود ‏ بقواعد قانونية موحدة عتنع 
أمامها الحلاف والتعدد الذى هو الأصل فى المراكز والآثار العقدية » 
وهو ما يتحقق إذا كان القانون الجديد آمرا لتعلقه بالنظام العام . إذ وجود 
مثل هذا القانون يعبى انعدام سلطان الإرادة فى مخالفته » وضرورة رد 


ارين 


العقود وآثارها بالتالى عاق حدوده ‏ إلى ضرب من الوحدة والعائل 5 
وهو ما تنتفى معه أية حكمة فى تقرير استمرار سريان القانون القدم بالنسبة 
إلى الآثار المستقبلة للعقود المبرمة فى ظله » وما يتعين معه الرجوع إلى الأصل 

من السريان المباشر للقانون الحديد تحقيقا لما أصبح يفرضه من وحدة لازمة » 
خاصة وأن تعلق هذا القانون بالنظام العام يفيد تعلقه ببعض الأسس الرئيسية 
فى بناء اجماعة ما يستبعد كل مخالفة لها حتى ولو كانت مترتبة على عقود 
صحيحة مبرمة فى الماضى . 


ولذلك إذا كان للقانون القدم سريان مستمر فى شأن الآثار المستقبلة 
للعقود المبرمة فى ظله » فان هذا السريان بحب أن يقف إذا كان القانون 
الجديد متعلقا بالنظام العام . ويبدو أن هذا الرأى محظى بتأييد غير قليل 
من الفقهاء(!) . بل أنه هو الرأى الذى كان يأخذ به المشروع المهيدى للتقنين 
المدنى الجديد صراحة » حيث كان ينص فى الادة السابعة منه على أنه 
«إذان نسخ قانون جديد قانونا سابقا عليه » فان القانون المنسوخ يظل مع ذلك 
ساريا على الروابط وا حالات القانونية الى نشأت نحت سلطانه وكانث مثرتبة 
على إرادة المتعاقدين مالم يوجد نص يقضى بغر هذا » أو كان م 
الجديد متعلقا بالنظام العام أو الآداب ,(1) . وهو كذلك الرأى الذى 
عليه أحكام محكة النقض المصرية 9) , 


: أنظر فى ذلك‎ )٠١١ 
106 1 ,نأك .زه ب6أومعم 1200061 اه عبزوووه0‎ 210. 256, 8 1 

عبد الفتاح عبد الباق » المرجم السابق » فقرات ١40‏ و40١1‏ و55( .- محمود جمال الدين 
زكى » المرجع السابق » فقرة ١18‏ 

لقن مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الملفى » ج ١‏ » ص ١١4‏ 

وإذا كان هذا النص لم يظهر فى التقنين » فلأنه عدل من بعد فى لمنة المراجعة تعديلا أغفل 
الخوهرى فيه فى شأن الآثار المستقبلة للعقود الحارية » بحيث أصبح قاصرا على تقرير مبدأ عدم 
الرجعية بوجه عام واستثناء النص الصريح على الرجعية وقوانين النظام العام والآداب خنه ؛ 
وهو ما رئؤى معه عدم الحاجة اليه « اكتفاء بالأحكام الواردة فى الاستور والقوانين الخاصة » 
(تجموعة الأعمال التحضيرية للقاثوت الماذفى » ج ١‏ » ص 5١5‏ د118). 

إفرفق أنظر بصفة خاصة : ع 


غيل 


وعلى هذا الأساس يسرى القانون الصادر بفزض سعر الزاتى للعملة 
الورقية بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة للعقود الجارية والمبرمة 
فى ظل القانون القدم » فيصح ابتداء هن نفاذ القانون الجديد الدفع بالورق 
رغم شرط الدفع بالذهب الوارد فى هذه العقود . وكذلك يسرى القانون 
الصادر بتسخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية » بما له من أثر مباشر 
على ما يستحق ابتداء من نفاذه من فوائد بمقتضى العقود المرمة من قبل 
هذا النفاذ » فلا تدفع الفوائد إذن إلا على الأساس اللديد الخفض (© . 
وكذلك تسرى قوانين العمل الجديدة المتعلقة بالنظام العام » ممقتضى سلطانها 
المباشر » على الآثار المستقبلة لعقود العمل المبرمة قبل نفاذها ؛ وهذا ما صرح 
به المشرع المصرى فعلا فى شأن قانون عقد العمل الفردى (© , 


مخلص إذن ما تقدم أن الموجهات والأصول العامة الى نقرها حل مشكلة 
التنازع الزمانى تنحصر فها يل : 

١‏ - ليس للقانون الجديد أثر رجعى » مملك بمقتضاه إعادة النظر 
فيا ثم قبل نفاذه من تكوين أو انقضاء المراكز القانونية أو من توافر بعض 
عناصر هذا التكوين أو الانقضاء » أو فها ترتب فعلا قبل هذا النفاذ من آثار 
قانونية . 

؟ ‏ للقانون الجديد أثر مباشر مخضع اسلطانه المراكز القانونية 
الى لا تزال فى دور التكوين أو الانقضاء ولكن دون المساس با توافر 
- نقض ١؟‏ مايو سنة 1408 مجموعة المكتب الفنى لأحكام محكة النقض س 4 » رتم 0111© 
ص ٠١98‏ ل نقض 15 قبراير سنة ١465‏ » انجموعة السابقة » س لا » رتم #”م » 
ص 841١‏ 

(1) أنظر فى هذا المنى : 

أحكام النقض المشار الها فى الحامش السابق » ومجموعة الأعمال التحضيرية للقانون الماف » 
ج؟ عاص 4ه . 8 

(29 م .ه من المرسوم بقانون رتم 10م لسئة 08؟1 يشأن عقد الممل الفردى . 


1 


فى الماضى من عناصر هذا التكوين أو الانقضاء » وكذلك الآثار المستقبلة 
المراكز القانونية الماضية . 

للقانون القدم أثر مستمر فى شأن الآثار المستقبلة للعقود المبرمة 
فى ظله ؛ إلا إذا كان القانون الجديد متعلقا بالنظام العام والآداب فيسترد 
سلطانه. المباشر فى حكمها . 


وواضح أن المشرع يبقى بيده زمام حل مشكلة التنازع الزمانى 
بين القوانين » فيملك بنص صريح منه الخروج على هذه الأصول : إما بتقرير 
رجعية القانون الجديد » أو بتقرير استمرار سريان القانون القدم حيث يجب 
إعمال قاعدة الآثر المباشر للقانون الجديد » أو بتقرير السريان المباشر للقانون 
الجديد حيث ننجب اعمال الآثر المستمر للقانون القديم . 


الذدنا 


الكالاكات 
الحلول العامة التشريعية لبعض مشاكل التنازع الزماى 


٠6‏ لس بريد 

عنى المشرع المصرى بوضع حلول عامة لبعض مشاكل التنازع الزمانى 
الامة » وبذلك أغنى الفقه والقضاء عن الاجتباد والاختلاف فى حلها . 
ولكنه لم مجمع هذه الحلول التشريعية فى موضع واحد ». وإثما وزعها 
على التقنينات الرئيسية الختلفة بحسب طبيعة ما يتصدى لله من مشاكل : 
فنجده يعرض ف التقدن المدنى لحل مشاكل التنازع الزمانى بين القوانين 
فى مسائل الأهلية والتقادم والاثبات » ويعرض فى تقئين المرافعات لحل 
مشاكل التنازع الزمانى فى مسائل الاختصاص والاجراءات » ويعرض 
فى تقدن العقوبات لحل مشاكل التنازع الزمانى فى مسائل الجر بمة والعقوبة . 
فتتقبع هذه الحلول التشريعية فيا يل : 

”١‏ - التتازع الزمانى بين قوانين الآهلية 

تنص المادة السادسة من التقندن المدنى الجديد على ١١‏ ياقى : 

١‏ - النصوص المتعلقة بالأهلية تسرى على حميع الأشخاص الذين تنطبق 
علهم الشروط المقررة فى هذه النصوص 

؟ ‏ وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية محسب نصوص قدعة ناقص 
الأهلية بحسب نصوص جديدة » فان ذلك لا يؤثر فى تصرفاته السابقة » . 

وَهدَهُ المادة تتعرض لحل التنازع ببن القوانين المتعاقبة فى مسائل الأهلية . 
فقد يرفع القانون الجديد سن الرشد أو مخفضه » وهنا يقوم التنازع بينه' 


وبين القانون القدم حول أمرين : الأول » هو معرفة المركز القانوق 
لمن كان راشدا أو قاصرا فى ظل القانون القدم وما زال عند نفاذ القانون 
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الجديد دون السن الجديدة المرتفعة أو أصبح فوق السن الجديدة المتخفضة . 
والثانى » هو معرفة قيمة التصرفات الى صدرت من هؤلاء الأشخاص 
فى ظل القانون القدم بعد أن تغير الوضع فى ظل القانون الجديد . 


: أهلية الشخص‎ - ١ 

الحل الذى يأخذ به المشرع المصرى ف الأمر الأول الخاص بتحديد 
المركز القانرنى اللشخص من حيث أهليته ‏ هو سريان القانون الجديد . 
فاذا كان القانون الحديد يرفع سن الرشد من الثامنة عشرة إلى الحادية 
والعشرين » فان كل من لا يزال عند نفاذه دون الحادية والعشرين يعتبر 
ابتداء من هذا النفاذ قاصرا ويظل كذلك حتى يباغ هذه السن » حتى 
ولو سبق اعتباره راشدا لبلوغه الثامنة عشرة فى ظل القانون القديم . وإذا كان 
القانرن الجديد مخفض سن الرشد من الحادية والعشرين إلى الثامنة عشرة » 
فان كل من يكون بالغا عند نفاذه السن المقررة فيه » بأن يكون بالغا التاسعة 
عشرة مثلا » يعتير راشدا فور هذا النفاذ رغ, سبق اعتباره قاصرا فى ظل 
القانون القدم . 


وهذا الحل يتفق مع فقه النظرية التقليدية » سواء فى حال تخفيض سن 
الرشد على أساس أنه لمم يوجد بعد حق مكتسب عنع من سريان القانون 
الجديد » أو فى حال رفع سن سن الرشد على أسآس عدم وقوف الحق 
المكتسب فى بلوغ سن الرشد أمام قوانين الأهلية نظرا لتعلقها بالنظام 
العام 10 وهل عر يفل عناك مع نظرية «دصجى » فى حال رفع سن 
الرشد وخفضه على المواء » عل أماش أن مركز الشخص من ححيث اهب 
هو مركز قانونى موضوعى علك القانون داثما تعديله دون أن يوصف لذلك 
بالرجعية . ْ 


(1) يبدو أن المذكرة الإيضاحية للمشروع القّهيدى للتقنين المدنى المديد قد تأثرت بذلك » 
حيث تذكر أن « تحديد أهلية الأداء ‏ وهى صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية ‏ ير اعى فيه 
حماية فريق من الأشخاص » وهذه الحماية أمر يتعلق بالنظام ام » (مجموعة الأعمال التحضيرية 
انقانون المدنى » ج 1 ء )ص9٠‏ 0). 
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أما فى فقه النظرية الحديثة » فيبدو هذا الحل متفقا معه فى حال مخفيض 
و اس ال ا 1 
لقدم » فيملك القانون الجديد تقرير انقضائه ابتداء من يوم نفاذه ؛ فهذا 
مقتضى الأثر الباشر للقانون الجديد » ما دام يقتصر على اعتبار القاصص 
رشيدا بالنسبة إلى المستقبل أى منذ نفاذه لا منذ بلوغه سن الرشد الحديدة 
الغافضة إذا كان قد بلغها قبل هذا الغاذفى ظل القانون القدم(» . ' 


أما فى حال رفع سن الرشد » فيذهب الأستاذ « روبييه » إلى أن القانون 
الجديد لا علك إعادة من كان معتبرا راشدا ى ظل القانون القدىم قاصرا 
من جديد(") » على أساس أن مركز هذا الشخص كقاصر قد انقضى ببلوغه 
سن الرشد فى ظل القانون القدم » فيكون من الرجعية إعادة النظر من جديد 
فيا ثم من هذا الانقضاء() » وإن كانت هذه الرجعية من قبيل الرجعية 
الخففة لعدم انصرافها الا الى المستقبل وحده ابتداء هن نفاذ القانون الجديد . (4) 
وقد تأثر واضع المذكرة الايضاحية لقانون امجالس الحسبية الصادر سنة ١978‏ 
برفع سن الرشد من الثاءنة عشرة إلى الحادية والعشرين بهذا الرأى » إذ ذكر 
أن الحكم المتعلق برفع سن الرشد الوارد فيه «لا ينطبق على الأشخاص 
اللو را لإ الا ب 1 سن العانى عشرة المحددة 


(41 297 .م ,105 .210 ركآرا رنأك .مه ر#وتطنامع 
29 ولكن من الواضح أن القانون الحديد ملك - دون رجعية - إبقاء من كان معتيرا 
قاصرا فى ظل القانون القدم على حاله من القصرء حت بلوغ السن المرتفعة المحددة فيه » على أساس 
أن مركز هذا القاصر لم يكن قد انقضى فى ظل القانون القديم فيملك القاثون الحديد تأخير 
هذا الانقضاء (387 .م ,44 ,ه285 رآ ,ماك .مه ولط تامم) 
29 298-303 ,صم ,105 .210 ,35 (,.وتط1) معتطنامع 
وأنظر كذلك فى نفس المعتى : 
8 .210 ,1غ مأك .مه ,تعوسهاتده8 ع غتومنير 
ولكن انظر فى انتقاد هذا الرأى: 
0 .م يأك .مه ,سمتعدموع1 
لذ 4 .م ,64 .7110 ,آ. راك .ره رتعتطتم1 
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لاتهاء الوصاية بمقتضى القانون القدم » بل هؤلاء الأشخاص يعتبرون 
أنمهم راشدون قانونا »20 . 


ولكننا لا نرى فى حقيقة فقه النظرية الحديثة ما يتعارض مع الل 
الذى يأخذ به المشرع المصرئ من إعادة من كان معتيرا راشدا إلى حالة 
القصر ابتداء من نفاذ القانون القاضى برفعم سن الرشد . إذ لم لا يقال 
إن انقضاء مركز القاصر فى ظل القانون القددم قد أدى إلى تكوين مركر آخر 
هو مركزه كراشد » وإن هذا المركز من المراكز المستمرة الى نظل جارية 
فى الأصل حتى الوفاة » مما ينبغى معه تمكين القانون الجديد ‏ احتراما 
لسلطانه المباشر ‏ من تناول هذا المركز والمساس به » ما دام لا يتصرف 
هذا المساس إلى الماضى بل يقصره على المستقبل ابتداء من يوم 
نفاذه ؟ 


لذنك نرى تأبيد ما يأخذ به القانون المصرى من تطبيق القانون القاضى 

برفع سن الرشد على كل من لم يبلغها عند نفاذه ولو سبق اعتباره راشدا 
فى ظل القانون القدم » على أساس أن هذا التطبيق تطبيق مباشر لا رجعى: 
لأنه ينصرف إلى المستقبل وحده دون المساس بمركز الرشد فى الماضى . 
وهو فضلا عن ذلك الرأى الذى يؤيده كثير من الفقهاء الفرنسيين 
وبعضهم من أنصار النظرية الحديثة نفسها9» . 

(') مجموءة الأعمال التسفيرية للقانون المانى عمج 1 ع ص16 . 

وقد ذهب بعص الفقهاء المصريين حينئذ الى تأييد هذا الرأى » أنظر فى ذلك : 

عبد الفتاح السيد » حول الآثر الرجعى لقانون انجالس الحسبية الحديد » المحاماة » السنة 
السابعة » حن ١59‏ وما بعدها . 

(0) أنظر فى ذلك : : 
-160! هل ء2 أء غسقائمة© ,منآه115-0 .مه ,30 9 ,آم يأك .مه رننقظ أء برعطنام 


ماك .زه ,80همعه1055 -,90 .م راك .مه رمتعصوق -ر59 2100 ,آلا ,كك .ره ومغتلصومد 
.20 وآءةا 
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؟ ‏ تصرفات الشخص : 

أما الحل الذى أخذ به المشرع المصرى فى الأمر الثانى الخاص بتصرفات 
الشخص فى ظل القانون القدم » فهو عدم سريان القانون الجديد علها » 
أى تكون هذه التصرفات محكومة بالقانون القدم الذى صدرت فى ظله 
فلا تتأثر بالقانون الجديد . وعلى ذلك ٠‏ فالتصرفات البّى عقدها فى ظل 
القانون القدم أشخاص كانوا راشدين فى حكمه » تظل صبيحة رغم اعتبارهم 
قاصرين من جديد ابتداء من نفاذ القانون الجديد . والتصرفات الى عقّدها 
فى ظل القانون القدم أشخاص كانوا قاصرين فى حكمه » تظل باطلة 
أو قابلة للابطال رغم اعتباره راشدين ابتداء من وقت نفاذ القانون الجديد . 


وهذا الحل محض تطبيق بدأ عدم رجعية القانون الجديد أيا كان مفهوم 
الرجعية ؛ فهو ميرر عند النظرية التقليدية على أساس احترام الحق المكتسب » 
وف نظرية ؛ ديجى » على أساس عدم المساس بالأعمال الماضية » وعند النظرية 
الحديثة على أساس احترام المراكز القانونية الى ثم تكوينها فى ظل القانون 
القدم . 

”> ل التنازع الزمانى بين قوانين التقادم 

الأصل أن القانون الجديد هو الذى يسرى بشأن التقادم - المكسب 
أو المسقط - الذى لم يكتمل بعد عند نفاذه » إما لآن التقادم ‏ ما دام لم يتم 
لا يعطى المستفيد منه حقا مكتسبا بل مجرد أمل مجوز للمشرع الانتقاص منه 
أو المساس به كما ترى النظرية التقليدية » وإما لأن التقادم يتعلق ‏ كا ترى 
نظرية «ديجى )- عركز قانونى موضوعى فيخضع دائما لكل تعديل يأق 
به القانون ؛ وإما لأن التقادم لا يتم إلا فى ظل القانون الجديد والعبرة تكون 
بالقانون الذى يتكون فى ظله المركز القانونى كنا ترى النظرية الحديثة . 

وعلى ذلك » فالقانون الجديد مخضع لسلطاله المباشر كل تقادم ما يزال 
جاريا عند نفاذه » نإذ يتعلق الأمر حينئذ ركز قانونى ما يزال فى دور التكوين 
فيخضع تمام هذا التكوين للقانون الذى يتحقق فى ظله وهو القانون الجديد ؛ 
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ولكن دون أن يععى ذلك مساس هذا القانون ‏ وإلا كان رجعيا ‏ عا سبق 
توافره قبل نفاذه «ن عناصر “هم هذا التكوين إذا كانت لها فى ذانها قيمة 
قانو نية معينة . 

: إنعدام الأثر الرجعى لقوانين التقادم الجديدة‎ ١ 

نصت المادة 7/9 من التقنين المدنى على انعدام الأثر الرجعى للقانون 
الجديد فى شأن بعض العناصر المتعلقة بتكوين ٠ركز‏ التقادم » بقولها : 
إن « النصوص القديمة هى التى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه 
وانقطاعه » وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجخحديدة » . 
وقد أشرنا من قبل إلى اتفاق هذا الخل مع فقه النظرية الحديثة » على اعتبار 
أن ما يتحقق من عناصر متعلقة بتكوين أو إنقضاء مركز قانونى فى ظل 
القانون القدم يظل محكوما هذا القانون » طالا تكون له قيمة قانونية فى ذاته + 
فلا بملك القانون الجديد ‏ دون رجعية ‏ المساس به أو 'الرجوع فيه عن المدة 
السابقة على نفاذه . ولذلك يكون الأصل - منعا للرجعية - هو خضوع 
التقادم الجارى » عن المدة الواقعة فى ظل القانون القدم » لأحكام هذا القانون 
وحده من حيث البدء(١)‏ والانقطاع والوقف ومختلف الشرائط والعناصر 
الجوهرية الأخرى . 

؟ - الآثر المباشر لقوانين التقادم الجديدة : 

نصت المادة ١/0‏ من التقندن المدنى على مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد 
فى مسائل التقادم بقولها « تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت 
العمل مها على كل تقادم لم يكتمل؛ . وأكثر ما يعرض تطبيق هذا المبدأ 
فى شأن مدة التتقادم » ولكنه يعرض كذلك فب يتعلق بشروط التقادم الأخرى. 


للف أنظر مع ذلك ما ير اه الأستاذ « رو بيبه » من معاملة نقطة بده التقادم نفس معاملة مدته » 
0 القانون المؤخر نقطة بدء التقادم 4 حك القانون الذى يس مدته والقانون المعجل ها 
القاثون الذى يقصر مدته . 
(245 .م .99 .710 ,11 كك .ديه تعتطنهج) 


يدن 


١‏ شروط التقادم : الأصل هو سريان القانون الجديد المعدل 
لشروط التقادم سريانا مباشرا على كل تقادم جار . فتغيير القانون الحديد 
قابلية الحق للتقادم مثلا يكو ن له أثره المباشر على التقادم الجارى . فالقانون 
الذى بجعل حقا أو مالا غير قابل للتقادم بعد أن كان قابلا له ينبى فور نفاذه 
التقادم الجارى ى شأنه . والقانون الذى مخضع للتقادم حقا أو مالا كان 
غبر خاضع له من قبل ,يسرى فور نفاذه فيمكن جريان التقادم ى شأنه 
منذ هذا النفاذ لا قبله(0) . 


وإذا أضاف القانون الجديد شروطا جديدة للتقادم أو تشدد فى بعض 
الشروط القديمة » فالأصل ‏ اعمالا للبدأ الأثر المباشر للقانون اللتديد 
هو استلزام ما يتطلبه هذا القانون منها بالنسبة إلى المستقبل وحده أى ابتداء 
من نفاذه » وهو ما يقتضى إمكان الفصل بين ما بجرى من التقادم فى ظل 
القانون القديم وما مجرى منه فى ظل القانون الجديد » محيث يظل كل قسم 
محكوما بشروط القانون السائد وقت جريانه . ولكن حيث يتعذر مثل 
هذا الفصل والتقسم إذا تعلق الأمر بشروط ينبغى أن تصحب التقادم 
من ابتدائه إلى نبايته » فأن ذلك يؤدى إلى إنهاء التقادم الذى ابتدأ جريانه 
من قبل ؟ كأن يقتضى القانون الجديد حسن النية كشرط إضاف » فلا يتصور 
استمرار ما ابتدأ من تقادم لصالح شخص مىء النية0© , 


وأما إذا انتقص القانون الجديد من شروط التقادم أوسين مناغ 
فان التقادم الذىلم يكن ممكنا جريانه فى ظل الشروط القدعة » يبتدىء 
فى الجريان منذ نفاذ القانون الجديد ووفقا لأحكامه » دون أن مكن إضافة 
أية مدة سابقة على هذا النفاذ حيث لم يكن التقادم مكنا جريانه لعدم توافر 
ما يتطلبه القانون القديم حينئذ من شرائط"" , 


(1) 237 بص ,99 .510 ,11 ,نأك ,زه ولط نمه 
(؟) أنظر فى تفصيل ذلك : 

0 ,ممم ,99 .210 ,آ[1,) .غك .جره عتم تمه 
(9) 240 بم ,99 .880 ,كل ريال .ره رتعتط تام 
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؟ املة التقادم 

مقتضى إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد على التقادم الجارى 
هو إخضاعه للمدة الجديدة دون المدة القدعة . ولاصعوبة فى تطبيق 
ذلك إذا كان القانون الجديد يطيل مدة التقادم » إذ يجب سريان المدة 
الجديدة الطويلة ولكن مع احتساب ما مضى من مدة جريان ى ظل 
التقانون القدم(١)‏ . فاذا كانت مدة التقادم خس عشرة سنة صدر بعد بدتها 
بعشر سنين قانون يطيل المدة إلى عشرين سنة » فلا يم التقادم المبتدأ 
فى القانون القدم إذن إلا بعد عشر سنين من نفاذ القانون الحديد . 

وأما فى حال تقصير القانون الجديد مدة التقادم » فالأصل ‏ اعمالا 
للأثر المباشر لهذا القانون ‏ وجوب الأخذ بالمدة القصيرة الجديدة على كل 
تقادم جار لا يكتمل . ولكن لا يتأى ذلك إلا باسقاط ما سبق جريانه من مدة 
فى ظل القانون القدم من الحساب » خشية ما قد يؤدى اليه احتسامها من اعتبار 
التقادم منتبيا فى ظل القانون القدم وإعطاء القانون الجديد بذاك أثرا رجعيا 
لا علكه(») . ولذلك إذا وجب الأخذ بالمدة القصيرة الجديدة » فيتبغى 
سريانها واحتساما وحدها منذ نفاذ القانون الجديد دون اعتبار لما جرى 
من مدة قبله . وهذا ما أخذ به المشرع المصرى بنصه على أنه « إذا قرر النص 
الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القد.م سرت المدة الجديدة من وقت 
العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القدعة قد بدأت قبل ذلك » (م ١/8‏ 
مدلى) . 


ولكن لا يتأق فى كل الأحوال إطلاق اعمال الأثر المباشر للقانون 
الجديد المقصر للمدة على أساس عدم جريانها واحتساما إلا منذ نفاذ 
هذا القانون » إذ قد يؤدى ذلك بالقانون الجديد إلى إطالة المدة بِيما هو مبدف 


() 242 .ص ,99 .80 راك مه رمءأطنامع 

4 391 .م ,(0 عامم ,آ. :242 ,232 .مم ,99 .750 ,]1 يأك رمه عتطتامه 

ومع ذلك » فقد ذهبت مكمة النقض المصرية إلى عكس هذا ألرأى فى ظل التقنين المدثى القديم 
مقررة وجوب احتساب المدة السابقة كذلك لعدم إمكان النائها أو إهدارها (أنظر : نقض 
5 لوفير سئة 1981 ء مجموعة عمر (المدنية) » ج ١‏ رتم ه » ص .)١6‏ 
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إلى تقصيرها » وهو ما يتحقق إذا كانت المدة السابق جريانها تنهبى 
على الأساس القدم الطويل قبل انتهاء المدة الجديدة القصيرة محسوبة منذ نفاذ 
القانون الجديد . لذلك يكون غنر منطقى إعمال الأثر المباشر للقانون الجديد 
على هذا النحو » كا لا يتأق تطبيق هذا القانون على أساس احتساب ما مضى 
من مدة فى ظل القانون القدم خشية الرجعية على ما سبق البيان » فلا يبقى 
من حل معقول إلا السماح باستمرار سريان القانون القدم واحتساب التقادم 
الجارى على أساسه حيث يتم باكمال مدته ؛ وبذلك بحل الآثر المستمر للقانون 
القدم محل الأثر المباشر للقانون الجديد('» . وقد أخذ المشرع المصرى 
هذا الحل المنطقى الذى تقرره كذلك النظرية الحديئة9) ع إذ بعد أن وضع 
القاعدة من وجوب إعمال الآثر المباشر للقانون الجديد المقصر لمدة التقادم 
على أساس سريائها منذ العمل به (م 1/8 مدى) » عاد فخرج علبا بنصه 
على أنه «إذا كان الباق من المدة الى ينص علا القانون القددم أقصر 
من المدة الى قررها النص الجديد » فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباق » 
مم 05/8 . 

فالآمر يتوقف إذن على قدر الباق لاكمّال التقادم الذى بدأ فى ظل 
القانون القدم من المدة المقررة فيه . فاذا كان هذا الباق أطول من المدة 


الجديدة بأسرها » يصرف النظر عن المدة الى جرت من التقادم فى ظل 
القانرن القدم » وتفتتح مدة جديدة ابتداء من نفاذ القانون الجديد 
على الأساس القصير الوارد فيه . أما إذا كان الباق أقصر من المدة الجديدة 
فيم التقادم بانقضاء هذا الباق . 


(1) 242,243 ,وم ,99 .850 ركلء ركله .مه ,تعتطسمع 

(؟) أنظر سابقا » هامش () » صن ١8‏ . 

أنظر مع ذلك فيا يذهب اليه بعض الفقهاء من حل آخر يتلخص فى وجوب إحتساب التقادم 
على أماس الدة القصيرة » على أن يستئزل ملبا ما يعادل نسبة ما مغى من مدة فى ظل القانون 
القدم إلى المدة المقررة فيه : 

عبد الرزاق السممورى وحشمت أبو ستيت » المرجع السابق » هامش )١(‏ » ص ١98‏ 

وأنظر فى انتقاد هذا الرأى : 

(2) 206 غء 243 .م ,99 .7810 ,1آ. .اك .ده معتطبم2ه 
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وعلى ذلك » إذا كانت مدة التقادم ى الأصل مس عشرة سنة » 
ثم صدر بعد سنه من ابتداء جريان التقادم قانون يقصر المدة إلى عشر سنوات 
فلا اعتبار لاسنة الى جرت من التقادم فى ظل القانون القدم » وتبدأ مدة 
جديدة فى الجريان من يوم نفاذ القانون الجديد على الأساس الوارد فيه 
فيتم التقادم بعد عشر سنوات من هذا النفاذ . أما إذا كانت مدة التقادم 
فى الأصل مس عشرة سنة » وصدر بعد ثلاث عشرة سنة من بدء التقادم 
قانون مخفض المدة إلى عشر سنوات » فيكتمل التقادم بعد سنتين من نفاذ 
القانون الجديد » أى بانقضاء الباق حسب المدة المقررة فى القانون القدم . 

ومن أمثلة النصوص المقصرة لمدة التقادم الى تتيح تطبيق هذه الحلول : 
نص المادة ١4٠‏ من التقنين المدنى الجديد على سقوط اللحق فى إبطال العقد 
إذا ل يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت استكال الأهلية 
فى حال نقص الأهلية » ومن وقت انكشاف الغلط أو التدليس أو انقطاع 
الاكراه فى حال عيب الرضا بأحد هذه العيوب ؛ فقد كانت مدة السقوط 
فى التقنين المدنى القدم حمس عشرة سنة من وقت صدور العقد 20 . وكذلك 
نص المادة ١/10/7‏ من التقنين المدنى الجديد على سقوط دعوى التعويض 
الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذئ يعلم فيه 
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه » بعد أن كانت مدة 
السقوط مس عشرة سنة من وقت وقوع العمل غبر المشروع فى ظل التقن 
المدنى القدم (» . وكذلك نصوص المواد 18٠١‏ و1410 و1910 من التقنذن 
المدنى الجديد على سقوط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب ودعوى 
استرداد ما دفع بغير حق والدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات 


(') أنظر فى السريان الزمافى هذا النص : 

عبد الرزاق السهورى » الوسيط » ج ١‏ فقرة م88" . - حشمت أبو ستيت » المرجع السابق 
فقرة 807١‏ - أقور سلطان » المرجع السابق » فقرة ه4١‏ 

) أنظر فى السريان الزمافى لهذا النص : 

عبد الرزاق السبورى, » المرجع السابق » فقرة 585 . - أنور سلطان » المرجع السابق » 
فقرة 4/4 


اليل 


من اليوم الذدئ يعلم فيه المفتقر أو من دفع غير المستحق أو الفضولى أو رب 
ل 
الحق فى ظل التقنين المدنى القديم . 


س#» التنازع الزمانى بين قوانين الاثبات 

تنص المادة التاسعة من التقدن المدنى الجديد على أنه « تسرى فى شأن 
الأدلة اللى تعد مقدما النصوص المعمول ما فى الوقت الذى أعد فيه الدليل 
أو فى الوقت الذى كان ينبغى فيه إعداده » . 


ويعرض هذا النص لنوع معين من الاثبات هو ١‏ الاثبات أو الدليل 
امهيا ) ( ءمستاقدممممم وتسعمم ) » أى الدليل المعد أو الواجب الاعداد 
قبل أى خصومة قضائية » مما يفترض أن إعداده وتبيئته أو وجوب ذلك 
ينبغى تحققه وقت صدور الفعل أو التصرف الذى يتصدى لاثباته . فهو إذن 
يصحب هذا الفعل أو التصرف » مما جوز فى شأن تكوين المركز القانوى ‏ 
تقريب عناصر إثباته من عناصر تكوينه » والقول بأن القانون الذى يتم 
فى ظله تكوين المركز القانونى هو الذى يجب أن بحكم إثباته بالدليل المهيأ (© . 
وبذلك لا يكون للقانون الجديد سلطان على مثل هذا النوع من الاثبات 
أو الدليل نظرا لانعدام أثره الرجعى . فن الرجعية ‏ وهو ما يتفق' مع فقه 
النظرية الحديثة ‏ إعادة النظر فها تم فى الماضى من تكوين مركز قانونى 
سواء من حيث الموضوع أو من حيث الاثبات » إذ يبقى القانون الذى تم 
فى ظله هذا التكوين هو المرجع فى شروطه وف إثباته . 


وإذا كان الدليل المهيأ محكوما دائما على هذا النحو بالقانون الذى أعد 
أو كان نجب إعداده فى ظله محيث لا يكون للقانون الجديد سلطان عليه » 
فيستوى أن يلغى القانون الجديد دليلا مهيأ كان يفرضه القانون القدم 
() 454 .م ,56 .210 ,م ريخف .وه رموتط ممع 


١16؟‎ 


أو يفرض دليلا مهيا لم يكن يتطلبه القانون القدسم ؛ غفى ا حالن يبقى الاثبات 
خاضعا للقانون القدم وحده(© . 


2 وعلى ذلك » إذا كان القانون يتطلب الاثبات بالكتابة فى شأن النصرفات 
الى تريد قيمتها على عشرة جنبات ويكتفى بالاثبات بالبينة فها دون ذلك » 
فان التصرف الذى عقد فى ظل هذا القانون وكانت قيمته خسة عشر جنها 
يظل واجب الائبات بالكتابة حتى بعد صدور قانون جديد مجيز الاثبات 
بالبينة فى التصرفات الى لاتزيد قيمتها على عشرين جنباء والنصرف الذى عقد 
فى ظل القانون القدم وكانت قيمته ثمانى جنهات يظل جائر الاثبات بالبينة 
حتى بعد صدور قانون يتطلب الاثبات بالكتابة فما تزيد قيمته من التصرفات 
على خسة جنهات . ١‏ 


8” - التنازع الزمانى بين قوانين المرافعات 
يقر تقنين المرافعات ‏ كقاعدة عامة ‏ إنعدام الأثر الرجعى لقوائن 
المرافعات من ناحية » وأثرها المباشر من ناحية أخرى . 
لذ ,2 .م .83 .1710 ,15 :455 ,454 .مم ,56 .250 ,آ11 رك .جره ععزطسام2 
5 0 6أمم اع 
ومع ذلك » يذهب بعض فقهاء النظرية التقليدية خاصة إلى التفرقة بين الحالتين » والقول بأنه 
حيث يتطلب القانون ابلديد دليلا مهيأ لم يكن يتطلبه القانون القديم » فلا سريان له على التصرفات 
والأعمال الماضية وإلا كان رجعيا لمساسه بما للدائن من حق مكتسب . أما حيث يلنى القانون 
المديد ما كان يتطلبه القانون القديم من دليل مهيأ » فيجب سريائه حت على التصرفات السابقة » 
إذ لا بمكن القول بأن للمدين حقا مكتسبا فى طريقه إثبات أشد ؛ فكل ما كان له فى ظل القانون 
القدم هو مجرد أمل فى أن يعجز الدائن عن الاثبات وفقا لهذا القانون فيكون بمنجى من مطالبته » 
فيملك القانون المديد ‏ دون رجعية ‏ إهدار هذا الأمل بالاعفاء من الاثبات عن طريق الدليل 
امهيأ . 
أنظر :. 137 .م ©6) عامم ,30 8 ,1غ ركأه .مه ,تنهظ غه برطبة). 
وأنظر فى اتعقاد هذه الغرقة : ١‏ 
.443449 .مم ,55 .210 .1لا ,يأك .ره وعلطمسم2 


رن 


: إنعدام الأثر الرجعى لقوانين المرافعات‎ - ١ 

تشير إلى هذا الأثر الفقرة الأولى من المادة الثانية من تقذين المرافعات 
بقوها : « كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صميحا فى ظل قانون معمول 
به ييق صعيحا مالم ينص على غبر ذلك » . ومعنى ذلك أن إجراءات المرافعات 
تمخضع للقانون الذى تم فى ظله » فاذا تمت صحيحة طبقا.لما يتطليه هذا القانون » 
فهى تبى صعيحة رغ, صدور قانون جديد يستلزم شروطا أخرى لصحة مثل 
هذه الاجراءات . ذلك أن إعمال القانون الجديد وإبطال ما تم صحيحا منها 
فى ظل القانون القدم » إما يعتير سعبا للقانون الجديد على الماضى © وهو 
ما لا نجحوز كقاعدة عامة لانعدام آثره الرجعى . وعلى ذلك » فاذا كان تقنين 
المرافعات الجديد يستلزم ‏ خلافا للتقنين القدم ‏ اشّال صحيفة المعارضة 
على أسباما وإلا كانت باطلة » فان صحيفة المعارضة التى ثم إعلانها ف ظل 
التقنين القدم دون اشّال على الأسباب تكون صديحة وتظل كذلك لا يلحقها 
البطلان رغم حكم التقنين الجديد 00 , 


وكذلك فنفيا لرجعية قوانين لمر افعات »ع تنص م 7/79 من تقنين 
المرافعاتٍ على أنه « لا مجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ 
العمل بالقانون الذى استحدثها » . وعلى ذلك فاذا كانت المادة 41 من تقزين 
المرافعات الجديد تستحدث حكما «قتضاه اعتبار الدعوى كأن لم تكن 
إذا ظلت مشطوبة ستة أشبر دون تحريك » فان هذا الميعاد ‏ منعا للرجعية ‏ 
لا يبدأ بالنسبة إلى القضايا المشطوبة فى ظل التقنين القدىم من تاريخ شطها 
بل من تاريخ نفاذ التقنين الجديد © , 


١4 أحد أبو الوفا » المرافعات المدثية والتجارية » الطبعة الثالغة » هه١ » فقرة‎ )١( 

(1) قنا الابتدائية ١١‏ أكتوبر ١50٠‏ . أنظر فى الاشارة اليه : 

أحد أبو الوفا ونصر الدين كامل ومحمد عبد المزيز يوسف » مدونة الفقه والقضاء 
فى المرافعات » ج ١‏ » فقرة 79 » ص لا" و88 
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؟ - الآثر المباشر لقوانين المرافعات : 

تشر إلى هذا الأثر المادة الأولى من تقنين المرافعات بقوها « تسرى قوائن 
المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى(2© أو تم من الاجراءات 
قبل تاريخ العمل مما » . ومعنى ذلك أن القانون الجديد يسرى على الدعاوى 
المرفوعة فى ظل القانون القدم واللى لا تزال منظورة أمام القضاء . فاذا قرر 
قانون جديد مثلا نقل الاختصاص بنظر طائفة من الدعاوى من جهة قضائية 
إلى جهة قضائية أخرى » أو من محكمة إلى محكمة أخرى فى نفس اللهة 
القضائية » فيغبت الاختصاص للجهة القضائية أو المحكمة الجديدة بنظر 
كل دعوى من هذه الطائفة سبق رفعها ى ظل القانون القدم إلى الجهة 
القضائية أو المحكمة الأولى » وما زالت منظورة أمامها لم تفصل فها بعد . 


وتطبيقا للأثر المباشر لقوانن المرافعات ٠‏ نص القانون الصادر بالغاء 
المحاكم المختلطة على أن تحال إلى لحاكم الوطنية كل الدعاوى الى تكون 
منظورة أمام امحاكم امختلطة عند حاول موعد الالغاء » وبالخالة الى تكون 
علبا . وكذلك قضت الادة الرابعة من قانون إصدار تقنين المرافعات الجديد 
أن على امحاكم الابتدائية أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد 
لدما من دعاوى أصبحت من اختصاص قاضى محكة المواد الجز ئية بمقتضى 


() يبدو أن المقصود بذلك هو استبعاد سريان قوائين المرافعات على الاعاوى الى فصل فها 
بأحكام موضوعية ولو لم تكن نهائية » رم أن إطلاق مبدأ الأثر المباشر كان يقتفى إخضاع 
الدعاوى الى فصل فيا يأحكام موضوعية غير نهائية لسلطان قوانين المرافعات الحديدة (أنظر 
فى تبرير هذا الحروج على مفهوم الآثر المباشر وتقر ير السر يان المستمر للقانون القديم ,1.11 متعااند20 
0 .م ,142 .250) . وهذا ما كانت تصرح به المادة ١٠١‏ من المشروع التهيدى للتقنين الماى 
بقولها « تسرى النصوص التعلقة بالتنظيم القضاق وباختصاص المحاىم وما تقوم به من توجيه 
للاجراءات من وقث العمل ببذه النصوص عل الدعاوى المنظورة التى لم يصدر فيها حم فى ا موضوع 
نمائيا كان هذا الحم أو غير نهائ » (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدلم » ج ١‏ ص )51١‏ . 
وهو كذلك التفسير الذى وافقت عليه خنة المرافعات بمجلس الشيوخ بناء على ملاحظة المرحوم . 
الدكتور محمد حامد فهمى (المدوثة » المرجع السابق »ء ص )١١‏ . وهو كذلك ما يستقر عليه 
القضاء فى فرنسا ويؤيده الفقه هناك (أنظر :-707-710.هم ,142 .210 ,615 ,اله جه رع أطنامظ 

(18 .ص ,19 ,270 .60 .مم26 علتف عمسلئعمعم ع ععتمامعصةاة غانه7 ,أعرمقة 
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أحكام هذا القانرن » وذلك با حالة الى تكون علها .. » . وكذلك قضت 
المادة الأولى من القانون رقم 4515 لسنة ه46١‏ الخاص بالغاء لمحاكم الشرعية 
وامجالس الملية باحالة الدعاوى المنظورة أمامها لغاية "١‏ ديسمير سئة ه94١‏ 
- وبدون رسوم جديدة - إلى امحاكم الوطنية لاستمرار النظر فبها . 


الخروج على الأثر المباشر لقوانين المرافعات : 

غير أن تقن المرافعات قد أورد بضعة استثناءات على مبدأ الآثر المباشر 
لقوانين المرافعات (م ١/١‏ و” و”) . ومقتضى هذه الاستثناءات أن يستمر 
العمل بالقانون القدم » فيكون له أثر مستمر رغم.نفاذ القانون الجديد . 
وهذه الاستثناءات هى الآنية : 


١‏ - لا تسرى القوانين المعدلة للاختصاص على الدعاوى الى أقفل 
فبا باب المرافعة قبل نفاذها : إذا رفعت دعوى أمام محكمة مختصة » 
وابتدأت ا محكة فى نظرها وأقفلت باب المرافعة فها تمهيدا لاصدار الحكم 3 
ثم صدر بعد ذلك قانون ينزع الاختصاص بنظر مثل هذا النوع من الدعاوى 
من اختصاص تلك المحكمة » فان هذه الحكمة تستمر لها رغم ذلك الولاية 
القدعة فتصدر الحكم فى الدعوى . ومرد هذا الاستثناء من مبدأ الأثر المباشر 
للقانون الجديد إلى ما تقتضيه المصلحة: العامة ومصلحة اللخصوم أنفسهم 
من عدم إعادة النظر فى نزاع قد استكمل تمحيصه وأصبح صا حا للحكم فيه . 

؟ - لا تسرى القوانين المعدلة لمواعيد المرافعات على ما بدأ قبل نفاذها 
من مواعيد : إذا بدأ ميعاد من مواعيد المرافعات(١)‏ » وصدر قبل تمامه 
قانون معدل له ء فلا يسرى القانون الحديد استثناء مما له من أثر مباشر » 
بل يستمر الميعاد فى جريانه حتى ينتهى وفقا للقانون القدم الذى بدأ جريانه 


)١(‏ والمراد ببداية الميعاد - كا تقول المذكرة الايضاحية لتقنين المرافمات ‏ و الاجراء 
الذى منه يبدأ حساب الميعاد كا حدده القانون الذى بدأ فى ظله أيا كان هذا الاجراء إعلانا 
أو إيداعا أو غير ذلك . والمراد بالميعاد المعنى الأعم لحذه اللفظة » قتشمل المواعيد المدد والآجال 
سواء أكانت مواعيد طعن أم آنجال سقوط يحب أن تتخلل الاجراءات » . 


لنت 


فى ظله(١»‏ . والمقصود بهذا الاستثناء تحقيق وحدة حساب الميعاد فى مبايته 
على نفس الأساس الذى قامت عليه بدايته 9 , 


٠‏ لا تسرى القوانين المنشئة أو الملغية لطرق الطعن على الأحكام 
الصادرة قبل نفاذها : إذا صدر قانون ألغى طريقا من طرق الطعن كان 
موجودا ء أو أنشأ طريقا جديدا من طرق الطعن لم يكن موجودا » فلا يسرئ 
هذا القانون على الأحكام اللي صدرت قبل نفاذه . وعلى ذلك فا كم القابل 
الطعن بطريق المعارضة يظل قابلا المعارضة فيه رغم صدور قانون جديد 
يلغى هذا الطريق من طرق الطعن فى شأن مثل هذا النوع من الأحكام9» ع 
والحكم غير القابل للطعن بطريق النقض لا يصبح قابلا للطعن فيه مبذا الطريق 
بعد صدور قانون جديد يبيبح الطعن بالنقض فى مثل هذا النوع من الأحكام) 


)١(‏ وف ذلك تقرر محكمة النقض أنه ٠‏ لما كان القانون رتم ١40‏ لسنة ١445‏ - الذى خول 
محكمة النقض ببيئة >معية عمومية الاختصاص بالفصل ف الطلبات المقدمة من رجال القضاء و النيابة 
بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء- قد نص على أن يعمل به من ١١‏ أكتوبر 
سنة (١549‏ © وكانت ابلهة الختصة بنظر هذه الطلبات قبل صدوره هى مجلس الدولة » وكان 
ميعاد الطعن أمامه - وهو ستون يوما- قد بدأ قبل صدور القانون المشار اليه ؟ فان ميعاد الطمن 
الخديد - وهو ثلاثون يوما- لا يسرى فى سق الطالب عملا بالمادة الأولى من قانون المرافمات 
الى استثنت من حك سر يانه القوانين المعدلة للمواعيد مى كان ميعاد الطمن قد بدأ قبل تاريخ 
العمل بها . ولما كان الطالب قد قرر طمنه قبل مضى ستين يوما من تاريخ نشر المزسوم المطعون فيه 
فى المريدة الرسمية »فان الافم بعدم قبوله شكلا لتقدمه بمد الميعاد القانوفى يكون فى غير محله, 
(نقضص 8 مارس سنة ١4018‏ » مجموعة المكتب الفى لأحكام محكمة النقض (مدى) » السنة 
الثالنة » صن 5م/) . 


(') والمشرع بذلك بخالف القواعد الخاصة بالسريان الزمانى للقوانين المطيلة أو المقصرة 
لمدة التقادم » والتى كان يحب إعماها فى شأن القوانين المعدلة المواعيد والمدد بوجه عام » توحيدا 
الحلول القانونية فى صدد المشاكل الميائلة (أنظر : 730.م ,144 .810 ,1ق مله .ره مكمتضدمه ) , 
و لعل هذه الخالفة تجد ما يبررها من قصر مواعيد المرافمات بالنسبة إلى مدد التقادم . 

(؟) ومن قبيل ذلك » أن الأحكام الصادرة فى ظل تقنين المرافعات القدم فى المواد المستعجلة 
أو المواد الى يوجب القانون الح فيها على وجه السرعة نظل قابلة الطمن فيها بالمعارشة بعد نفاذ 
تقدين المرافعات الحديد ورغ ما يقرره (م 086) من عدم جواز المعارغة فى مثل هذه الأحكام 
(أنظر : أحد أو الوفا » المرجع السابق » فقرة 18) . 

(4) ولذلك قضت محكة النقض بأن « الأحكام الصادرة من محكة الاسعئناف الختلطة لا يحوز 
ألطمن فيها بطريق النقض على أساس أن قانون المرافمات امختلط- وهو اللى يحدد ما إذا كانت 


/ا1 


وإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة الأولى من تقنين المرافعات تقرر عدم 

سريان القوانين المنشئة أو الملغية لطرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل 

نفاذها » وتعتر ذلك استثناء من مبدأ الأثر المباشر لقوانين المرافعات ؛ 

فييدو أن هذا الاعتبار لا يصدق على إطلاقه فى كل الحالات . ذلك أنه . 
إذا تعلق الأمر بأحكام نبائية أو صارت نبائية قبل نفاذ قانون منشى ء أو ملغ 

لطريق من طرق الطعن » فيكون من الطبيعى عدم سريانها علدها » بل يكون 

من الرجعية أمام تمام تكوين المركز القانونى فى ظل القانون القد.م ‏ 
تقرير هذا السريان() . أما إذا تعلق الأمر بأحكام غير نبائية أو لم تصر 
بعد نهائية قبل نفاذ مثل هذا القانون فقتضى الأثر المباشر تقرير سريانه 

على مثل هذه الأحكام لأن المركز القانونى ما يزال جاريا لم يبلغ بعد تمام 

تكوينه » ويكون استثناء حقيقيا من مبدأ الأثر المباشر حينئذ منع هذا السريان 
وتقرير استمرار سريان القانون القدم 9© , 


الح الذى صدر ف فلله يجوز الطعن فيه بطريق النقض أم لا - لم يكن يجي الطعن بالنقض 
فى الأحكام المدنية الصادرة من أنخحا كم امختلطة . ولا يغير من هذا النظر أن مبنى الطعن هو أن الحم 
الختلط المطمون فيه صدر على خلاف حم نهائى سبق صدوره من محكمة وطنية » مى كان الحكم 
المطمون فيه وقت صدوره غير جائز الطمن فيه بطريق النقض لأى سبب من الأسباب المنصوص 
علها ف المادتين ه؟؛ و4085 من قانون المرافعات . وهذا يكون الحكوم لم يمقتفى الحم 
المطمون فيه قد كسبوا حقا فى وضع قانونى لا يصح المساس به من غير نص صريح فى قاثون 
المرافعات الذى حل محل قانون المرافعات الملغى . ولما كان هذا النص لا وجود له » فان الدفم 
يعدم جواز الطعن يكون فى محله (نقض «١‏ فبراير ١46+‏ » مجموعة المكتب الفنى لأحكام 
محكة النقض (مدق) » السنة الثالثة » رقم 4م » ص ١٠ه)».‏ 

. قرب من ذلك حم محكة النقض المذكور ف الحاشية السابقة‎ )١( 

(؟) ومع ذلك » يذهب البعض إل اعتبار أن سريان القانون الحديد المنشىء أو الملغى لطريق 
من طرق الطعن على الأحكام الصادرة قبل نفاذه ‏ نهائية كافت أو غير نبائية - هو سريان رجعى 
وأن مئع هذا السريان هو محض تطبيق لمبدأ عدم الرجعية ؛ وذلك على أساس القول بأن قابلية الحم 
للطين فيه أو عدم الطعن هى صفة ملازمة الحم نفسه فتكون محكومة بالقانون الأذى يصدر الحم 
فى ظله . 1 

(أنظر : :728 .م ,144 .2510 ,611 غك .ره ويعتطدهم8 ) 


1١م‎ 


و - التنازع الزماتى بين قوانين العقوبات 

أشرنا من قبل إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين هو مبدأ يقيد القاضى 
ولا يقيد المشرع كقاعدة عامة . فللمشرع إذا أراد سحب القوانين 
على الماضى بنصه صراحة على ذلك . غير أن سلطته فى هذا الشأن معدومة 
فى مسائل العقوبات . فالقاعدة هى عدم رجعية القواندن الجنائية الى تبين 
الجرائم وتقرر العقوبات علها » وهى قاعدة تقيد المشرع كما تقيد القاضى » 
فلا علك المشرع - حتى بنص صريح منه الحروج علها . وقد حرص 
دستور سنة ١965‏ -كلستور سنة 1918 - على النص على هذه القاعدة نصا 
صربحا (م الا و185) "كما سبق البيان('2. وحرص تقنين العقوبات كذلك 
على تأكيدها بقوله : « يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت 
ارتكاءبا » (م 1/5) . والواقع أن هذه القاعدة ألزم:ما تكون فى قوانين 
العقوبات خاصة » وذلك كفالة للحريات الفردية ومنعا من التوصل 
إلى العقاب على أفعال كانت مباحة وقت ارتكاما 29 : 


4 راجع سايقا ».ص م - 41 

') أصدر المشرع المصرى المرسوم بقاثون رقم 844 لسئة 1401 الخاص يجريمة الغدر » 
ونص فيه على انطباق أحكامه على كل فعل من الأفعال الواردة فيه يكون قد ارتكب بعد أول 
سبتمير سنة 19194 

وظاهر أن هذا النص يتضمن مخالفة صريحة للقاعدة الأصولية المسلمة وهى قاعدة عدم رجعية 
القوانين الحنائية ‏ تلك القاعدة الى كان يتضمها دستور سنة ١488‏ الذى صدر هذا التشر يع 
فى ظله - ء فيكون هذا المرسوم بقاثون غير دستورى فيا جاء به من العقاب على أفمال بمقعضى 
قانون لاحق لارتكاها . 

أما ما قيل تبر ير ا للنص على الررجعية فى هذا المرسوم بقانون من أنه تشريع غير جنا يملك المشرع 
النص على رجميته » فقول يدحضه وصف هذا المرسوم بقانون أنه خاص بجريمة الغدر » ونصه 
عل تولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام محكة الغدر » وعلى اتباع هذه امحكة لقواعد قانون 
الاجراءات الحنائية فى شأن نظر الدعوى وسماع الشبود وتنحى القضاة ورد ... » وعلى توقيع 
عقوبات - ان لم تكن مقيدة الحرية أو من العقوبات الأصلية - فهى عقوبات جنائية معروفة 
كالعزل من الوظائف العامة والحرمان من حق الائتخاب أو الترشيح المجالس التشريعية والبلدية 
والقروية . ١‏ 


169 


قوانين العقوبات الأصلح للمهم : 

ليست قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات بالمطلقة » إذ يرد علما 
استثناء خاص بقوانين العقوبات الأصلح للمنّههم() » فيكون للمّهم الاستفادة 

من القوانين الى تصدر بعد ارتكاب الجرعة إذا كانت أصلح له من القوانين 
الى ارتكب الجرية فى ظلها . وحكة هذا الاستثناء ظاهرة » إذ يقضى 
الصالح العام وهو الذى تتكيف به الجرعة والعقوبة على السواء ‏ بعدم 


(1) ومع ذلك » ينكر بعض الفقهاء أن فى سريان قواذين العقوبات الأصلح للمتّهم على الحرائم 
المرتكبة قبل نفاذها روجا على مبدأ عدم الرجعية . 

فيذهب الأستاذ « زوبييه » - فى سبيل ننى وصف الرجعية عن هذا السريان - إلى أن المركز 
القانوفى الناشىء عن الحرم لا يتم تكوينه إلا بصدور حك نال بالعقاب » وعدم صدور هذا الحم 
قبل نفاذ القانون الحديد الأصلح للمّبم يعنى أن المركز القانوف لا يزال - عند هذا النفاذ- 
فى دور التكوين » فيكون مقتفى الأثر المباشر لهذا القانون إخضاع تمام هذا التكوين لحكه 

أنظر فى ذلك وق تبرير عدم معاملة قوانين العقوبات الأشد نفس الماملة : 

.543-549 .م ,129 .210 ,11 مأك .زه رتعلطنام12 

وانظر كذلك سابقا » ص ١7١‏ وهامش (7) ءنها 

وانظر فى انتقاد هذا الرأى : 

.2 ,.أك .زه ولأعتصوظ1 

ويذهب « ديحى » إلى أن كل قاعدة فى قوائين العقوبات تنحل إلى شقين : شق يتوجه 
إلى الأقراد وهو المتعلق بالتجريم ء وشق يتوجه إلى رجال السلطة العامة وهو المتعلق بالعقاب . 
أما فيا يتعلق بالتجريم » فواضح أنه - ما دامت قواعده تتوجه إلى الأفراد - فلا يمكن تجريم فعل 
إلا بمقتفى القانون السائد وقت ارتكابه . وأما ذا يتعلق بالمقاب » فا دامت قواعده تتوجه 
إلى رجال السلطة العامة وحده فتكون إذن قواعد اختصاص بالمعى الصحيح » وقواعد الاختصاص 
الواجبة التطبيق هى تلك القواعد السائدة وقت تدخل رجال السلطة العامة . ومن هنا فاذا كان 
التجريم يخضع للقانون السائد وقت ارتكاب الفعل » فان العقاب يخضع القانون السائد وقت 
الحم . ولذلك فالأصل فى العقاب هو سريان القانون النافذ وقت الحم » سواء كان أخفث 
2 أو أشد من القائون النافذ وقت ارتكاب الحرم ؛ وهو سريان طبيعى لا شبهة الرجعية فيه . و لكن 
خروجا على هذا السريان الأصل ( أو المباشر) » مخضع العقاب القانون الذى ارتكب الحرم 
فى ظله إذا كان هذا القانون أخف وأصلح للمتّهم من القانون الذى يصدر الحم فى ظله . و بذلك 
يقلب « ديجى » الوضع المسلم فى العقاب » فيجعل الأصلى هو تطبيق قانون وقت الحم » والاستثناء 
- لافادة امهم - هو تطبيق قانون وقت الحرم . 

(أنظر : 261-266 .هم ,213 9 ,11! كته .مه عأمقسط) 


لا 


أخد المهمين نجرائم قد غدت معتيرة أفعالا مباحة » أو بعقوبات قد ظهرت 
شدتها فانتهى الآمر إلى تخفيفها . 


وقد نص تقزين العقوبات المصرى على هذا الاستثناء ؛ فبعد أن وضعت 
المادة الخامسة منه فى فقرتهأ الأولى مبدأ العقاب على الجرائم بالقانون المعمول 
به وقت ارتكاءها » عادت ف فقرتها الثانية والثالثة فقالت« ومع هذاءإذا صدر 
بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه مائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع 
دون غيره . وإذا صدر قانون بعد حكم نبائى مجعل الفعل الذى 
على الحرم من أجله غير معاقب عليه » يوقف تنفيذ الحكم وتذبى آثاره 
اللنائية » . 


وظاهر من هذا النص أن استفادة الهم من قانون العقوبات الأصلح له 
تتحقق فى الحالتين الاتين : 

١‏ - إذا صدر قانون جديد ينص على عقوبة أخف من العقوبة المقررة 
فى القانون القدم » فيسرى القانون الجديد على الجرائم التى ارتكبت فى ظل 
القانرن القدم ما دام لم يصدر حكم نهاق بشأنها . أى أن استفادة لمهم 
من القانون الجديد فى هذه الحالة رغم ارتكابه الجر مة فى ظل القانون 
القدم ‏ رهن بعدم صدور حكم نبا . والمقصود بالحكم النهاى ذلك ١‏ 
الذى استنفدت كل طرق الطعن فيه . فالمهم يستفيد إذن من كل قانون جديد 
يصدر بتخفيف العقاب حى بعد صدور حكم ى شأن جرعته » ما دام 
هذا لكك لم يصبح نبائيا بعد لأنه ما بزال قابلا للطعن فيه بطريق المعارضة 
أو الاستثناف أو النقض . أما إذا أصبح المحكم نبائيا فامتنع الطعن فيه ياحدئ 
هذه الطرق » فكل تخفيف للعقاب يأ به قانون يصدر بعد ذلك » لا يستفيد 
منه الهم . وحكمة ذلك واضحة » إذ أن إعمال التخفيف يقتضى حكما جديدا 
يقرره » وهو أمر بات مستحيلا أمام ما للحكم الهائى بالعقاب من قوة الأمر 
المقضى . 

٠‏ - إذا صدر قانون جديد يعتير فعلا مباحا ما كان معتيرا,ج ربمة 
فى نظر القآنون القدم » فيستفيد منه كل شخص ارتكب هذه الجرعة 


اك 
الم 


فى ظل القانون القدم حى ولو كان قد صدر ضده حكم نما بالعقاب . 
لو وو ما وو وام اي 
امحكوم عليه من الافادة من 0 الجديد الصادر باعتبار الجريعة فعلا 
مبانعا ‏ ويترتب عل إفادة المكوم عليه من القانون الجديد فى هذه الحالة 
وقف تتفيذ الحكم وانباء كل ثارد الجنائة . وواضح أن عدم تقد بناية 

فى هذه الخالة ‏ على حلاف حالة تخفيف العقاب ‏ مرده إلى أن إعمال 
القانون الملغى لاتجرم لا يتوقف على صدور حكم قضائ جديد بحيث تقف 
أمامه عقبة قوة الأمر المقضى » فيكفى حينئذ وقف تنفيذ العقوبة امحكوم 
مها (0, 


غير أن تطبيق قوانين العقوبات الأصلح للمّهم بأثر رجعى على التفصيل 
الذى سبق بيانه ليس مطلقا » فهو لا ينصرف إلى قوانين العقوبات المؤقتة 
السريان . وعلى ذلك تنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من تقنين العقوبات 
بقولها «غير أنه فى حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانة فيها 
وكان ذلك عن فعل وقع الفا لقانون يبى عن ارتكابه فى فقرة عدودة » 
فان انهاء هذه الفئرة لا حول دون السير فى الدعوى أو تنفيذ العقوبات 
امحكوم بها ؛ . وحكة هذا النص أنه بانقضاء فترة سريان القانوءن الكناق 
المؤقت تعتير أفعالا مباحة الجراء ثم المنصوص علبا فيه » فيكون من الواجب 
ذا ب قن أن بذ من عنم الاباقة مال جلي رك هذه الجر ام 
سواء حكم عليه نائيا أو لم يكن 5 قد حك عليه بعد » وهو ما يؤدئ 0 
إلى ما لمثل هذا القانون من سريان مؤقت محدود ‏ إلى التشجيع على ارتكاب 
ما ينص عليه من جرائم طمعا فى الافادة من الاعفاء من العقاب عامها وانقضاء 
آثارها الجنائية بفوات فتّرة السريان المحدودة لهذا القانون . 


ولعل أول ما يتبادر إلى الذهن أن قوانن العقوبات. ذات الفتّرة امحدودة 
هى تلك القواندن الى ينص فها على سريانها مدة مؤقتة محدودة من الزمن 


0 فى هذا الى : 
.155 .2 مأك .هزه رماعمعع 


ينذا 


كسنة مثلا ؛ وبذا المعنى تأخذ محكمة النقض (0© . غير أن الاقتصار 
على هذا المنى » قد يكون من باب التفسر الحرى لعبارة النص . ولذلك 
يكون أقرب إلى قصد المشرع أن يعتدر كذلك من قوانين العقوبات امحدودة ' 
الفئرة كل قانون تدعو إلى سنه ظروف استثنائية مؤقتة ولو لم ينص فيه 
على تحديد زمن معين لسريانه » فان سريان مثل هذا القانون يكون ف الواقع 
رهنا بقيام هذه الظروف ومؤقتا ما () . فالأوامر العسكرية مثلا تستند 
إلى قيام الأحكام العرفية فيعتير سرياها مؤقتا بوجود هذه الأحكام 
أى ينقضى بانقضائها . وعلى ذلك فان زوال الأحكام العرفية وبالتبعية انهاء 

(1) نقض ١8‏ يناير 1945 » مجموعة عمر (جناق) » ج “7 ء رتم 54 ؛ ص "م" 
حيث يقرر الحم أن « الفقرة الأخيرة من المادة الحامسة من قانون المقوبات قد أفادت أن حكها 
خاص بالقوانين المؤقتة أى الى تنبى عن ارتكاب فعل فى مدة زمنية محددة » فهذه هى الى يبطل 
العمل بها بانقضاء هذه الفترة بغير حاجة إلى صدور قائون بالغائا . أما القوانين الاستثنائية 
الى تصدر فى حالات الطوارىء ولا يكون منصوصا فيها على مدة معينة لسريانها » فانها لا تدخل 
فى حك هذا النص لأن إبطال العمل بها يقعضى صدور قانون بالغائها . هذا هو المستفاد من عبارة 
النص » وهو أيضا المستفاد من عبارة المادة السادسة من مشروع قانون العقوبات الفرننى 
ألّى نقل عنها هذا النص ومن المناسبات الى اقتضت وضع هذه المادة هناك . وهو هو بعينه 
الذى يستخلص من عبارة المادة الثائية من قانون العقوبات الايطالى الصادر سنة ١171‏ والمشار اليه 
فى المذكرة الايضاحية لقانون العقوبات المصرى » فقد ذكرت المادة صراحة أن حكها يتئاول 
حالتين : حالة القوانين المؤقتة وحالة قوانين الطوارىء » ولم تقتصر على النص على القوانين ' 
المؤقنة كا فمل القائون المصرى » . 

أنظر فى تأييد هذا القضاء : 

محمود مصطى » شرح قانون العقوبات (القسم العام) ء الطبعة الثالثة » ه148 » فثقرة ه4؛ » 
ص 48 و41 

ولكن أنظر ف التقاده : 

السعيد مصطى السعيد » الأحكام العامة فى قانون العقوبات » ١905‏ 6ص 4١اوهءادت‏ 
محمد عبد لله » تعليق على حك ممكة النقض سالف الذكر » جموعة عمر »اج 7 » هايش )١(‏ » 
ص 4 

(0) فى هذا المعى : 

السعيد مصطق السعيد » الموضع السابق . 


إرندا 


سريان الأوامر العسكرية » لا جب أن بحول دون السير فى اجراءات الدعوى 
أو تنفيذ العقوبات لمحكوم مها فى شأن ما ارتكب من أفعال مخالفة لهذه الأوامر 
فى ظل سريائما(© . 


)6 ولكن أنظر عكس ذلك فيا قفى به حك مكمة النقض سالف الذكر من أن « الأوامر 
العسكرية التى تصدر لمناسبة الأحكام العرفية غير معددة بمدة معينة » ولا جائزا إبطال العمل بها 
إلا بناء على قانون يصدر بالغائها لا بمكن اعتبارها من القواذين المؤقتة بالممنى الذى تقصده الفقرة 
الأخيرة من المادة الخامسة من قانون العقوبات . وإذن فالمهم يستفيد من الغاء هذه الأوامر 
فى أية حالة كانت عليها الاعوى أمام جهات الحم فيا . وبناء على هذا » فالمهم باحراز سلاح 
لاتصح معاقبته يمقتغى تلك الأوامر الملغاة بل يحب معاقبته على مقتضى أحكام القانون العام » . 


16 


العكاقالك 
حلول لبعض مشاكل التنازع الزمائى العملية 


ا ميد 

إذا كان المشرع المصرى قد فرض حاولا عامة لبعض مشاكل التنازع 
الزمانى على ما فصلناه فى الفصل السابق » فتبقى مشاكل أخرى كثرة 
لهذا التنازع تثور ولا تجد حلا تشريعيا لا عاما ولا خاصا . وحيئقذ ينبغى 
استلهام الموجهات والأصول العامة الى بيناها من قبل() لاستخلاص حلوها 
الواجبة . وسوف نعرض فها يلى لبعض هذه المشاكل العملية مراعين فى ذلك 
تنوعها من ناحية وجدتها من ناحية أخرى . ' 

|1 التنازع الزمانى فى شأنآثار العقود 

ترأينا أن المبدأ المقرر هو وجوب إخضاع الآثار المستقبلة للعقود الماضية 
للقانون الذى أبرمت هذه العقود ى ظله » مما يؤدى اليه ذلك من استمرار 
سريان القانون القدم خروجا على قاعدة الأثر المباشر للقانون الحديد 
التى تخضع لسلطائه فى الأصل كل ما يتحقق فى ظله من هذه الآثار » 
وذلك على أساس أن فكرة توحيد التنظيم القائونى للمراكز المتاثلة الى يقوم 
علبا الأثر المباشر متخلفة فى شأن العقود وآثارها الى تفئْرض التعدد 
والتنوع . ولكننا أشرنا إلى أن إعمال الأثر المستمر للقانون القدم فى هذا الشأن 
ليس مطلقا » فهو لابد أن يتلاثبى ‏ أمام الأثر المباشر للقانون الجديد-: 
فى بعض حالات على خلاف مع ذلك ى تحديدها . فيذهب البعض 
إلى أن مناط هذا التلاثبى هو تعلق القانون الجديد بنظام قانونى0») . ويذهب 
البعض.الآخر إلى أن مناط ذلك هو تعلق هذا القانون بالنظام العام تعلقا يقوم 


)1( راجع سابقا نقرة 14 . 
(') أنظر سابعا » ص ١76‏ - .م١‏ 
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على حماية مصلحة عامة لا مصلحة خاصة (© . غير أننا انتهينا إلى وجوب 
إطراح مبدأ الأثر المستمر للقانون القدم وإعمال الأثر المباشر للقانون الجديد * 
3 شأن الآثار المستقبلة للعقود المأضية ‏ إذا كان هذا القانون متعلقا 
با لنظام العام 3 دون اعتبار لاختللاف طبيعة المصلحة. المباشرة المقصودة 
0 ته(") . وعلى ضوء هذا الرأى » نستطيع أن نلتمس الحل 
فيا يلى لبعض المشاكل البارزة الحالية للتنازع الزمائى بين القوانين المتعلقة 

بآثار العقود » أثارها استحداث التقندن المدنى اللحديد لنظرية الظروف الطارئة 
وتخفيضه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية » وإستحداث قانون عقد العمل 
الفردى للمكافأة نباية الخدمة . 


: نظرية الظروف الطارئة‎ - ١ 

استحدث التقذن المدى الجديد حكما خرج فيه على ما كان مقررا 
ف التقنين المدلى القدم من إطلاق قاعدة «١‏ العقد شريعة المتعاقدين » ©» 
إذ جعل للقاضى سلطة تعديل العقد إذا طرأت ظروف عامة غير متوقعة 
وقت التعاقد محيث جعلت التنفيذ مرهقا للمدين إرهاقا شديدا » إذ نصت 
لمادة 3/141 منه على أنه «... إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن 
فى الوسع توقعها » وترتب على حدوتها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى - وإن لم 
يصبح مستحيلا ‏ صار مرهقا للمدين بحيث مهدده مخسارة فادحة » جال 
للقاضى ‏ تبعا للظروف وبعد الموازنة ببن :مصلحة الطرفين ‏ أن يرد 
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » . 
وهذا النص يشر التساؤل عن مدى سريانه فى الزمان ‏ خاصة وقد جعله 
المشرع نصا آمرا متعلقا بالنظام العام بالنسبة إلى الآثار المستقبلة للعقود , 
السابقة » أى بالنسبة إلى التنفيذ الواجب لهذه لقره تام من وان يت 
المدنى الجديد© . 


(21 أنظر سابقا »ء ص 14 . 

(9) أنظر مابقا » ص 180-18 . 

29 إذ من الواضح أن التنفيذ الحاصل فى ظل التقئين المدفى القدم يخرج عن سلطان: حكم 
ألنص الحديد تطبيقا لمبدأ عدم الرجعية . 


كك1 


وظاهر أن تحديد مدى هذا السريان يكون فى منطق القائلين بالتفرقة 
بين الركز العقدى والنظام القانونى- عن طريق مد سريان التقنين القدم 
دون إعمال الآثر المباشر للتقندن الجديد » فيظل المدين ملزما بالتالى بتنفيذ 
العقد طبقا لشروطه دون أن ملك أمام الظروف الطارئة ‏ الالتجاء 
إلى القاضى ارد التزامه المرهق إلى الحد المعقول عن المدة الى تبدأ منذ نفاذ 
التقنين الحديد . ذلك أن الأمر هنا لا يتعلق بنظام قانوى » وإنما يتعلق عركز 
عقدى بحت خاطب نص التقذدن الجديد فيه المتعاقدين بوصفهم متعاقدين 


٠. فحسب)‎ 


وهذا الحل كذلك هو الذى يتفق مع منطق القائلين بالتفرقة فى قوائن 
النظام العام الجديدة بين ما محمى منْها مصلحة عامة وما محمى مصلحة خاصة » 
وإعمال الأثر المباشر للأولى دون الثانية . إذ يقال إن نص التقنين التديد 
فى الظروف الطارئة » إن كان متعلقا بالنظام العام » إلا أنه يقوم «فى الواقع 
على حماية مصلحة للأفراد . ولذا فالأولى إنفاذ قانون العقد وعدم تطبيق 
المادة 7/1517 على العقود السابقة»() . 


ولكتننا أشرنا إلى قصور التفرقة بين المركز العقدى والنظام القانوق » 

والى انعدام منطق التفرقة بين قواتين النظام العام باخستلاف المصالح الى تحمها. 
ولذلك رأينا وجوب تخلى القانون القدم عن امتداد سلطانه » لِيسّرد القانون 
الجديد سلطانه المباشر ‏ على الاثار المستقبلة للعقود الماضية ‏ إذا كان متعلقا 

(1) أحمد حشمت أبو ستيت » نظرية الالتزام فى القانون المدفى الحديد » ج ١‏ » فقرة 741. 

ونفس هذا الل هو الذى ينتهى اليه كذلك منطق أنصار النظرية التقليدية الذين يأخذون بمثل 
هذه التفرقة بين قوانين النظام العام » وإن كان لا يأخذ نفس التكييف . إذ يكون عدم إمال حم 
التقنين المدنى الحديد على العقود السابقة ‏ فى فقه هذه النظرية - هو مقتفى مبدأ عدم الرجعية أمام 
ما للدائن من حق مكتسب فى اقتضاء تنفيذ العقد كا تقضى بذلك شروطه . وليس ثم ما يبرد 
الفروج عل هذا المبدأ بتطبيق نص التقنين المديد تطبيقا رجعيا عل العقود السابقة بدعوى تعلقه 
بالنظام العام » إذ الرجعية الاستثنائية المقررة لقوانين النظام العام منوطة بكونها تهدف إلى حماية 
مصلحة عامة ».و ليس هذا النص - رخم تعلقه بالنظام العام من هذا القبيل حيث يدف أساسا 
إك حاية مصلحة خاصة للأفراد . (أنظر سابقا » هاش )1١(‏ » ص 4وو١٠1)‏ . 


/اكل 


بالنظام العام إطلاقا . وتطبيقا لذلك » نرى أن العقود الممرمة فى ظل التقنين 
القدم والى تراخخى مما التنفيذ إلى ما بعد نفاذ التقنين الجديد يجب أن مخضع 
فى تنفيذها المستقبل ‏ أى إبتداء من يوم نفاذ التقنين الجديد لدكمه 
المستحدث فى شأن الظروف الطارئة 2١(‏ ؛ فيثبت للقاضى إذن سلطان تعديل 
هذه العقود ورد الالتزام المرهق فبا إذا توافرت شرائط إعمال النص 
الجديد ‏ إلى الحد المعقول . 


وإذا كنا نرئ وجوب سريان النص الجديد على التنفيذ المستقبل للعقود 
السابقة المرمة فى ظل التقنن القديم » فلا نقر ما يذهب اليه بعض الفقهاء ) 
من التفرقة ببن ما إذا كان الحادث الاستثنائى غير المتوقع الذى نشأ عنه 
إرهاق التنفيذ قد طرأ قبل نفاذ التقدن المدنى الجديد أو بعذه » والقول 
بأن نص التقنين الجديد يحب أن يسرى على التنفيذ المستقبل للعقود السابقة 
فى الفرض الثانى وحده دون الأول . : 


فالحجة الى يقدمونها لاستبعاد سريان التقنين الجديد في الفرض الأول 
وهى أن هذا السريان يعتير رجعيا نظرا لأنه يتناول ‏ والحادث طارىم 
فى ظل التقنين القدم ‏ واقعة تمت ف الماضى () ليست بالحجة السليمة . 
ذلك أن سريان النص الجديد لن يكون إلا ابتداء من نفاذ التقندن اللتديد » 
واللفروض أن الحادث الاستثنائى الطارىء فى ظل التقنين القدم لا يزال قائما 
ومستمرا ى ظل التقنين الجديد ؛ والقاعدة فى شأن « الوقائع المستمرة » 
( امععنة نه كناصتدمه نانج 5م1' ) أن سريان القانون الحديد 
على ما يقع مها بعد نفاذه يكون سريانا مباشرا لا سريانا رجعيا » لأنه يرد 
على المستقبل لا على الماضى . وإنما تتحقق الرجعية فى شأن « الوقائع الفورية » 


)2 فى هذا المنى : 

عبد الرزاق السنهورى » الوسيط » ج ١‏ فقرة م+4 . - أذور سلطان » النظرية العامة 
فى الالتزامات » ج ١‏ فقرة #16 . 3 

() عبد اك حى حجازى » النظرية العامة للالتزام ع ج * » 194868 ء ص 8٠١8‏ . 

9 عبد الحى حجازى » الموضع السابق . 
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) و6مفامواهمة انو 165 ) إذا كان من شأن سريان القانون الجديد 
على واقعة فورية ماضية جعلها تنتج أثرالم تكن تنتجه فى ظل القانون القدم » 
ذلك أنها قد تمت وتحققت فى الحظة واحدة فى ظل القانون القدم فلا يدركها 
القانون الجديد فى حال جريان حى ملك إخضاعها لسلطانه المباشر(0© , 

:' الفائدة الاتفاقية‎  !' 

كان الوضع الها للحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية فى ظل التقنين 
المدنى القدم هو تمديده بزانية فى الماثة(') . ولكن التقنين المدنى الجديد 
خفض هذا الحد الأقصى إلى سبعة فى المائة » إذ نصت الادة 1/91 منه 
على أنه « بجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد » سواء أكان 
ذلك ف مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فبها الفوائد » 
على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى الماثة . فاذا اتفقا على فوائد تريد 
على هذا السعر » وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا 
على هذا القدر » . وواضح أن هذا النص يثير مشكلة سريانه فى الزمان ومدى 
تطبيقه على الفوائد المستحقة بعد نفاذه ممقتضى العقود الممرمة على أساس 
الحد الأقصى المرتفع فى ظل التقنين القدم . 

ونجد فى هذا الصدد نفس الكلاف الذى عرضنا له فى شأن النص المقرر 
لنظرية الظروف الطارئة . فقد سبق أن أشرنا إلى أن منطق القائلين بالتفرقة 
بين المركز العقدى والنظام القانونى يقود إلى تقرير الأثر المستمر للقانون 
القدم » على أساس أن الأمر فى تحديد حد أقصى لسعر الفوائد الاتفاقية 
لا يتعلق بنظام قانونى يبرر اعمال القانون الجديد الخفض لهذا الحد بأثر 
مباشر على الفوائد المستحقة بعد نفاذه بمقتضى العقود السابقة ؛ بل هو يتعلق 


00 راجع فى التفرقة من حيث السريان الزماف بين الوقائع الفورية والوقائع المستمرة 
وتطبيقاتها : 
:326 .مص ,108 .ه55 ,آ1.غ :395,396 .هم ,64 .210 ,آنا ركه .ره ,#تطصم2 
. 348 ,م ,109 .230 
(؟) راجع فى تطور تحديد الحد الأقمى لسعر الفوائد الاتفاقية فى ظل التقدين المدثى القليم : 
عبد الرزاق السنبورى » الوسيط » ج ؟ ؛ هامش (1) ص ٠888‏ . 


15 


عركز عقدى نحت خاص بالمتعاقدين بوصفهم متعاقدين فحسب » والعقود 
وما يتفرع عنها من مراكز عقدية تظل خاضعة فى آثارها المستقبلة ‏ 
للقانرن الذى أبرمت فى ظله رغم صدور قانون جديد ‏ حتبى ولو كان 
متعلقا بالنظام العام يتناول بالتعديل مثل هذه الاثار(© . 


وهذا الحل, كذلك هو ما يقود اليه منطق القائلان بالتفرقة بين قوانين 
النظام العام بحسب درجة أهميتها أو باختلاف المصالح الى تحمها » إذ يقال 
إن نص التقنين الحديد النخفض للحد الأقصى لسعر الفوائد الاتفاقية -- رغم 
تعلقه بالنظام العام ليس من الأهمية واللحطورة محيث نهدد مخالفته نظام 
الجماعة العام مخطر جسم(© » أو يقال إن هذا النص لا يرى إلا إلى مجرد 
حاية الأفراد الخاصة7) ؛ وهو ما يرر الابقاء على الأثر المستمر للنص 
القدم 9 » بحيث تظل الفوائد المستحقة بعد نفاذ التقنين المدنى الجديد واجبة 


. 1١0 راجع سابقا » ص‎ )١( 

(9) 178,179 .ط5 كك 148 .810 ,آنا ,أ .مه ملتاقعمة]7 .ل أ .بآ .8 

(9) 48 .ه21 ,اتيك غتمءل نك علبغع"1 3 ممع مومهم ممتممه 

أخحد حشمت أبو ستيت » المرجع السابق » ج ذءهامش (0ه) » ص (8بم 

وانظر كذلك ما سبقت الاشارة اليه من تبر ير البعض ذلك على أساس أن رجعية قوائين النظام 
العام الى تحمى مصالم خاصة غير جائزة - كاستثناء من مبدأ عدم الرجعية - على خلاف رجعية 
قوائين النظام العام الى تحمى مصلحة عامة (أنظر سابقا » هامش )1١(‏ » ص 494 و١١1).‏ 

(4) ويذهب البعض - فى سبيل تأييد الابقاء على الأثر المستمر للنص القديم - إلى القول 
بأن الحكمة من وضع حد أقمى لسعر الفوائد الاتفاقية هى منم استغلال الدائن لحاجة المدين و ضعفه 
عند التعاقد » لا التخفيف عن عاتق المدينين الذين سبق أن التّزموا بفوائد ؛ ويدالون على ذلك 
بأن المشرع ينص ف المادة ١/7710‏ من التقدينالحديد على أنه « يحوز للمتعاقدين أن يعفقا على سمر 
آخر للفوائد ... على ألا يزيد هذا المعر على 7./* » » ولو كان يقصد غير هذه الحكة ‏ كا هى 
حالة المادة «"؟ - لعبر بقوله « لا يحوز تقاضى فوائد أكثر من 0./* » . « وإذن فالذى يتعلق 
بالنظام العام فى هذا النص هو منع حصول الاتفاق على فوائد أزيد من السعر المقرر » فلا يسرى 
ذلك إلا على العقود الى يحصلى الاتغاق علها بعد (نفاذ التقذين المدنى الحديد) » (سليان مرقس » 
المرجع السابق » فقرة ١١١‏ » ص 158 و155). 

ولكن من الواضح أن هذا احتجاج لفظى بحت لا يقنع بالتخريج المستخلص منه (أنظر '“كذلك 
فى انتقاده : عبد الرزاق السبورى » المرجم السابق » ج ؟ » هامش ص )4١08‏ . 


كن 


الدفع على أساس الحد الأقصى القد المرتفع وهو تمانية فى المائة لا على أساس 
الحد الأقصى الجديد المنخفض وهو سبعة فى الائة . 


ولكننا أشرنا من قبل إلى الحل الذى نرى الأخذ به فى صدد الآثار 
المستقبلة للعقود السابقة » وهو وجوب تطبيق القوانين الجديدة علها 
إذا كانت متعلقة بالنظام العام » وإلا فيبقى للقوانين القدعة علها سلطان 
مستمر() . وعلى ذلك » يجب القول بأن الفوائد المستحقة ابتداء من نفاذ 
التقنين المدنى الجديد ‏ مقتضى عقود مبرمة فى ظل التقنين المدنى القددم ‏ 
ينبغى نظرا لتعلق نص التقنين الجديد فى هذا الشأن بالنظام العام أن تدفع 
على الأساس الجحديد النخفض . وبذلك تكون الفوائد المستحقة عقنضى 
هذه العقود ممتسبة حتى يوم ١4‏ أكتوبر سنة 1448 - وهو تاريخ تفاذ التقددن 
الجديد ‏ على الأساس القدىم وهو 8 // » بها تحتسب الفوائد المستحقة 
عقتضاها على أساس ١‏ / ابتداء من يوم ١8‏ أكتوبر سنة 019549) . 


وهذا الحل هو الذى أنحذ القضاء المصرى يستقر عليه9) . وهو كذلك 

الحل الذى أشارت به المذكرة الايضاحية المشروع المهيدى للتقنين المدنى 

(1) راجع سابقا .ص 160-178 . 

إفف فى هذا المحنى : 

عد الرزاق الستهورى المرجع السابق » ج ؟ » فقرأت اه و8اه ؛ ص ه.إسلام1 
عبد الفتاح عبد الباق » المر جع السابق » فقرة 145 1 3 

(؟) أنظر ثقض 8١‏ مايو سنة 1١46#‏ » مجموعة المكتب الفنى لأحكام محكة النقض » ج 4 
دقم 111 » ص ٠١!‏ » حيث يقرر الحم أنه م إذا كان الطاعن لم يتمسك لدى محكة الاستئناف 
بأن سمر الفائدة المتفق عليها بينه و بين المطعون علها يحب أن لا يزيد على سبعة فى المائة بعد العمل 
بالقانون المدنى الحديد وفقا للمادة 750 منه » إلا أن هذا السبب متعلق بالنظام العام ومن ثم يحوز 
إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض . وهو يعد فى محله » ذلك أن المد الأقصى للفائدة الى يحوز 
الاتغاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام » فيسرى السعر الخفض من تاريخ العمل بالقانون 
الحديد القاغى بتخفيضه أى ابتداء من ١٠‏ أكتوير سنة ١444‏ حى على الاتفاقات السابقة . 
يؤيد هذا النظر ما ورد فى هذا اللصوص ف المذكرة الابضاحية للمشروع القهيدى القانون المدفى - 


لفن 


الجديد » حيث ذكرت27 أنه « بدهى أن أثر هذا التخفيض لا يستند 
إلى الماضى . فسيظل السعر المقرر ممقتضى النصوص الحالية (التقنين المدى 
القدم) قائما إلى تاريخ العمل بأحكام التقنين الحديد . أما بعد هذا التاريخ 6 
فتطبق الأحكام الخاصة بالنسبة للعقود التى تمت قبله9) » اتفاقية “كانت 
الفوائد أو قانونية » . 


ومن المسائل المتعلقة بالفائدة بوجه عام والى تثر مشكلة تنازع زمانى 
بين القوانين » ما استحدثه التقنين المدنى الجديد من النص على أنه « لا بجوز 
تقاضى فوائد على متجمد الفوائد » ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع 
الفوائد التى يتقاضاها الدائد لكان من اراس المال ؛ وذلك كله دون إخلال 
بالقواعد والعادات التجارية ؛ (م نشضفة * 


وتحديد السريان الزمانى هذا النص مخضع لنفس القاعدة . فا دام 
هذا النص متعلقا بالنظام العام » فهو يسرى فورا على كل الفوائد المستحقة 
بعد نفاذه حتى ولو كانت مترتبة على عقود مبرمة قبل هذا النفاذ . فاذا كان 
> الحديد . ومن ثم يتعين تقض الحم نقضا جزئيا فى هذا اللصوص وجعل سعر الفائدة عن المبلغ 
المقضى به وفقا المادة ٠0‏ مدفى من التاريخ السالف الذكر حى مام الوقاء» . 

وأنظر كذلك فى نفس المعنى : 

نقض ١5‏ فبراير سنة 19655 » الجموعة السابقة » س ا » رتم # » ص 141١‏ 

1 مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدف »ج ؟ » ص 4ه ا 

(؟) ولكن من الواضح أنه إذا كان الأصلى هو وجوب تطبيق القاثون فض للحد الأقمى 
لسعر الفائدة على الفوائد المستحقة بعد نفاذه ولو كانت مترتبة على عقود سابقة » فان المشرع 
يستطيع الخروج على ذلك بنص صريح منه يقرر فيه استمرار تطبيق القانوث, القديم واستحقاق 
هذه الفوائد - بعد ثقاذ القاثون الحديد- على أساس السعر القديم المرتفع لا على أساس السمر 
الحديد المنخفض . ومن قبيل ذلك » ما نص عليه المرسوم بقانون الصادر فى 194 مارس ١9178‏ 
والمعدل لنص المادة ١١0‏ من التقنين المدنى القديم بتخفيض الحد الأقصى لسعر الفائدة من أنه 
ولا يسرى حد الفائدة الى يجوز الاتفاق عليها المقرر ببذا المرسوم بقانون أو يمقتضى أحكامه, 
على الاتفاقات المعقودة قبل تاريخ العمل به ... » (أنظر عبد الرزاق السبورى » المرجع السابق » 
اج 5ء هامش )١(‏ ص 6ىم) . 


يفن 


متفقا فى ظل التقنين المدنى القدم على فوائد مركبة أو على جواز تجاوز 
مجموع ما يتقاضاه الدائن لرأس امال ء فلا بملك نص التقدن اللحديد حرم 
لذلك ‏ وإلا كان رجعيا ‏ المساس مما استحق قبل ١١‏ أكتوبر سنة 1948 
وهو يوم نفاذه ‏ من فوائد على متجمد الفوائد أو بما يكون الدائن 
قد تقاضاه فعلا حتى هذا التاريخ من مجموع فوائد يزيد على رأس الال . 
ولكن سلطانه امباشر على ما يقع ى ظله يقتضى حرمان مثل هذا الدائن 
ابتداء من نفاؤه ‏ من تقاضى فوائد على ما يتجمد من فوائد بعد هذا النفاذ 
أو من تقاضى أية فوائد جديدة بعد أن أرنى مجموع ما تقاضاه منها على رأس 
المال قبل هذا النفاذ(0©) , 


أما إذا كان مجموع ما تقاضاه الدائن من قبل أقل من رأس امال » | 
فيظل له الحق بعد نفاذ التقندن المدنى الجديد فى أن يستمر فى تقاضى الفوائد 
حتى يصل مجموع ما نقاضاه ‏ من قبل ومن بعد قدر رأس امال 

م مكافأة باية الخدمة : 

تثير تشريعات العمل كثيرا من مشاكل التنازع الزمانى نظرا لكثرة 
تعاقها فى الزمان . ومن الأمثلة البارزة على مثل هذه المشاكل الحكم 
الذى استحدثته قوانين عقد العمل الفردى المتعاقبة باعطاء العامل ‏ اذا كان 
من طوائف العال الخاضعين لأحكامها الحق فى الحصول على مكانأة 
عند نهاية مدة خدمته . فقد استحدتٌ القانون رقم 4١‏ لسئة 1944 ى شأن 
عقد العمل الفردى هذا الحق فى أحوال معينة عند انتهاء العقد » ثم جاء 
المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1461 الذى حل محله فتوسع فى أخوال 
استحقاق مثل هذه المكافأة (م /او47 و4 وه4 و48) . 


(1) فى هذا المعنى : 
عبد الرزاق السبورى » المرجع السابق » ج ١‏ > هامش )١(‏ ص 48١‏ ؛ وهاش (0) » 
ص 4لاة روها؟ 


إيئينا 


وبذلك ظهرت مشكلة التنازع ف الزمان بين هذين القانونين . وقد ساعد 
على تعقيد هذه المشكلة أن مكافأة نماية الخدمة اما تحتسب على أساس معين 
مختلف كذلك بين القانوئن ‏ عن سنوات خدمة العامل » وقد يكون 
بعض هذه السنوات واقعا فى ظل المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1١461‏ 
وبعضها واقعا ى ظل القانون رقم 4١‏ لسئة 1444 وبعضها الآخر واقعا قبلهما 
وقبل استحداث حق العامل فى مكافأة نباية الخدمة . 


وقد ذهب جانب من الفقه(١)‏ والقضاء(© الى القول»بأن مكافأة نهاية 
الخدمة لا تستحق الا عن سنوات الخدمة الواقعة فى ظل النصوص المقررة 
لهذه المكافأة » على أن يكون احتساءها على الأساس الوارد فى كل من القانونين 
بالنسبة لمدة الخدمة الواقعة ى ظله ؛ فلا تستحق أية مكافأة عن سنوات 
الخدمة السابقة حيث لم تكن المكافأة مقررة بعد . 


وعندنا أن هذا الرأى غير سلم . ذلك أن الأمر يتعلق بأثر من آثار عقد 

العمل حيث يفرض القانون التزاما على عاتق أحد طرفيه وهو رب العمل 
قبل الطرف الآخر وهو العامل بدفع مكافأة عن مدة خدمته عند اننهاء العقد . 
والمفروض أن هذا الأثر يتحقق فى حظة انهاء العقد » فاذا انتهى العقد 
فى ظل المرسوم بقانون رقم 111 لسنة 1901 » فيجب أن مخضع استحقاق 
المكافأة للأثر المباشر لهذا القانون » فتحتسب على الأساس الوارد فيه 
وعن كل مدة خدمة العامل حبى السابق منها على نفاذ هذا المرسوم بقانون29). 

0غ( محمود حمال الدين زكى » عققد العمل فى القانون المصرى » "ه1١‏ »فقرة 15١5‏ . - 
كامل محمد بدوى » المرجع فى قانون عقد العمل الفردى والمبادى القانونية لقانوفى إصابات العمل 
وأمراض المهنة » فقرة 4115 » ص ١ ٠94٠0‏ 

(؟) القاهرة الابتدائية (الدائرة التاسعة عمال) : # مارس ١965‏ 786 توقير 8م9١‏ © 
٠‏ نوفيبر ١460‏ © 7 نوفير ه140 . راجع ف الاشارة الها وإير اد حيثياتها : حسن الفكهاق 
المدونة المالية » ج ١‏ »© لاهول ء القواعد : ١5م‏ و"م وه5م ولاكم »ا ص 17م 
و54 و85م وهم على التوالى . 

©) فى هذا المنى : 

محمد حلمى مراد » قائون العمل » الطبعة الثائية » 4ه4١‏ » فقرة ههلم © ص 4و«## حم 


نينا 


ولا يدفع ذلك بالقول إن آثار العقود تخضع للقانون الذى أبرمت فى ظله » 
فقد رأينا أن من الواجب إخضاع الآثار المستقبلة للعقود السابقة للأثر المباشر 
للقانون الجديد اذا كان متعلقا بالنظام العام » ونصوص قانون عقب العمل 
الفردى متعلقة بالنظام العام من حيث اعتبارها حدا أدنى للدحاية الواجب 
توفرها قيال الحاضدن لأحكامه + وهلا ما دها لزع إلى النص قى صلبه 
على أنه يسرى منذ نفاذه حتّى على العقود السابقة مالم تكن شروطها أكثر 
فائدة للعامل(2 , 


وليس فى احتساب المكافأة عن كل مدة العامل حى السابق مها على نفاذ 
المرسوم بقانون رقم "١7‏ لسنة 1461 وطبقا للأساس المقرر فيه أية شيبة 
للرجعية . وما كان اعتبار البعض(0) سريان هذا المرسوم بقانون سريانا 
رجعيا إلا نتيجة الخلط ببن استحقاق المكافأة فى ذاته وبين قدر المكافأة 
وأساس احتساما , وواضح أن استحقاق المكافأة ما دام يقع فى ظل 
هذا المرسوم بقانون نظرا لانتهاء عقد العمل ى ظله وما دام مخضع بالتالى 
لأحكام هذا المرسوم بقانون كما قدمنا » فيكون من الطبيعى أن يتعين قدر 
المكافأة وأساس احتساءها طبا لأحكام نفس هذا المرسوم بقانون ولو كان 
من شأن ذلك إدخال سنوات الخدمة السابقة فى الجساب . ولا يستتبع إدخاها 
فى الحساب أية رجعية9) » لأن هذه السنوات المحنسبة ليست هى سبب 
القاهرة الابتدائية ١4‏ يوئيه ه45١‏ ؛ استئناف القاهرة ١١‏ مارس ١405‏ و*١‏ أريل 
سنة 1565 ولا! يونيه ١105‏ 4 المدونة المالية » ج ١‏ »© القواعد : 4ه و8ه١م‏ و54م 
وككله » ص 5ح ص ام 2118:8560 على التوالى . 

2١‏ تنص المادة ٠ه‏ من المرسوم بقاثون رقم 109" لسئة 146 فى شأن عقد العمل الفردى 
عل أنه « يقع باطلا كل شرط ف عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ولو كان مابقا على العمل 
به » ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل » . : 

("» كامل محمد بدوى » الموضع السابق . - الأحكام المشار ألها سابقا فى هامش (9) 
ص 4لا١‏ . 

) ولا يقنع فى التدليل على الرجعية القول (محمود مال الدين زكى » المرجع السابق » 
فقرة ه٠١‏ ؛ وفقرة +١5‏ » ص ووه و.4ه) بأن المكافأة أجر إضافى مؤجل إلى جانب 
الأجر الأصلى المعجل عن العمل المؤدى يحيث يحب خضوعها أولا بأول لكل منالقوانين المتعاقبة . - 


يكنا 


استحقاق المكافأة حتى يقال إننا باختساءها فستخلص من وقائع ماضية آثارا 
لم تكن تولدها فى الماضى ؛ وإتما اننهاء عقد العمل هو سبب هذا الاستحقاق » 
وهذا الانتهاء لم يتحقق إلا فى ظل هذا المرسوم بقانون . 


4؟- التنازع الزماق فى شأن القرائن إلقانونية فى مجال الاثيات 


استحدث التقدن المدنى الجديد قرينة قانونية على نية الايصاء أو التدرع 
المضاف إلى ما بعد اموت من كون المنصرف اليه وارثا ومن احتفاظ المتصرف 
نحيازة العين المتصرف فبا وبالانتفاع مها طوال حياته » إذ نص ف المادة /811 
على أنه «إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت نحيازة 
العين التى تصرف فبها » ومحقه فى الانتفاع مها مدى حياته » اعتير التصرف 
مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل مخالف 
ذلك » . والمشرع » باستحداث هذه القرينة غير القاطعة » إنما يعفى من يطعن 
على هذا التصرف مدعيا صفته الايصائية رغم ما يظهر به من شكل 
العاوضة الحالة ‏ من عبء إثبات هذه الصفة إذا أثبت توافر شرائط 
هذه القرينة » فيقع على عاتق المتصرف اليه إذن نقض هذه القرينة باثبات 


عكس ما تقضى به . 


ويششر هذا النص التساؤل عن مدى سريانه الزمانى بالنسبة للتصرفات 
البرمة أى ظل التقنين المدنى اتقديم أى قيل استتحدات هله القرينة . وقد ذهب 

بعض الفقهاء إلى أن هذا النص يسرى على تلك التصرفات » على أساس القول 
بأن الأصل فى قواعد الإثبات هو سريانها على جميع الوقائع سواء كانت 
لاحقة لنفاذها أو سابقة عليه ؛ وإذا كان المشرع قد اسئثى من ذلك النصوص 
المتعلقة بالأدلة المهيأة فقصر سريانها على ما محدث فى ظلها من وقائع 
وتصرفات » فيستلتج من ذلك بمفهوم الخالِفة أن النصوص المتعلقة بالقرائن 
> فلا نومن بصحة هذا التكييف بل نرى أن المكافأة فى حقيقتها تأمين للعامل عند انتهاء مدة 
خدمته ويستحق له بهذا الانتباء » مع الاعتداد فى تقديره بقدم أو حداثة خديته . 


تهنا 


00 وهى ليست من هذه الأدلة - مخرج عن حدود هذا الاسثثناء 
تبقى على حكم اللأصل من تنا وما الوقائع 5-7 واللاحقة على السواء(© , 


ولكننا لا نقر هذا الرأى . فن ناحية » يقوم هذا الرأى على أساس 
هو أن قوانين الإثبات تسرى على كل الوقائع والتصرفات حتى 
م اه . نا لا يصدق مثل هذا القول إلا فى شأن الإثيات 
المقدم إلى القضاء والواجب الإعداد أثناء سير الحصومة . أما حيث يتطلب 
القانون إعدادا سابقا للاثبات قبل أية خصومة قضائية » سواء بفرض أدلة 
مهيأة أو باستخلاص قرائن قانونية تعفى من تفررت لمصلحته من إثبات 
ما تقفى به » فعى ذلك نشوء مركز قانونى إثباق وقت إعداد أو وجوب 
إعداد الدليل المهيأ أو وقت حصول الوقائع المستخلصة مها القرينة القانونية » 
نشوءا لا علك معه قانون جديد ‏ دون رجعية ‏ إعادة النظر فيه0؟) ؛ 
ولذلك تسرى القوانين المتعلقة بالأدلة المهبأة وبالقرائن القانونية على الوقائع 
والتصرقات الى تقع فى ظلها وحدها دون تلك السابقة على نفاذها . وهذا 
يكشف » من ناحية ثانية » عن عدم صعة ما يذهب اليه هذا الرأى من وصف 
النص على إخضاع الأدلة المهبأة للقانون الذى أعدت أو كان واجبا إعدادها 
فى ظله بأنه إستثناء من أصل سريان قوانين الإثبات على الوقائع والتصرفات 
السابقة » وبالتالى عن عدم صمة الاستنتاج بمفهوم الخالفة المستخلص منه . 


والواة 3 افو قرا ارا عر 1 2-11 الي موحي 
اضوع وه الواقع ى ظله الوقائع المستخلصة منها القرينة أو إعداد 
الدليل امهيأ أو وجوب إعداده » هو ما يستقر عليه الفقه9) 


(') أنور سلطان » شرح البيع والمقايضة » الطبعة الثاني » 1961 » فقرة م؟ » 
ص 44-47 . - سلمان مرقس و محمد على إمام 3 عقد البيع :فى النقنين المدقى المنيد © 4ه4 )2 
فقرة ما » ص لام 

(؟) 449,450 .مم ,56 .810 ,آ.) .غك .وه رعتطنام 

(9) 51-53 .رط راك ,جه بلتعتممتا-. 449,450,456 .5 ,56 .210 رآ ,أله .فزه رتعلظ نام 

عبد المنعم البدراوى » عقد البيع فى القانون المدى » 1461 » فقرة م4 . - منصور مصطق 
متصور » العقود المسماة : البيع و المقايضة والايحار »لاهةا»فقرة؟| )ص #8. 

هذا 


لا 


والقضاء() . وهو ما رؤى أمام بداهته ووضوحه إغفال تضمين التقنين المدنى 
الحديد ما كان يتضمنه مشروعه القٌهيدى ‏ فى شأن السريان الزمانى للنصوص 
المتعلقة بالقرائن القانونية ‏ من نص مشابه للنص الوارد فى ذلك فى شأن 
الأدلة المهيأة0") » فاكتفى بالابقاء على النص الخاص بالآدلة المهيأة ما دام 
مفهوما خضوع القرائن القانونية لنفس حكه(© , 


وعلى ذلك » جب القول بأنه حيث ينشىء المشرع قرينة قانونية لم تكن 
موجودة » فامها لا تسرى على الوقائع السابقة أو تستخلص منها . وكذلك 
حيث يلغى المشرع قرينة كان يفرضها من قبل » فان الوقائع السابقة تبقى 
.خاضعة للا كان مستخلصا مها وقت وقوعها ‏ من قرينة . والقول 
بغر ذلك معناه إقامة رجعية غير جائزة » إما باعطاء الوقائع السابقة أثرا 
ل ا ل 
هذا الأثر . ولذلك » فاذا كانت المادة /ا941 من التقندن المدنى الجديد 
تستحدث قرينة قانونية على نية الايصاء » فان هذه المادة لا تسرى 
على التصرفات السابقة على نفاذها وإلا كان سريانها رجعيا) » فيقتصر 
العمل بالقريئة إذن على التصرفات المرمة فى ظل التقنن المدنى الجديد وحدها . 
4 راجع فى الاشارة إلى أحكام القضاء الفرنسى فى هذا المعنى : 
.2 ,143 .2810 ,آ1.) ,.غته .مه وتعلطتاه2 
(؟) كانت المادة 15 من المشروع القهيدى تنص على أن « تسرى فى شأن القرائن القانونية 
النصوص المعمول بها فى الوقت الذى تم فيه العمل أو الحادث الذى تثر تب عليه القرينة القانونية » . 
وكائت المذكرة الايضاحية تذكر - تعليقا على هذا النص - أن حكه « يتمقى ... هع وخظيفة 
القرينة القانوئية » فهى تغنى من تقرر لصالحه عن أية طريقة أخرى من طرق الائبات .., بالنسبة 
إلى مسألة #اصوصها . فن يتمسك بقريئة من القرائن القانونية يستند إلى واقعة يفر ض القانون 
قيامها ويقيله بذلك من عبء إقامة الدليل عليها . وف هذه الحدود تكاد القرينة لا تختلف فى الجوهر 
عن الأدلة المهيأة الت تقدمت الاشارة الها » (مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدلى ؛ ج ١‏ » 
وك 0969 . 
*) وافقت لحنة المراجعة على حذف المادة ١9‏ سالفة الذكر « لعدم الحاجة أليها» ( مجموعة 
0 ج١1‏ ص 7907 . 
(4) فى هذا المعنى : 
عبد المنعم البدراوى » ومنصور مصطى منصور » المواضع السابقة . 5 


ليينا 


8 عض مشاكل السريان الزمانى لقانون الاصلاح الزراعى 

يشر المرسوم بقانون رقم لسنة 1467 الخاص بالاصلاح الزراعى 
مشاكل تتعلق بمدى سريانه فى الزمان ء يعنينا أن نعرض لاحداها » وهى 
تلك المتعلقة بالمادة الأولى منه الى تنص على أنه ولا مجوز لأى شخص 
أن بمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان . وكل عقد يترتب عليه 
مخالفة هذا الحكر بعتير باطلا ولا يجوز تسجيله» ؛ اذ ما مدى سريان 
هذه امادة على ما أبرم ولم يسجل قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعى من عقود 
ببع مثلا من شأنها تمليك المشترى أو زيادة ما بمتلكه على ماثى فدان ؟ 


ينبغى لتحديد مدى هذا السريان الزمانى أن نراعى أن مركز المالك 
لا يتكون إلا باجماع عنصرين : إنعقاد العقد من ناحية » وتسجيله من ناحية 
أخرى . والشأن فى مثل هذا النوع من المراكز ‏ سما قدمنا ‏ أن القانون 
الجديد يتناول ما يتوافر فى ظله من عناصر التكوين ممقتفى ما له من أثر 
مباشر » دون أن بملك المساس مما توافر فعلا من هذه العناصر فى ظل القانون 
القدم نظرا لانعدام أثره الرجعى . 


ولا كان العنصر الأول - وهو انعقاد العقد ‏ قد توافر صحيحا قبل نفاذ 
قانون الاصلاح الزراعى » فلا بملك هذا القانون ‏ وإلا كان رجعيا ‏ إعادة 
النظر فى انعقاده الصحيح من جديد . ولكنه » على العكس » علك عقتفى 
أثره المباشر ودون أية رجعية من جانبه إخضاع العنصر الثانى وهو تسجيل 
العتقد لحكه الجديد القاضى بالمنع ما دام أنه لم يتحقق فى ظل القانون القدم . 
وعلى ذلك » فان عقود الببع الى عقدت صصيحة قبل نفاذ قانون الاصلاح 
الزراعى وكان من شأنها تمليك المشئرى أكثر من مائثى فدان أو زيادة 
وأنظر كذلك فى انتقاد تيرر سريان هذه المادة على التصر فات السابقة على أساس القول 
(أنور سلطان » المرجع السابق » ص ه؛ و48) بأن حكها حم تفسيرى : 
منصور مصطق متصور » المرجع السابق » ص “ام . - عيد المنعم البدراوى » المرجع 
السابق » صن ١لا‏ و اا 
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ما يتملكه من الأراضى عن ذلك » تبقى على صحعنها التى ثبتت لها من قبل 
دون أن يلحقها البطلان الذى جاء هذا القانون مقررا له ؛ ولكن صتمنها 
لا تحول دون امتناع تسجيلها بعد نفاذه خضوعا لسلطانه المباشر(©) , 


وبذلك تبقى هذه العقود صميحة0) ولكن عتنع تسجيلها » محيث 
يقتصر أثرها حينئذ على مجرد جم وي ل 
ولما كان تنفيق التررام البائ ئع بنقل ملكية الأراضى المبيعة قد أصبح مستحيلا 
' نظرا لاعمال 2 قانون الاصلاح الزراعى بمنع التسجيل ٠‏ فتنفسخ 
هذه العقود » وينقضى - تبعا لانقضاء التزام البائع بنقل الملكية ‏ التزام 
المشترى بدفع الْن محيث يكون له استّرداده إذا كان قد أداه . 


»ماس التنازع الزمانى فى مسائل الجنسية 

يشيع لدئ بعض الفقهاء ‏ وخاصة فقهاء النظرية التقليدية ‏ القول 
بأن نصوص فروع القانون العام على خلاف : نصوص فروع القانون 
الخاص - لا تخضع لبدأ عدم الرجعية ؛ على أساس أنه لا توجد حقوق . 
مكتسبة ضد صالح الدولة أو الصالح العام . ولكن مثل هذا النظر فيه خخلط 
واضح بين الأثر الرجعى والأثر المباشر » فأكثر ما يعتيرونه من نصوص 
القانون العام نصوص]ً رجعية لا يعدو أن يكون سريانمها مجرد سريان مباشر . 
والواقع أنه ليس ثم ما يدعو إلى اختلاف بين نصوص القانون العام ونصوص 
القانون الخاص فى هذا الشأن » فن الواجب -حضوعها جميعا لمبدأ عدم الرجعية 
مفهرما على وجهه الدقيق الصحيح . وإذا وجد فما وراء ذلك اختلاف 
بين القانون العام والقانون الخاص فى شأن مشكلة السريان الزمالقى » 

: فى هذا المنى‎ )١( 

اسماعيل غانم » الحقوق العينية الأصلية (على الآلة الكاتبة) 4ه4١‏ » ص 55 . - وكتابئا 
فى المقوق العينية الأصلية » مه4١‏ » هامش )١(‏ » ص 847 

(؟) وعلى أى حال » فثل هذه العقود لا يعتد بها فى تطبيق أحكام قاثون الاصلاح الزراعى » 
حتى ولو سجلت قبل نفاذه » إذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل 8 يوليه ١401‏ (م 8/! من قانون 
الاصلاح الزراعى) . 


0565 


فهو أن إعمال الأثر المباشر يكاد يكون هو الأصل المطلق لنصوص القانون 
العام » بها توجد فى القانون الخاص أحوال كثيرة يتحثم فها الخروج 
على أصل الأثر المباشر للنصوص الجديدة وتقرير استمرار سريان النصوص 
القدعة . وهذا الاختلاف طبيعى أمام الصفة الآمرة لنصوص القانون العام » 
وأمام ما يوجد فى القانون اللخاص إلى جوار النصوص الآمرة 
من نصوص مفسرة أو مكلة ومن عقود تخضع لسلطان الارادة ويستقل 
الأفراد بترتيب آثارما(!» . 

وى طليعة مشاكل التنازع الزمانى الى تثور ى نطاق القانون العام 
المشاكل الى بشرها تعاقب قوانن الجنسية فى الزمان . فقد كان قانون 
الجنسية لينة 146٠‏ يقرر اعتبار المولود فى اللخارج » لأب مجهول الجنسية 
أو عدمها وأم مصرية » مصريا إذا اخختار اللخنسية المصرية خلال سنة هن بلوغ 
سن الرشد . ثم جاء قانون جديد للجنسية هوالقانون رقم 41" لسنة 11 
مضيفا شروطا جديدة لكسب الجنسية المصرية فى هذه الحالة هى : توافر 
إقامة عادية فى مصر مدة مس سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغخ 
سن الرشد »© وموافقة وزير الداخلية على اختيار هذا الشخص الجنسية 
المصرية (م ) . 


وواضح أنه إذا كانت عناصر المركز القانونى لاكتساب الجئسية المصرية 
فى هذه الخالة قد توافرت واجتمعت كلها فى ظل القانون القدم وطبقا 
لشروطه » بأن كان الشخص قد بلغ سن الرشد وقرر اختيار النسية المصرية 
فى خلال سنة من ذلك وقبل نفاذ القانون الجديد » فلا سلطان للقانون الجديد 
وإلا كان رجعيا- على ما تم من تكوين هذا المركز واكتساب اللنسية 
فعلا قبل نفاذه . وأما إذا لم تكن هذه العناصر قد توافرت فى ظل القانون 
القدم أو توافر بعضها دون البعض الآخر » بأن كان الشخص لم يبلغ سن 
الرشد فى ظل القانون القدم أو كان قد بلغه فى ظله ولكن أدركه نفاذ القانون 


للف راجم فى ذلك : 


.461-465 . دزم ,121 ,810 1آ1.غ ,,أك ,تره ومتعتطنم82 


لذكل 


الجديد قبل مضى سنة على هذا البلوغ وقبل تقريره اختيار الجنسية المصرية 
فييخضع اكتساب الجنسية المصرية حينقذ للسلطان المباشر للقانون الجديد(© . 
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ومن ببن المشكلات الدقيقة للتنازع الزمانى بن قوانين الحنسية » 
ذلك التنازع الناشىء عن أن قانون الجنسية لسنة ١98٠‏ قد استحدث حكما 
مقتضاه حرمان المتجنس بالجنسية المصرية من المتع بالحقوق الخاصة بالمصرين 
خلال خمس سنوات من التجنس بعد ما كان قانون الجنسية لسنة 9؟9١1‏ 
جعل له العتع - بمجرد مجنسه ‏ بكافة حقوق المصريين . 


ويبدو أن المتجنس بالجنسية المصرية قبل نفاذ قانون سئة ١40٠‏ ينبغى 
أن مخضع ابتداء من نفاذه للحرمان الوارد فيه من القتعم بالحقوق الخاصة 
بالمصريين » إذا أدركه هذا القانون ولما تمض على تجنسه مس سنوات9) , 
وإلى المدة المككلة لها . فذلك مقتضى الأثر المباشر لهذا. القانون » بالنظر 
إلى أن مركز المتجنس بالجنسية المصرية - بعد أن تم تكوينه ‏ تظل آثاره 
مستمرة حيث يكون من الواجب إخضاع آثاره المستقبلة أى المثرتبة بعد نفاذ 
هذا القانرن لحكم الحرمان الوارد فيه » بيها تظل آثاره السابقة على هذا النفاذ 
صحيحة كنا كانت عند ترتها فى ظل القانون القدم لا بمسها القانون الجديد 
وإلا كان رجعيا(؟») . ولذلك فالأجنى المتجنس بالجنسية المصرية فى ظل 
قانون سئة 1474 والمتمتع بالتالى طبقا له وى ظله بكافة حقوق المصريين » 
يعود فيحرم من هذا العتع ابتداء من نفاذ قانون سنة ٠» ١96٠‏ وإلى المدة 
المكلة الحمس سنوات محسوبة من وقت تجنسه . ومقتضى ذلك القول 


: فى هذا المعبى‎ ١0 
١84 شمس الدين الوكيل » الحنسية ومركز الأجانب فى مصر » الطبعة الأولى » م50١ » ص‎ 
: فى هذا المنى‎ )52( 
١٠١6 محمد كال نهمى » أصول القانون الدولى الخاص » ه145 غ فقرة #ه » ص‎ 
1 : (؟) فى هذا المعنى‎ 
أ1ههممه 121 .111 راثك غتممل عل عمتمعععمف8 رعدوت همد عتلفممءتروعم8 رعمتلوط‎ 6, 
210. 505, 2. 0 


وفتوى مجلس الدولة الفر نمى الصادرة فى /ا؟ ديسمبر 1474 والمشار اليها فى الموضع السابق . 


يديا 


بأن الموظف الأجنبى الذى اكتسب اللنسية المصرية بالتجنس طبقا لقانون 
سنة 148 وترتب على ذلك تعديل مركزه فى ظله إلى مركز الموظف المصرى 
فى الحكومة المصرية بعد أن كان قبل التجنس هو مركر الموظف الأجنى 
فها » يعود ابتداء من نفاذ قانون الجنسية لسنة 196٠‏ ما دامت لم تنقض 
بعد خس سنوات على تحنسه » وإلى المدة المكلة لما(١) ‏ إلى سابق مركزه 
كوظف أجنى (0) » دون أن بيترتب على ذلك أى مساس عركزه كوظف 
مصرى ف الفدّرة السابقة على نفاذ هذا القانون () . فهذا هو الخل الذى 
تفرضه الأصول السليمة حل التنازع الزمانى بين القوانين من إعمال الأثر 
المباشرللقانون الجديد ومنع نع أثره الرجعى على السواء©) . 


© أنظر فى ذلك : 

ثمس الاين الوكيل » المرجع السابق » ص 188 و1894 

(؟) فى هذا المى قرار ديوان الموظفين المثار اليه ى مجموعة المبادى» القانونية المحكة 
الادارية العليا » السنة الثانية » العدد الثافى »ء ص 7١م‏ 

29 فى هذا المنى : 

شمس الدين الوكيل » المرجع السابق » ص 188 

(4) أنظر عكس ذلك حك المحكة الادارية العليا الصادر فى #٠‏ مارس 1401 © مجموعة 
المبادئُ القانونية المحكة الادارية العليا » السنة الثانية ء ص ١١م‏ وما بعدها » حيث يثرر 
أن « الأجنى الذى كان قد اكتسب المنسية المصرية وكان بالفمل موظفا بالحكومة المصرية 
قبل ١8‏ سبتمير 1١965٠‏ تاريخ العمل بالقانون دم 5 ألسنة 196٠‏ لا يلحقه حم المادة 00 
من هذا القانوت » وبالتالى لا يحق فصله استنادا إلى عدم انقضاء خمس سنوات على | كتسابه المنسية » 
ينا هو يلحق الأجنى الذى اكتسب المننية المصرية ولو كان اكتسابه إياها سابقا على تاريخ 
العمل بهذا القاثون » ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ ؛ 
لأن هذا من آثار مركزه القانوف كأجدى اكتسب المنسية المصرية » فيخضع هذا الأثر لقانون 
المديد يحكه المباشس .. . ومن حيث أن التوظف فى خدمة الحكومة المصرية » وأن كان الأصل 
فيه أن يكون من حقوق المصريين » إلا أنه يحوز توظيف الأجانب فى خدسّها طبقا للقواذين 
الخاصة بذلك » فامركز القانوف فى التوظف إما أن يكون مركز المصرى أو مركز الأجدى عسب 
الأحوال . وقد كان الوضع فى ظع قافون الحنسية السابق أن الأجنى الموظف بالحكومة المصرية 
بمجرد اكتسابه الحنسية المصرية يصبح مركزه القانوى مركز الموظف المصرى وينسلخ عنه مركز 
الموظف الأجنى فى الوظيفة ؟ ومن ثم إذا ثبت أنه قد منح هذه الحنسية فى 1500/9/9٠‏ 
فان هذا المركز القانونى الذى اكتسبه فى ظل قانون كان يسمح بذلك لا بخضع لحك المديد ‏ 


م1 


خافة 

إذا كان بعض الفقهاء يذهب إلى عدم ضرورة التقيد بقواعد عامة 
مجردة فى حل مشكلة التنازع الزمانى على ما سبق البيان » تاركين بذلك 
للقضاء مهمة العّاس اكلول المناسبة فى صدد كل قضية حسب ظروفها الخاصة 
وباسّهداء قصد المشرع الضمنى ؛ إلا أن دقة هذه المشكلة دقة بالغة 
على هذا النحو الذى تبيناه من عرض كثير من مظاهرها » لا يدع مجالا 
لسبايرة هذا الرأى الذى يعرض استقرار وأمن المعاملات لحطر جسم . 

لذلك كان من الواجب - وهو ما ابتدأت التشريعات الحديثة تسر 
فى طريقه آخذة بذلك زمام الموقف من الفقه والقضاء فى كثير من الحالات ‏ 
وضع أصول عامة مجردة تكون دستور حل هذه المشكلة الدقيقة للتنازع 
الزمانى بين القوانين ؛ وهو ما انبينا إلى تحديده بعد استعراض وتقدير 
النظريات الفقهية امختلفة فى هذا الشأن » ووافقنا عليه الحلول الوضعية القائمة » 
والقسنا له التطبيق فى كثير من الفروض العملية لهذا التنازع الى تفتقر 
إلى حل وضعى . 


الذى استحدثه القانون رقم ١1٠‏ لسنة ١4٠‏ المعمول به منذ م١‏ سبتمبر 140٠‏ »وإلا كان 
ذلك تطبيقا للقانون الحديد بأثر رجعى بغير نص خاص عاه مركز قائوفى كان قد تم واستقر 
أصاحبه فى ظل قانون سابق » . 

أنظر ف انتقاد هذا الحم : 

شمس الدين الوكيل » المرجع السابق » ص 181 و88١1‏ 
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التعليق على الأحكام 
لل دكتود مال صسمى يدر 
دكتور فى الحقوق - نام لدى محكمة النقض 
١‏ 
المبادىء القانونية 

يتطور مع الزمن والبيئة طيقا 1 ا والخلقية والاقتصادية 
فليست له قاعدة ثابتة محدودة ؛ فليس قَْ مصر أذن قواعد خاصة معددة 
3 5-6 الأجنى الصادر بادماج مصصرفين فى الدولة الكائن 
7 | مركن د هيأ الرئيسي - دون الرجوع إلى امعبتين العموميتين لمباهمى 
المصرفين - متعين التطبيق فى مصر على فرعى هذين المصر فين طبقَا للمادة 
١‏ فقرة ثانية من القانون المدتى الى تخضع النظام القانونى اللاثخاص 
الاعتبارية الأجنبية لقانوت الدولة الى اتخذت فيها هذه اللأشخاص مركن 
ادارتها الرئيبى الفعلى » ولاعل ف مثل هذه الحالة التحدى بالنظام العام 
المصرى انع من تطبيق القانون الاجنى أذ أن هذا القانون الذى تشير 
بتطبيقه قاعدة ألا تاد لا يحاي النظام العام المصرى ومن ثم فلا انطياق 

للمانع الذى تضمنته المادة ور من القانون الدنى . 


التعليق 
فصلت محكة الأمور المستعجلة محكمها موضوع هذا التعليق() فى دعوى 
حراسة رفعها الها بعض المساهمين فى مصرف أجنى صدر ف الدولة الكائن 
مها مركزه الرئيسى تشريع يفضي بادماجه فى مضرف آخر كائن مركزه 
محكة الأمور المستعجلة بالاسكندرية ‏ دائرة القاضى عبد الحميد' عبدالله - 1١‏ يناير 
منة 1966 » القضية رقم 95٠6٠‏ لسنة ١404‏ مدفى مستعجل . 


١4و‎ 


فى الدولة نفسها » فرأى المدعون أن ذلك الادماج يعود علهم بالضرر » 
وأن الأمر يقتضى وضع فرع المصرف تحت الحراسة القضائية حين الفصل 
فى دعواهم الموضوعية الى رفعوها طالبين الحكم بعدم انطباق قانون الادماج 
الأجنى فى مصر غخالفته للنظام العام المصرى ممقولة ان الاندماج كان ينبغى 
أن م بقرار من الجمعيتين العموميتين لمساهمى المصرفين الا بقانون يصدره 
المشرع » وأنفى ذلك مصادرة للق ملكية المدعين فى أسهم المصرف المندمج » 
خاصة وهم يقولون إن مصرفهم كان ناجحا وكانت أسهمه مر تفعة السعز » 
بها كان المصرف الاخحر فى حالة مالية سيئة ما نتج عنه بعد الاندماج 
هبوط ى أسعار الأسهم يعود علهم بأفدح الأضرار ؛ وكان دفاع المدعن 
فى الدعوى المستعجلة يقوم على هذه الأسس نفسها . 

م يكن ثمة خلاف ببن طرف الدعوى التى صدر فها الحكم موضوع 
التعليق فى أن قاعدة الاسناد المنطبقة على العلاقة القانونية موضوع النزاع 
هى الى تضمنما المادة ١١‏ فقرة 7 من القانون المدنى ونصها : 

« أما النظام القانونى للأشخاص الاعتبارية الأجنبية من شركات وحمعيات 
ومؤسسات وغيرها » فيسرئ عليه قانون الدولة الى اتخذت فها هذه 
الأشخاص مركز: ادارتها الزئيتى الفعلى » . ١‏ 

وعلى هذا » فيسلم المدعى أن" القانون المنطبق على موضوع هذا التراع 
هو القانون اليونانى نظرا لأن الشخص الاعتبارى المطلوب وضعه محث 
الحراسة يتخذ مركز ادارته الرئيسى الفعلى فى أثينا أى فى اليونان . 

ولمان كان القانون اليونانى قد أقر ادماج المصرفين فى شركة مصرفية 
جديدة ‏ بل ان هذا الادماج قد حصل بتشريع أصدرته الحكومة اليونائية 
فان المدعى كان يسعى حثيثا لاستبعاد تطبيق القانون اليونانى ‏ خروجا 
على مقتضى قاعدة الاسناد المصرية ‏ وذلك تأسيسا على أن ذلك القانون 
مخالف للنظام العام فى مصر مما يؤدى الى عدم تطبيقه اتباعا لنص المادة 8؟ 
من القانون المدنى الى تقرر أنه : 


لذن 


«لا مجوز تطبيق أحكام قانون أجنى عيئته النصوص السابقة اذا كانت 
هذه الأحكام عخالفة للنظام العام أو الآداب فى مصر» . 


ها هو نصيب هذا القول من الصحة وما هو مدلول « النظام العام » 
فى نطاق تنازع القواننن ف المكان ؟ 


ان استيفاء هذه النقطة يستدعى تأصيل فكرة انام العام فى مجال تنازع 
القوانين الدولى تلك الفكرة الى متها الحكم موضوع التعليق وانبى من محثه 
الى أن النظام العام فى تصويره الصحيح لا يؤدى الى استبعاد تطبيق القانون 
اليونانى على واقعة الدعوى . 


)ع( دور النظام العام ى تناع القوانين 0 

اذا تم تكييف العلاقة القانونية الأجنبية ثم م على أساس هذا التكييف 
اسنادها الى قانون بلد معين » فان على القاضى أن يفصل فى الأزاع طبقا 
لأحكام القانون الأجنبى الذى أشار ت الها قاعدة الاسناد الواردة فى قانون 
القاضى . 

والمشرع انما يضع قواعد الاسناد ليوجد تنظيا خخاصا لنوع من العلاقات 
القانونية يعد غريبا نى.الواقع عن سائر العلاقات العادية وذلك لوجود عنصر 
أجنبى فها » ولذا فالمشرع مخضعها لقواعد معينة هى قواعد الاسناد الى تبين 
سبيل الفصل فى أمر تلك العلاقات » وهل ينطبق علما القانون الوطى 
أم قانون بلد أجنبى ؟ . فان كان القانون الذى تشير بتطبيقه قاعدة الاسناد 
الوطنية قانونا أجنبيا فصل القاضى ف الأزاع على مقتضى الأحكام الموضوعية 
لهذا القانون الأجنى 

على أنه من المعقول أن يرفض المشرع قبؤل تطبيق هذه القواعد الأجنبية 
فى اقليمه وبواسطة محاكه » وذلك متى كان تطبيقها يدى الى الاخلال 
بأسس نظامه القانونى والقضاء على التناسق بين القواعد القانونية الى نطبقها 
ام الدولة . لذلك: كان تزاما أن بقوم ى كل تشريع وطنى حد فاصل 


يدن 


بمنع اتطبيق القوانين الأجنبية متى تعارضت أحكامها مع المبادىء الأساسية 
فى تشريع الدولة على وجه حل بالتناسق الذى ينبغى أن يسود تلك المبادىء 
ويجاق روح التشريع الوطى ؛ وهذا الحد الفاصل الذى يحول دون تبنى 
القضاء ااوطى لقانون أجنبى معين تشير. اليه قاعدة الاسناد الوطنية » 
هو الذى اصطلح على تسميته بالنظام العام . 


وفكرة النظام العام فى هذا النطاق يختلف مداولا اختلافا كليا عن فكرة 
النظام العام فى نطاق القانون الوطنى الداخلى » ففى هذا النطاق الأخبر تعتير 
من النظام العام القواعد التّى لا يسوغ للافراد الاتفاق على ما مخالفها . 
أما فى نطاق تنازع القوانين الدولى فيتجلى النظام العام ؟انع حول دون تطبيق 
أحكام قانون أجنبى معين » وهذا المانع لا ينتج أثره الا فى الحالات القصوى 
الى تمس أسس التشريع الوطنى الجوهرية على ما سلف بيانه . 


وعلى هذا يضيق مجال النظام العام فى القانون الدولى الخاص (أى فى صدد 
تنازع القوانين فى المكان) 2 بها يقسع مجال النظام العام فى القانون الداخلى 
محيث نجد كثيرا من القواعد الى تعتير من النظام العام فى القانون الوطى 
لا تعتدر كذلك فى صدد تنازع ذلك القانون مع القوانين الأجنبية . 

ومثال ذلك : 

ان قواعد الأهلية تعتير فى كل قانون من النظام العام حيث لا يسوخ 
للأفراد الاتفاق على تغير سن الرشد مثلا : فلا يجوز لمصرى أن يتفق 
على أن بلوغه سن الرشد يكون عند سن الخامسة والعشرين » وذلك لأن 
القاعدة القانونية الى تحدد سن الرشد باحدى وعشرين سنة هى من النظام 
العام . على أنه متى تعلق الآمر بشخص أجنبى نجد قاعدة الاسناد :المصرية 
ذاتها تشر بتطبيق قانون جنسية ذلك الأجنبى 2 0 
فى ذلك القانون أعلا مثها فى القاثون المصرى أو أدنى » ومع ذلك فلا تثو 
فكرة النظام العام فى هذا الصدد ولا يوجد ما بمنع ألقاضى لد 


يمنا 


القانون الأجبى رغم عخالفته لقاعدة تعتدر ,فى مصر دن النظام العام ولكنها 
لا تعر كذلك فى صدد التنازع الدولى للقوانين 0 


اذا تقرر ما تقدم » فان فكرة النظام العام تبدو كاستثناء من أحكام 
قواعد الاسناد يقصد به الى حماية النظام القانونى للدولة من تسلل قواعد 
أجنبية لا تتمشى وأ سس ذلك النظام » وى هذا يقول الفقيه الايطالى روبرتو 
جو معه .5 زوهر ثمن خصص لدر اسة تنازع القواين ابحاثا مستفيفة) 
مايل : 

« يتجل النظام العام كاستثناء من قواعد القانون الدولى الخاص 
(أى قواعد الاسناد) الواردة ى نظام قانونى معين » وهذا الاسئثناء عبارة 
عن وسيلة دفاع عن مصالح الدولة الجوهرية يكون لاستعالها مبرر فى الحالة 
الى يكون فها عدم التجانس بين القانون الأجنى وبين التقانون الداخلى بالغا 
الحد الذى ينتفى معه من التوازى ومن المشاركة بين القانونين القدر الأدنى 
الذى يسمح بتطبيق القانون الأجنى بغير كثر من العواقب غير ادميدة » () 
نل 5عاع؟ تتة 7م3أمع6ت عمنا عدتصسم عمتؤدعل ع5 علتأطنام عتلميه'1 ...“ 
حزمنامء:1 .6متصسعع 06 عناوتلعدز عملنده صخل 6كعم أهدمتاهم عام غزمعل 
”1 عل «تتقاهعمه0م10 كأقغاصا وعل عومع062 عل مع نزه010 هنا عبطتاقدم أتاو 
10 12 عند 0«مععدوةل ع1 نه ههه 6[ فصدل عقتاكناز عد دمنومتارمة*! تصمل غ6 
ذ أمعل/ا عنو عزممع العممعلاء) غى عمععامز 101 12 غع عاحامعتاممة عمغعوممنة 


كدان عدوتلتعداز عانتممتنتسحممء عل غء ععمعاهاندوة”0 ستتتستستظ عه متاوضقام 
,“18001/61016138 5ع لقع 5305 عتغع طوعاة 101 12 تعدوتاممة”0 اعتمم 
)١(‏ أنظر فى هذه الفكرة كتاب الأبتاذ هثرى باتيفول طبعة 1544 بند 5م ص 64ىلا 
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واذن ففكرة النظام العام ى نطاق تنازع القوانين هى فى التصؤير 
الصحيح شرط ضمى فى قاعدة الاسناد بمقتضاه تمتنع القاعدة عن انتاج 
أثرها أى عتنع تطبيق القانون الأجنبى الذى تشير به كلما كانت أحكام 
ذلك القانون متنافية مع المبادىء الأساسية الى تسود تشريع القاضى . وبعبارة 
أخرى فان هذا الشرط اذا تحقق يورد على عموم حكم قاعدة الاسناد استئناء 
مؤداه عدم تطبيق القانون الأجنى فى خصوص الأزاع . 


وهذا الشرط الضمنى الذى تتصف به كل قاعدة اسناد وارد فى القانون 
المصرى فى المادة 18 مدنى الى تجعل من غدم تعارض القانون الأجنى 
(الذى تشير اليه فى كل حالة من الحالات نصوص المواد السابقة) شرطا 
لتطبيق حكم قاعدة الاسناد على العلاقة موضوع اللحصومة . 


وهذا التصوير لفكرة النظام العام كشرط فى قاعدة الاسناد مؤداة عدم 
تطبيق القانون الأجنبى استثناء من حكم القاعدة ينبى عليه فى التطبيق القانونى 
نتائج هامة شرحها الأستاذ آجو فى مؤلفه سالف الذكر » وبمنا منها ما يلى : 

-- ان معرفة ما اذا كانت فكرة النظام العام تتدخل لمنع تطبيق 
القانون الأجنئ أو لا تتدخل هى مسألة متعلقة بتفسير قاعدة الاسناد نفسها 
وهذا طبيعى ما دام النظام العام شرطا فى تلك القاعدة ورد فها تمنعها 
من انتاج أثرها فى بعض الحالات . 

؟ - ان فكرة النظام العام كمائع من تطبيق القانون الأجنى لا تعرض 
الا اذا كان من شأن قاعدة الاسناد خلق رابطة قانونية مخالفة للنظام العام 
فى الدولة » ولكن لا انطباق لفكرة النظام العام اذا تعلق الأمر بنتائج تقع 
داخل الدولة ولا مخالفة فها للنظام العام » .وان كانت تلك النتائج ناشئة 
عن رابطة هى فى ذامها عخالفة للنظام العام فى الدولة ولكنها نشأت صعيحة 
فى الخارج . 


اذا 


تتعدكتة! ع ادعتصعايءة اتدئتعة*5 لأ ناه كف ع1 مهل عتساءت '1 اتمرعل م0» 

65د م6116 دع دمعمعجوغكصمه دعل ,أقاط'1 عل ممعتفتمة1 ذه ,ععتهلميم عو 

عتاطدم ععلنه:*1 ق منتهعومء) عتتفهم عمقمر عل انتممصة مسثل دعوأممعلاممز 
.1 )*ثمععصدذة "1 3 متضتامهمء امعمعلوع16 :1*8 هل 


وبعبارة أأخرى ان النظام العام قد يعترض اختيار القانون الأجنين 
الذى نشير اليه قاعدة الاسناد ولكنه لا يتدخل متى تعلق الأمر بتأويل وتفسير 
وتطبيق القواعد الموضوعية فى القانون الأجنى . 

والمثال البارز الذى نجده فى مؤ لفات القانون الدولى الخاص لمذه القاعدة 
هى حالة ميراث المصرى المسم المتعدد الزروجات فى ايطاليا : ذلك أن الققانون 
الايطالى يسند ميراث المتوق الى قانون بلده أى القانون المصرى (الشريعة 
الاسلامية) فى هذا المثال » والقانون المصرى يورث الابناء الذكور بالئساوى 
وليس فى هذا الحكم ما مس النظام العام الايطالى» واذن فلا يتحقق شرط 
النظام العام وبالتالى تنتج قاعدة الاسناد أثرها ويطبق القاضى الايطالى القانون 
المصرى على موضوع التراع ؛ فاذا عرض بصدد تطبيق الأحكام الموضوعية 
للمواريث فى القانون المصرى ان تحدى ابن الزوجة الأولى بأن أخاه ابن 
الزوجة الثانية ليس ولدا شرعيا فى نظر القانون الايطالى الذى لا يقر تعدد 
الزوجات واستند الى فكرة النظام العام لاستبعاد تطبيق أحكا م القانون ا مصرى 
ولإخراج هذا الأخ من بين الورثة ع فان هذا الدفع لا يغنى عنه شيئا 
لآن الأمر هنا لا ؛ يتعلق بأعمال قاعدة الاسناد و اختيار القانون الأجنى 

الذى حك العلاقة قة » وانما يتعلق الآ هر بتفسير القواعدالموضوعية فى القانؤن الأجنى” 
ولا بعد حال نتيجة لتطبيق قاعدة الاسناد الايطالية ى شأن المواريث (0© . 


(1» .7ه4 بص باك بره ,معةم (1) 
من أقدم الأحكام القضائية الى أخذت بهذه القاعدة حك محكة استئناف لوكا (ايطاليا) 
الصادر فى م يونيو ١88٠‏ (كلوئيه ١88١‏ ص 08ه) وقد أقر حق الزوجة الثانية لأحد 
| الرعايا التونسيين فى نصيبها الشرعى فى ميراث زوجها . 1 
وأنظر فى الم المتقدم بحث الأستاذ أرنست فرانكينشتين « اتجاهات جديدة فى القانون 
الدولى الخاص » مجدوعة دروس أكادعية القانون الدولى بلاهاى - النخلد «م (:7و1-م) 
ص 77 ”7 
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واذا طبقنا المبادىء المتقدمة على واقعة الدعوى الى صدر فبها ا 
موضوع التعليق » وجدنا أن قاعدة الاسناد المصرية ى شأن الأشخاص 
الاعتبارية ونشأتها وادارتها واندماجها أو انفصاها أو انقضائها ... الخ تشير 
الى قانون البلد الذي به المركز الرئيسى للشخص الاعتبارى أى الى القانون 
اليونانفى فى واقعة الدعوى . 

فلمعرفة ما اذا كان شرط النظام العام ينطبق على العلاقة موضوع الترناع 
وبمنع بالتالى تطبيق القانون اليونانى ينبغى التساؤل عما اذا كانت أحكام 
ذلك القانون القاضية باندماج شركتن مصرفيتين فى شركة مصرفية جديدة 
تخالض المبادىء الأاساسية للنشريع المصرى أم لا تخالفها ؟ 

وبدمجى أنه لا مخالفة أصلا لمبادىء تشريعنا الوطنى فى اندماج شركتين 
أو أكثر فهذا الاندماج ظاهرة كثيرة الحدوث فى الحياة الاقتصادية تلت 
البلاد . 1 

وف هذا يقول الحكم موضوع التعليق : 

دان قانون الادماج لا مخالف النظام العام فى مصر اذ أنه صدر 
من الحكومة اليونانية تحقيقا الصالح عام هو تنظم الاقتصاد ومظهره 

هو المصارف » ولم يكن هذا شذوذا فى تشريعاتما فتدخل الدولة فى كل 
ما يقتضبه الصالح العام لا تثريب عليه والمششرع الأمريكى أعاد تنظم البنوك 
سئة ©9!76وا » والمشرع السويسرى اقتفى أثره فى سنة ١9:‏ ؟؛, والمشرع 
البلجيكى فى نفس الطريق سنة ه19# ؛. وأخيرا جاء المشرع الفرنسى 
فى ” ديسمير سنة ١1948‏ وسن تشريعا بتأميم بنوك الودائع والخصمم وعوض 


المساهمرن سندات على الخزانة العامة . وظاهر من هذا أن المشرع الفرذبى 
وقد اتخل منه المدعى معينا يستقى منه مرجعه فى التحدث عن النظام العام 


هو ذلاك الذى سن قانون التأمم وهو أشد قسوة من قانون الادماج » . 

وهذا الذى يقوله ١‏ حق فى ذاته غير أنه فيا يبدو لنا قد جاوز ٠»‏ 
بذلك النطاق الصحيح لشرط النظام العام فتعدى مرحلة اختبار القانون 
الأجنبى الى مرحلة تطبيق أحكامه الموضوعية . 


ينها 


ذلك أن حكم القانون الأجنبى الذى أشارت بتطبيقه قاعدة الاسناد 
المصرية هو ادماج شركتن مصرفيتين فى شركة واحدة جديدة » وليس 
فى هذا الحكم بذاته ما مخالف النظام العام المصرى . 

واذن فالشرط الضمى الذى تتصف به قاعدة الاسناد الواردة فى المادة 
١١‏ لا يتحقق فى واقعة الدعوى ويتعن بالتالى إعمال قاعدة الاسناد 
وتطبيق القانون اليونائى . 1 


فاذا أثر بشأن تأويل وتفسير أحكام ذلك القانون اليونالى الموضوعية 
نحثا اق كيفية حصول الادماج ومدى شرعية تدخل الدولة ى شئون 
المصارف ٠‏ وأثر ثير الزعم بأن ى ذلك خالفة للنظام العام المصرى لكون 
الاندماج قد حصل يطريقة دون أخرى أو انطوى على مصادرة غير جائزة 
فان هذا الرعم ينبغى اهماله لعدم تعلقه بتطبيق قاعدة الاسنادر اللخاصة 
بالأشخاص الاعتبارية ولأن النظام العام كانع هن تطبيق القانون الأجننى » 
انما يتدخل عند تطبيق قاعدة الاسناد ولا يتعدى هذه المرحلة لكونه شرطا 
فى تلك القاعدة ذاتها دون سواها . 


فكل كلام عن المصادرة وعن قدسية حق الملكية وعن تدخل الدولة 
فى الهرية الاقتصادية وما الى ذلك هو ب بصرف النظر عن صوابه أو خطله ‏ 
غير متعلق بفكرة النظام العام انع من موانع تطبيق القانون اليونائى » 
لآن قاعدة الاسناد الى تعنينا هى الخاصة بالنظام القانونى للأشخاص 
الاعتبارية وليست تلك الخاصة بالملكية » والقياس على مثال تركة المصري 
المسلم المتعدد الروجات فى ايطاليا واضح ما يغنى عن الافاضة فى هذه التقطة . 


ولو سلما جدلا مع المدعى فى الدعوى الى فصل فها الحكم موضوع 
التعايق ان ثمة مصادرة حصلت ف اليونان صعيحة وفقا لأحكام القانون اليونانى 
فان الأمر فى النراع المطروح على المحكمة المصرية لا يتعدى بعض نتائج 
تلك المصادرة » وهى نتائج فى ذاتما لا تخدش النظام العام المصرى الأنما 
لا نتعدى ادماج شركة فى أخرى » واذن فلا بأس على القاضى المصرى 


بال 
ادل 


من احترام تلك النتائج الناشئة عن وضع قد يكون مالفا جدلا ‏ للنظام 
العام لو حصل فى مصر ولكنه فى واقعة الدعوى حصل صميحا فى الخارج 
وفقا لقانون البلد الذى حصل فيه . 


وقد وضح هذا المعى فى حكم حديث لنحكة النقض الفرنسية صدر 
فى ١7‏ أبريل 0198© ى قضية عرفت باسم قضية ريفيير 18:6ض8 » 
هذا وجيز وقائعها : 


تروجت السيدة ليديا روميائزيف الروسية الأصل والفرنسية بالتجذدس 
من روسى يدعى بتروف فى سنة 1914 فى فرنسا واحتفظت مجنسيتها الفرنسية 
ثم غادر الزوجان فرنسا وتوطنا فى الاكوادور حيث صدر فى 77 أغسطس 
سنة 191/5 حكم من محكقة جمهورية اكوادور بفسخ الزواج اج برضاء الطرفين 
طبقا للقانون الاكوادورى » وبعد ذلك وى ١9‏ مايو 1978 تروجت ليديا 
رومياتريف من جديد فرنسيا يدعى ريفيير أمام موثق الخالة المدنية فى مدينة 
الذار البيضاء » وبعد مدة أبدت رغبتها فى الطلاق فبادر زوجها الثاى برفع 
دعوئ ببطلان زواجه مها استنادا الى أن انحلال رابطها الزوجية الأولى 
مع بتروف برضاء الطرفين لا يعتد به فى فرنسا ولا ينتج آثاره فها غخالفته 
للنظام العام الفرنسى » وبالتالى يكون زواجها الثانى باطلا . 


اطرحت محكة النقض الفرنسية هذا النظر وأقرت صمة الطلاق الذى وقع 
فى الخارج وبالتالى صحة الزواج الثانى مقررة فى حكمها : « ان فكرة المساس 
بالنظام العام الفرنسى مختلف تقديرها محسب ما اذا كان الطلاق قد وقع 
فى الخارج. بالتطبيق لأحكام تنازع القوانين الفرنسية أم لا . فالواقع 
أن الموقف الذى يتعين اتخاذه من حكم قانوى مخالف للنظام العام مختلف 
فى الحالة الى يتعين فها منع اكتساب حق فى فرنسا عنه فى الخالة التى يتعلق 


(1) جازيت دى ياليه مهو إسوسوم١‏ 
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فها الأمر »جرد ترتب آثار فى فرنسا على حق اكتسب فى الخارج بغر غش 
وبالتطبيق للقانون المختص وفقا لقواعد القانون الدولى الخاص الفرنسى 1 00 
ع6 16مجة عماغ غزمك كنتموصدط عتاطنام ععلنه*1 3 عاستعائة”0 ومتامم مآ 
كعم مقت *1 3 قتتطاوعة 2012 011 616 2 ع037010 16 02ج أمهكتتاة عخدء 5ن دمعةة 06 
5 دنقجصة] غمعصعاوة؟ ال تمع مع عأمعاومممم أه1 12 ع0 ممتاهعتاممة عدم 
ذ عتتمطده دامنازة0م5ئل عصدثل ععتومعمع'1 ة ممتاعقم 12 راعقاء مع زكانكدمه 
حتندوهة”1 2 عاعهازط0 غعتم ع11اء*0ن اأمفكتناة عهعغمم 12[ قدم زوع" 2ه عتلاطنم ععلعه:1 
ععته200م ع5 تعذكنه[ عل غأع 5*2 111ن أمقآتناة نآك ععصقء1 مع اأأمعل صخل دمتائو 
دع أء متععمومات*1 3 120 كهدد قتناوعة أتمعل صدثل كأعقء 165 ععموع1 مه 
01011 تل امع مع عممعاءممدمء أسوتيرة 101 12 ع0 6اتسروتدمه 
0 .قتهعمة لتم 


وهذا الاتجاه ليس جديدا فى القضاء الفرنبى » فقد قضت محكمة 
استئناف شامبيرى فى 85 مايو سنة 1985 (1) بعدم الأخذ بفكرة النظام العام 
مانع من تطبيق القانون السويسرى الذى حير اشهار افلاس غير التجار 
وحكت المحكمة بوضع الصبيغة التنفيذية على حكم سويسرى من هذا التوع 
رغ ما هو مقرر فى فرنسا من أن عدم خضوع غير التجار لنظام الافلامن 
هو من النظام العام الفرنسى (أنظر المراجع المشار اليبا ى التعليق على حكم 
استئناف شامبيرى) » وقررت الحكمة فى ذلك الحكم ما يلى : 

دان القاعدة المقررة فى القانون الفرنسى والى لا تخضع للافلاس 
الا التجار دون سوام » ليس من شأما أن يعتير مخالفا للنظام إلعام حكم 
صادر من جهة قضائية أجنيبة باشبار افلاس شخص غير تاجر وخاصة مى 
كان ذلك لمتكم ليس من شأنه أن تتخذ فى فرنسا أية اجراءات لا ببيحها 
القانون الفرنسبى » بل على العكس لا يتطلب تنفيذه سوى اجراءات تحفظية 
واجراءات بيع عقارى جيرى شبهة بما تنص عليه - بالنسبة للتركات 
الشاغرة ‏ المادة 8١1‏ من القانون الملا الفرنسى » . 


. قارن ما نقلناه فيا تقدم من الفقيه آجو وهو يطابق هذا الحم‎ )١( 
. دالوز ممو١--س؟ مع تعليق بقلم ادوار سيلز‎ 29( 
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فهنا أيضا نجدنا أمام وضع قانوى تقرر ى بلد أجننبى طبقا للقانون 
الختص والمطلوب هو ترتيب آثاره فى بلد القاضى » وتلك الاثار ليس فبها 
بنذاتها ما ينافى النظام العام الوطنى » ومن ثم فالدفع بالنظام العام لا بجدى 
فى منع تطبيق القانون الأجنبى للحيلولة دون ترتب تلك الاثار . 


أما اذا تعلق الأمر باشهار افلاس شخص غير تاجر حكم من المحاكم 
الفرنسية تطبيقا للقانون السويسرى - على فرض أنه هو المنطبق وفقا لقواعد 
تنازع القوانين الفرنسية ‏ فلا شك فى أن الدفع بالنظام العام حدث هنا أثره 
فيتدخل لمنع تطبيق القانون الأجنى » اذ كان الأمر هنا متعلقا بانشاء وضع 
قانونى فى فرنسا مخالف للنظام العام فها وليس جرد ترتيب آثارفى فرنسا 
لا مساس ا بالنظام العام مترتبة على ذلك الوضع الذى تقرر فى بلد أجنى 
صحيحا وفقا للقانون' واجب التطبيق . 


وبعد صدور حك النقض الفرنسى سالف الذكر فى ١7‏ ابريل 1١981‏ 
استقرت هذه القاعدة ف القضاء الفرنسى اذ صدر عن محكمة استئناف نانسى 
حكي فى ١8‏ يناير 1908 () قضى عا يلى : 


« يتعين مخصوص البنوة غير الشرعية القْيرْ بين اكتساب الحقوق 
فى فرنسا وبين الاثار الى تثرتب فى فرنسا على حقوق مكتسبة » وعلى أساس 
هذا لعي لا تكون ثمة مخالفة للنظام العام الفرنسى فى اقرار حق ولد الزنا 
الذى أقر أبوه ببنوته فى الخارج اقرارا ديحا بالتطبيق للقانون الأجنبى 
الختص ‏ فى مطالبة ذلك الأب بنفقة » . 
ععكم #عنومةاوتل عل دعنا 2 نز كذ عصتةغانلج دمتهئلة عل عغتاهم ستل 
.قشسوعة كتمع كع عممه1 ده كأولاء 5ع[ أه ععمو1 ده متتمعل كع مما أوتوعة 1 
عتاطدم ععلده"1 له عمتقطهمء قدم غدع'ه مرمتاعسناكتل عنام عل امعميعقهه؟ ع1 عدم 
ععغم جمد هم جتمصمعع؟ امعستعلفع16 رصنت ]تله غمكد'"1 عل غزمعل غ1 كتقعمةز1 


ععغمعع*1 ده) عأمعأكممرهه عفوصدعاة 101 12 عل ممنأفعتاممة عقم عع صمماة "1 3 
.”*سأمعصتلح مع أع-ساءه ذه ععسواءة ه (علسممصعالة 
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وتجرى الفقه فى فرنسا بدوره على « ان أثر الدفع بالنظام العام ليس دائهما 
واحدا بصدد انشاء الحق فى بلد القاضى وبصدد السك فى هذا البلد محق 
اكتسب فى الخارج . ففى مرحلة انشاء الحق ببحث القاضى فيا اذا كان 
هذا الانشاء يتعارض مع مقتضيات النظام العام أم لا يتعارض معها ؛ 
أما اذا كان المطروح أمام القاضى هو الاحتجاج بحق أكتسب فى الخارج 
فالذى يبحثه القاضمى هو هل نفاذ هذا الحق » أى المْسك بآثاره يتعارض 
مع النظام العام فى بلده أم لا يتعارض » والآمر فى الخالتين ليس على سواء . 
فقد يكون انشاء الحق فى بلد القاضى مالفا لمقتضيات النظام العام فيه » 
ومع ذلك فانه لو نشأ هذا الحق عينه فى الحارج وأريد القسك بآثاره فى بلد 
القاضى للا عد نفاذه متعارضا مع هذه المقتضيات » وذلك عند ما يكون 
التعارض ببن القانون الأجننبى والنظام العام فى بلد القاضى فى مرحلة انشاء 
الحق مبناه ان الاجراءات أو الظروف الواجب توافرها لانشاء الحق 
هى الى تتعارض مع النظام العام . فاذا ما تمت هذه الاجراءات وتوافرت 
هذه الظروف ف اللخارج ونشأ الحق هناك وأريد العّسك به فى بلد القاضى » 
لما وجد مقنض محرك الدفع بالنظام العام »© . 


واذن فالدفع بالنظام العام لاستبعاد تطبيق القانون اليونانى على العلاقة 
موضوع النزاع فى القضية الى صدر فها الحكم موضوع التعليق كان مخطئه 
التوفيق » اذ يبدى فى غير ماله الفنى الصحيح طبقا للمستقر من قواعد تنازع 
القوانين فى القانون الدولى الخاص . 

(ب2 العييز بين النظام العام وبين اقليمية القوائين : 

:مما ينبى على ما عرضناه من مبادىء تحكم فكرة النظام العام فى نطاق 
تنازع القوانين » ان الاستشباد فى القضية الى فصلت فبا محكة الأمرر 
المستعجلة حكها هذا باحكام امحاكم الفرنسية ‏ وغيرها الصادرة فى شأن 
الشركات الروسية أو ممتلكات الملك الفونس الثالث عشر » هو استشباد 


(1) عز الدين عبد الله - القانون الاولى الخاص المصرى ج ؟ (الطبعة الأولى) ص 488 


إيلذة 


فى غير محله ولا يغنى فى تأييد الدفع القائم على النظام العام » لآن الشأن 
فى تلك القضايا كان شأن اقليمية قوانين الملكية لا شأن النظام العام كانع 
حول دون تطبيق القانون الأجنى الذى تشير اليه قاعدة .الاسناد . 


وتفسير ذلك أن الأزاع فى تلك الأقضية كان دور حول ملكية أموال 
ثابتة أو منقولة كائنة على الاقللم الفرنسى » وما دام الأمر متعلقا بحق ملكية 
فان قاعدة الاسناد الى يسترشد لبها القاضى هى القاعدة الخاصة بالملكية » 
وهذه القاعدة تسند ملكية الأموال الى قانون موقعها فى القانون الفرنسى 
كنا فى القانون المصرى (مادة ١8‏ مدنى) والقانون الفرنسبى الذى تشير اليه 
قاعدة الاسناد لا يعر المصادرة بغير تعويض سببا مكسبا للملكية » 
ولهذا النظر دون سواه قضت المحاكم الفرنسية فى الأحكام المشار الها مما قضت 
به مطبقة فى ذلك قواعد القانون المدنى الفرنسى ذاتها اعمالا لقاعدة الاسناد 
الخاصة بالملكية . 


فالنظام العام الذى تشير اليه تلك الأحكام الفرنسية من باب استيفاء 
الأسباب ليس هو النظام العام المقصود فى نطاق تنازع القوانين » لآن الأمر , 
فى تلك الأحكام لم يكن أمر استبعاد تطبيق قانون أجنبى أشارت اليه قاعدة 
الاسناد » وانما طبقت انحاكم الفرنسية القانون الذى أشارت اليه تلك القاعدة 
رأسا ولم تئر قط فكرة النظام العام كمانع من موانع تطبيق القانون الأجنى . 

وبعبارة أخرى » ان الشرط الضمبى. الوارد فى قاعدة الاسناد والمصطلح 
على تسميته بالنظام العام لم يعرض أمره قط على الحاكم الفرنسية فى تلك 
القضايا » اذ لم يكن ثمة محل لاستبعاد تطبيق قانون أجنبى محجة مخالفته لانظام 
العام » وانما طبق القاضى -حكم قاعدة الاسناد على اطلاقه ولم يكن الأمر 
أمر استثناء من عموم تلك القاعدة » وقد تقدم لنا القول بأن النظام العام ليس 
الا استثناء من حكم قاعدة الاسناد . 


ولو كانت قاعدة الاسناد الفرنسية فى شأن ملكية الأموال تشر 
الى القانون السوفييى » ثم استبعدت امحاكم الفرنسية تطبيق ذلك القانون 


ليا 


الذى تشير به :قاعدة الاسناد نظرا خخالفته للنظام العام فى فرنسا ‏ نقول 
لو كان الآمر كذلك لساغ أن يقال ان تلك الأحكام الفرنسية قد طبقت 
فكرة النظام العام كمانع من تطبيق القانون الأجننى . أما والآمر على خلاف 
ما نقدم فان القياس الذى قد يراد أجراؤه بين القضية الى فصل فها المدى: 
موضوع التعليق وبين تلك القضايا الى قضت فها اخحاكم الفرنسية » 
هو قياس غير قويم مخطئه اختلاف حديه على وجه عتنع معه كل قياس . 


والواقع أن للبوء انحا الفرنسية فى تسبيب تلك الأحكام ‏ تزيدا - 
الى فكرة النظام العام أمر كان يستحسن تجنبه لأنه يدعو الى اخلط بن فكرة 
اقليمية قوانين الملكية وبين فكرة النظام العام كانع من موائع تطبيق القانون 
الأجث : 

جنى . 


فالقوانين الى تنظ الأموال وملكيتها هى فى كل البلاد قوانين اقليمية 
تنطبق على كل مال كائن فى اقلم الدولة » ولهذا نمجد قواعد الاسناد فى مختلف 
القوانين تشير بتطبيق قانون الموقع فى شأن حق الملكية وتفرعاته » واذن 
فتطبيق القانون الوطى هوف هذا الصدد القاعدة العامة وليس اسئثناء مبناه 
فكرة النظام العام . ١‏ 


ولم يفت فقهاء القانون الدولى الخاص أن يشيروا الى هذا الخلط بين فكرة 
الاقليمية وفكرة النظام العام ناعين على امحاكم هذا الدلط مشيرين الى أن كل 
قانون اقليمى التطبيق ليس حا من النظام العام » وأن صفة النظام العام 
فى صدد تنازع القوانين فى المكان لا تلحق الا بالقوانين الى يكون تطبيقها 
على واقعة النراع استثناء من قاعدة الاسناد » أما القوانين الى تنطبق 
على النزاع نحكم عموم قاعدة الاسناد فلا يلحق مها وصف النظام العام 
وانما تقوم على فكرة اقليمية القانون (01:. 
00 أنيين دى سامى -- « القانون الدولى الخاص المقارن » ص ١707‏ - حيث يقول المولف : 
كسفك .عل2ماتمء عبان قصفد عتاطدم موده '0 مان غناءم عم أ1 عسسكيو نهر )أت 1لا5 ... ““ 


دقوع أدمد عه معلممماتمية؟ كه[ هع1 معدم : أعهكت كم غهع'ه عدمعلمل"1 رممتأقعتاممة همه 
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واذن فأحكام احاكم الفرنسية المشار الها فما تقدم لا دلالة لها فى قضيتنا 
هذه » ولم تكن تلك الأحكام لتسعف فى استبعاد تطبيق القانون اليونائى 
بدعوى النظام العام » لآن تطبيق القانون الوطى دون القانون الأجنبى 
فى تلك القضايا انما كان نتيجة طبيعية لحكم قاعدة الاسناد » ولم يكن استثناء 
من ذلك الحكم يستند الى فكرة النظام العام . 


(ج2 نسبية النظام العام وتطوره : 


من نافلة القول أن نسبب فى التدليل على ما أوضحه الحكم موضوع 
التعليق وما أجمع عليه الفقه والقضاء ى حميع البلاد من أن فكرة النظام العام 
كانع من موانع تطبيق القانون الأجنبى فكرة نسبية فى المكان والزمان 0 
قد لا يعتير كذلك فى بلد آخر . بل أن هذه الفكرة فى ذات البلد الواحد 
متطورة مع الزمان. ع" يا “كان انهاه يسبرره «متعلقا._بالنظام: الغام. فيا مش 
قدلا يتبره كذلك الآن نكم تلو لشت وتغير الظروف » وأكثر من ذلك 
أن تدخل المشرع والتعديلات الى تطرا على التشريع قد تقلب النظام العام 
رأسا على عقب نى طرفة عين بصرف النظر عن التطور الاجّاعى البطئ (© . 
مواتفة .ملا ذة أمعطءهنرع: (وتتعاسة ع1) 115 .عتاطدام ععلعه'ل هزه1 معل امعدعرتوويعمفقمه- 
12 غصمل ععلاءه عل همهم غهمة عه عتاطسم عرلعه'0 علاء عدم وعفقتلهدي وزه1 عل منمعنوءط عننو 
0 وعميرء”0 8[ عدوتهة*5 لانن “تدامم بأعقء 2802 .لمتلامعمكك عمنا عناة 727036 معمعاءم ممم 
08016 ععمفناة كقم اتناقء'م 01 .عمءمليم سنا غنه لز لانن 6اأووعمك6م عنيزه؛ عل أده از 
عمته؟ ها[ عتصحدم وعنتغتثهمم ع3 كصدل علهمههه 101 12 عل ععمعاء مسرم 18 عمتعملمم عل عل 8 
كنتجزة'0 ,غاتلقع مع 7 .عاء بعمدةغ2006م هل ع0 5علهة: 5غ1 ,قمعزط فهل عمزع6: 14 رقعاعد دعل 


835 ,003ا2ع0 عهنا كقط ممم رأ علةتيمغلممع أه1 12 عل عمموإفم صم 12 أءز1 روتتفايسة وم 
.” 'عوأعممم صسسثل «مهع! اصصة*1 عتقدممه عمتهة قة غده) عممع 6 متم عمد 


.(126 .2 رغنة ممم كعم أهممومعلم[ غنم : وتممدة 06) 
)١(‏ أنظر حول هذه الملاحظة الأخيرة بحث الأستاذ هائز ليوالد عن تنازع القواذين 
فى مجموعة أكادبمية لاهلى س مجلد 59 (سنة وسو _-م) صن ١7‏ 


701١ 9‏ رلهصه أ هتتتعام] غزم2 عل .لعخة "لعل وردهك عل .عم]1 مصدة لوسغ ]1 كموك1 
.123 .م (1939-311) 


وهذه النسبية اللصيقة بفكرة النظام العام وهذا التطورالداكم الذى تنسم به 
الفكرة ٠‏ يتجهان دأبا نحو التضييق من تطاق النظام العام كانع من تطبيق 
القوانين الأجنبية »:وفى هذا الصدد يقول الأستاذ ,دى ساسى فى «ؤلفه 
السالف الذ كر (ص1737) : 

:ان فكرة النظام العام تتغغر ليس فقط من بلد الى بلد وانما أيضا فى البلد 
الواحد من جيل الى جيل » وهذه التغيرات من شأنها دائما أن تضيق من نطاق 
الفكرة شيئا فشيئا حيث أن عدد القواعد الوضعية الى تنطبق ازوما 
فى كل الحالات وتستبعد من أجلها القوانين الأجنبية الى تشير الها قواعد 
القانون الدولى ا خاص » لا ينفك يتناقض كلما تعارفت الشعوب وكلما 
توثقت بينها العلاقات » . 
ع1 فصقل غء عمقدروع'1 صقل عاطهقتضة؟ غمعتمعلاءن مودق ندع «متامم مااع" 
11335 رعقاتة'1 ه 5ج[ متاق غمعمعلباءة همه ,عق6تل0مم هو علا ,ؤمممع 
56 720016626025 وعه ع ,عتاسسه'1 ة ومتخهئ6ممع عمنخك ر,ذلزهم عتتتغمم عا دمول 
8 06 ح3كت ,7101/01 061416 6771671 «أكك0"ع0'ام ©7الاه7 4 07ع2/ 06 5آتاهزناما غمه1 
-0135عتك 1010665 2ع أمعوممتمل' 3 تنان 5ع لومم قممتالومم35ل عل ععطممه ع1 معنيو 
15 عدم 5ع ممع زوق ومعزغع مقناة قدم6زوهمكتل 5غاناه0غ ع0 «متكداععه*1 3 ,وعمصما 
6 عقناق216 ف “اع لامتستل ع0 أموووعه عم ,ر6كلمم لقمملتقمععامز ازمعل عل وعاعن1 


هماع 065 اأمعممعناعتامة كلأنن أء ««تاعتم غمءووتهمممه ع5 دعأمدعم وع1 
1 .”” 3ع التاة كتتآم 


على ضوء هذه النسبية وهذا التطور - وهما من جوهر فكرة النظام العام 
فى مجال تنازع القوانين ‏ كان من الطبيعى أن ينهى الحكم موضوع التعليق 
الى النثيجة الى انتْبى البا حتى اذا تجاوزنا عن اعتبارات الصنعة القانونية 
البحت الى سقناها فما تقدم وافتر ضنا أن الدفع بالنظام العام المصري لاستبعاد 
تطبيق القانون اليونانى ى تلك الدعوى - كان يجوز قبوله رغم اقحامه 
فى غير مجاله الفبى الصحيح . 

أما عن الزعم بأن ثمة مصادرة لأموال مساهمى المصرف القدم وأن 
هذا الادماج يؤدى الى حرمانهم بغر مقابل'من بعض أمو الم » فقد قال 
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الحكم - بحق ‏ أنه لا مصادرة ولا شبه مصادرة فى ادماج مصرف فى آخر 
مع صيرورة مساهمى كل من المصرفين القدىين مساهمين فى المصرف الجديد 
ومالكين بالتالى ‏ بنفس النسب - لأموال المصرف اللنديد المكونة من مجموع 
أموال المصرفين . 


كا تعرض الحكم لا تمسك به المدعى من حرمة المصادرة وقدسية حق 
الملكية والسلطان المطلق الذى يزعمه للارادة الفردية » وكل هذا مردود عليه 
بأن التطور السياسى والاجماعى والتشريعى فى مصر فى السنوات القليلة 
الماضية أصبح من شأنه قبول تدخل المشرع - بل تشجيع ذلك التدخل ‏ 
للحد من حق الملكية ولمصادرة بعض الأموال ولتنظم وتقييد سلطان الارادة 
الفردية » والمشرع فى هذا كله انما يتمشى مع المذهب الاشتراكى السائد 
فى كافة بلاد العام المنمدين والذى يعلو شأنه فى اطراد بينا يتتكس المذهب 
الفردى القدم . 


وهل أدل على التطور اللخطير الذى لمق بفكرة النظام العام فى مصر 
من صدور قانون الاصلاح الزراعى الذى يصادر ما زاد من الملكيات 
الزراعية عن مائّى فدان ؟ . ثم ما القول فى القانون رقم 54 لسنة “ه9١‏ 
الذى. يقضى عصادرة أموال الأحزاب المنحلة ٠‏ والقانون رقم 098 لسنة 
1961 الذى يصادر أموال أسرة محمد على بغير تعويض ؟ لا شك أن 
من الصعب الرعم بأن النظام العام ينفر من المصادرة بل لعل الأصح أن يقال 
ان المصادرة أصبحت بعد 71 يوليو سنة 1961 جزء من النظام العام المصرى 
يستعملها المشرع فى تحقيق المصلحة العامة مجموع الشعب تلك المصلحة 
اللى ببيمن علها المشرع بغير معقب . ٠‏ 

وحى قبل 7 يوليو ببئة 1487 لم يكن المشرع المصرى بحجم 
عن استعال المصادرة كوسيلة للحد مما يعنيره استغلالا من بعض الأفراد 
لظروف مواتية لم يكن لم يد ى خلقها.» ومثال ذلك القانون .رقم 6 


ينف 


لسنة 118١‏ الذى يقضى بأن كل ما زاد من مبالغ السمسرة عن مقدار معين 
للقنطار الواحد من القطن يعود على الحكومة دون السمسار الذى أبرمت 
على يده الصفقة . 


فهل بعد هذه الأمثلة الصارخة كان يتوقع قبول الزعم بأن ادماج مصرف 
فى آخر (دون أى مساس بموجودات أى من المصرفين ومع اعتبار المساهمين 
القدانى مساهمين بنفس النسب فى المصرف الجديد) يعتر مصادرة يشر منها 
النظام العام المصرى ؟ . لا شك فى وضوح الجواب على هذا السؤال » 
وهو الجواب الذى انبى عليه قضاء الحكم موضوع التعليق برفض الدعوى . 


وقد عرضت على محاكم البلاد الأخرى قضايا ثارت عناسبها فكرة 
النظام العام وتطوره مع الأحداث الاجماعية وتأثره بالتشريعات الى يستحدتما 
مشرع الدولة » وتكفى هنا الاشارة من ذلك الى حكم لحكمة استئناف بروكسل 
صدر فى ؛ فيراير سنة ١98+‏ (0) وتناولت فيه المحكمة القانون الأمريى 
المبطل لشرط الذهب بأثر رجعى فى وقت كان فيه ذلك الشرط مشروعا 
ف بلجيكا » فقالت : 


« وحيت أن فكرة النظام العام تتغبر ليس فى المكان فقط بل وى الزمان 
كذلك. » وقد تطورت هذه الفكرة فى بلجيكا بشكل ملحوظ نحت ضغط 
الحوادث » وأن القواعد العديدة ذات الطبيعة المشامبة (للنص المبطل لشرط 
الذهب) الى تقررت فى البلاد منذ زمن الحرب من شأنها منع القاضى 
البلجيكى من أن يرى فى تحريم شرط الذهب أو شرط قيمة الذهب » 
أو فى الابطال الرجعى للاتفاقات الى تمت صحيحة ما مخالف الآن تلك الفكرة 
(فكرة النظام العام) ٠‏ . : 
قهقل امعسعاناءة دممه عد؟ عتاطدم ععلعه”0 همتامط 19 عدن لمع ةق » 


عل غتدآه؟6 2 عاك رعدونواء8 دع "0ن :دمتسدعءة ع1 مصهل أقكتتة كتقام رععهمي:1 
15 165 0116 ,قاع سعمغ 6 5ع ممزووععم 18 كناهد عأطهةامه عتغتمقمر 


(1) الحلة الخديدة للقانون الدولى الخاص سنة 1975 ص ١٠58‏ وما يدها . 


8 وتتاوعك 5تهدم ع1 كمقك 5ه16ء1ل6 رعمعملهقة ع16:مم عمدثل كممتامتهعوعمم 
11565-07ة1ه عل م أطتطمعم 12 عنن عماأعدمله”0 عواعط عودازع! أمعطءةممرء ,رعستتعمع 
281:06 2ع ناه عنام دع بع كتأعو معت 03و انتصمة*1 جاه عه 7تاعلة7 كعقتدوكه عل ناه 
غتعتع لاعساعة غمهم 5‏ ,تعقصمن40 غامعممعلدعة1 غ6 أسعنة؟2 ذبنو كلمتامعكمم وعل 

.**(ءةاطتام عله0) 0ه عااعه ع356 011اأزوممره مع 


ومن مظاهر تطور فكرة النظام العام فى القضاء الفرنسى حكم حديث 
محكة السين للأمور المستعجلة صدر فى ١7‏ يوليو ١484‏ () فى قضية لوحات 
بيكاسو التى تتلخص وقائعها فى أن الحكومة السوفيتية كانت قد عرضت 
فى بعض المعارض الفنية فى باريس لوحات من ريشة الفنان بيكاسو كانت 
السلطات السوفيتية قد صادرتما فى الماضى من مالكها السابقين بغر تعويض 
فانتهز بعض ورثة هؤلاء المالكن فرصة عرض تلك اللوحات فى فرنسا 
ورفعوا دعوى بطلب فرض الحراسة القضائية علها لخدن انهاء نزاعهم 
الموضوعى المؤسس على استمرار ملكيتهم لتلك اللوحات نظرا لأن مصادرتها 
بمعر فة السلطات السوفيتية مخالفة للنظام العام الفرنسى » فاطرحت محكمة السين 
للأمور المستعجلة هذا النظر وانّبت الى الحكم بعدم اختصاصها مقررة 
فى حكها أنه : 


« يتعين لأجل اجابة المدعى الى طلباته آن نقدر ما اذا كان فى عرض 
لوحات فى فرنسا تمتلكها دولة أجنبية منذ أكثر من ثلاثين سنة بطريق 
من طرق اكتساب اللملكية معتثرف به فى تشريع تلك الدولة مساس بنظامنا 
القانونى يبلغ درجة من الخطورة يتعين معها المبادرة بوضع حد له » . 
غتهمءة 11 تناع لمقصعل ننه «مناعة 505 معدم امم رأعوم متو" 
رعتآطبام نال 2م16 حت رعع صقر جع ععدهجعرعء ”0 غنة؟ ع1 أو وعم رمه "0 معتوووعوةم 
عل منا*0 عع مة:6 غ83 سنا نهم ققد 30 عل كنامز وتسامعك كتجوعة عستجعاطة دعل 
11 511085 أنالوع2” 0 122006 0لا أهة اتناقرع 1 ز12221)0 508 كلاق أ© 220101181022 863 


مأطنمنا صن عدسوتلهعسز عملءه عنامه لق عارمم, غما8 أعه عل ممنقاكتعة1 15 تدم 
.”ل عتأأعط ناث غلمععكنا غذه5 نان عنامم عأسدكتقدة 6اتكومع عمتحلق 


(1) جازيت دى بالية ومو -؟-14 


تيان 


وى هذا التساؤل الذى أبدته المحكمة دليل على تطور نظرة القضاء الفرنسى 
الى النظام العام فى مجال القانون الدولى الخاص » خاصة اذا قارنا دلالة 
هذا الحكم بقضاء احاكم الفرنسية بشأن الشركات الروسية سواء قبل اعتر اف 
فرنسا باتحاد الجمهوريات السوفيتية أو بعد ذلك الاعتراف » اذ كانت 
تلك الأحكام القديمة تأخذ بفكرة النظام العام وتمتنع عن اعمال القانون 
الروسى فى كل حالة تعرض فبا مصادرة للملكية بير تعويض , 


المبادىء القانونية 

١‏ - متى تصرف الوكيل مع الغير فى حدود الوكالة الصادرة 
اليه نفذ تصرفه فى حق الموكل وان كان التوكيل قد صدر من أجل عملية 
معينة متفق عليها بين الموكل والوكيل وذلك لآن عبارات التوكيل اذا ل يرد 
فها ذلك التخصيص فن حق الغير أن يطمئن الى ذلك التوكيل ويتعامل 
على أساسه . 

؟ - اذا ارتكب الوكيل عملا غير مشروع نشأ عنه ضرر للغير 
فان الموكل لا يكون مسئولا عن تعويض ذلك الضرر الا اذا توافرت 
فى علاقته بوكيله عناصر التبعية المنميزة عن أركان عقد الوكالة » والوكالة 
بذاتها لا تكفى لاعتبار الوكيل تابعا للموكل بالمعنى المقصود ف المادة ١1/6‏ 
مدق وائما ينبغى النظر على ضوء الظروف وعقد الوكالة نفسه الى توافر 
أوعدم توافر عناصر رابطة التبعية من وجود سلطة فعلية للموكل عل الوكيل 
مقترنة بالتوجيه والرقابة . 


التعليق 

يقر حكم محكمة اسكندرية الابتدائية موضوع هذا التعليق (1) مسألتدن 
هامتين” من مسائل النيابة الاتفاقية تخص أولاهما التعلمات التى يصدرها الموكل 
الى وكيله وقيمة هذه التعامات فى علاقة الموكل بالغير الذى يتعامل معه الوكيل 
وتمس هذه المسألة الأونلى موضوع تمي الانابة عن عقد الوكالة واستقلالها 
عن ذلك العقد » أما المسألة الثانية الى يثيرها هذا الحكم فتخص مسثولية 


١١١8/1 محكة اسكندرية الابتدائية ١؟ ابريل سنة باه؟١ » المحاماة م/ر4‎ )١( 


لحل 


الموكل عن خطأ الوكيل وتكشف هذه المسألة عن طبيعة تلك المسئولية بوصفها 
. تطبيقا عاديا لقاعدة مسئولية المتبوع عن خطأ التابع لا أثرا مترتبا على عقد 
الوكالة . 


١‏ - النائب الاتفاق (الوكيل) يستمد صفته من ارادة الأصيل (الموكل) 
وارادة الأصيل المنصرفة الى اعطاء النائب صفة النيابة تتمثل فما نسميه 
بالانابة دمقوسدهومءم فالانابة تصرف قانونى عقتضاه مخول الأصيل نائبه 
مكنة اجراء تصرف مع الفر تنصرف آثاره الى الأصيل وعادة تكون الانابة 
مرتبطة بعقد بين النائب والأصيل غالبا ما يكون وكالة ومن هنا نشأ الخلط 
بين الانابة والوكالة (أو بوجه عام العقد المرتبطة به الانابة» وهو ما بجحب 
الاحتراز منه لحسن فهم الموضوع اذ أن الانابة. وان كثر اجتماعها مع الوكالة 
أو مع برها من الود تدا مها بطينها ولانخخاط با . 


فالواقع ان الركالة بطبيعتها عقد تبادلى يستازم توافق ارادق الموكل 
والوكيل ومؤداه التزام الوكيل بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل » والانابة 
عمل من ارادة منفردة هى ارادة الأصيل يسبغ مقتضاها على النائب صفة 
النيابة فيمكنه من القيام بتصرف قانونى تعود آثاره على الأصيل دون النائب . 


ومحدث فى العمل أن تجتمع الوكالة والانابة وذلك حين تكون للوكيل 
سلطة اجراء التصرف محيث تعود آثاره مباشرة على الموكل 3 ولكن حدث 
أيضا أن تكون الوكالة غير مرتبطة أصلا بانابة وذلك حين يكلف الوكيل 
باجراء عمل قانونى لساب الموكل دون أن تنصرف آثار ذلك العمل مباشرة 
الى الموكل بل تنصرف أولا الى الوكيل الذى ينقلها بعد ذلك الى موكله 
بتصرف جديد تنفيذا لعقد الوكالة . 

ولعل كثرة اجمّاع الوكالة والاثابة ى العمل هى السبب فى الخلط بيهما 
أول الأمر وف اعتبار الانابة عنصرا من عناصر عقد الوكالة » الا أن الفقه 
الحديث قدعمل على احكام القييز بين الوكالة والانابة وقد اتبعت هذا الهدى 
القوائن الحديثة كالقانون المدنى الألمانى وقانون الالترامات السويسرى » 


إححفة 


كنا أن القانون المدنى المصرى الجديد اذ عرف الوكالة فى المادة 594 منه 
بأنها «عقد عقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى مساب الموكل » 
وقد وضعها فى موضعها الصحيح باعتبارها عقدا بين الطرؤين تنشأ عنه 
التزامات متبادلة أخصها التزام الوكيل بالقيام بالعمل مساب الموكل » ولم يشر 
فى تعريفها الى اسباغ صفة النيابة على الوكيل مخلاف نص المادة المقابلة 
من القانون القدم الى كانت تنص (م 217) على أن ١‏ التوكيل عقد به يؤذن 
الوكيل بعمل شىء ياسم الموكل وعلى ذمته .. ») وهو تعريف يتمثى الى حد 
كبير مع تعريف القانون المدنى الفرنسى . 

واذن فقانوننا المدنى الجديد قد عنى -بذه التفرقة ببن الوكالة وبين الانابة 
وهو لذلك قد فصل «عقد الوكالة عن موضوع النيابة بوجه عام فوضع 
مبدأ النيابة وما يتتصل مها من أحكام بن القواعد العامة ... وجعل عقد الوكالة 
فى مكانه بين العقود المسماة النى ترد على العمل اذ الوكالة محلها عمل الوكيل . 
وقد روعى بعد فصل-الوكالة عن النيابة ألا تتكرر النصوص فى الموضوعين 
فاختصت التيابة بالمبادىء العامة دون نظر الى مصدر النيابة هل هو العقد 
أو القانوث وعرض المشروع فبا بنوع خاص الى أثر النيابة فى العلاقة 

مع الغير الذى يتعاقد معه النائب » أما الوكالة فباعتبارها عقدا بين الوكيل 
الكل د وكرت قبا لمكا ازاية تبسة دن لجو 


من ناحية المصدر فهى نيابة اتفاقية مصدرها العقد » ومن ناحية الأثر 
فهى تقف بنوع خاص عند أثر النيابة فى علاقة الوكيل بالموكل أى النائب 
بالأصيل » أما العلاقة بالغر فقد وردت ف الوكالة أحكامها اللخاصة بالنيابة 
الاتفاقية مع الاحالة على مبدأ النيابة بوجه عام فى الأحكام الأخرى (20) . 


وهكذا يتجلى الوجهان اللذان يتسم ببما نظام النيابة فى التصرفات 
القانونية ‏ وجه العلاقة الى تربط الأصيل بالنائب ومحكمها ما بينهما 
من عقد وكالة أو عقد عمل أو غير ذلك من الروابط القانونية ‏ ووجه العلاقة 
)١(‏ المذكرة الايضاحية للقانون الماق . 


م" 


بالغبر وهذه تنعقد رأسا ببن الأصيل وبين الغبر الذى يتعامل معه النائب 
وتولد آثارها فى ذمة كل من الأصيل والغر مباشرة وهذا الأثر المباشر 
هو الخصيصة المميزة لنظام النيابة . 


والوجه الداخلى للنيابة ‏ وجه العلاقة ما ببن الأصيل والنائب أو ما ببن 
الموكل والوكيل ‏ قد يتضمن تقييد مكنة الركيل فى التصرف أو توجببه 
وجهة معينة ى تنفيذ الالتزام الذى يرتبه على عاتقه ما بينه وبين الموكل 
من عقد وكالة » ولكن هذا التقييد والتوجبه من الموكل لوكيله يظل أمرا 
خاصا بالعلاقة الداخلية بينهما ولا ينسحب أثره الى الوجه الخارجى لانيابة 
وجه العلاقة بالغير ‏ ما لم مخلص من الانابة الى يتعامل الغير مع الوكيل 
.على أساسها ذلك التقييد لمكنة الوكيل أو التوجيه الذى يتعين عليه أن براعيه 
فى تصرفاته . ١‏ 


ذلك ان الاصل ان تحديد مدى النيابة أمر يرجع الى ارادة الأصيل 
الممتجلية فى الانابة وان المسألة فى حالات الغموض والاستبام هى مسألة 
تفسير تلك الارادة على ضوء ظروف الحال . 

ولكن الانابة متى صدرت من -الأصيل نحدودها المعينة قد 
بتعلمات صادرة منه الى نائبه خاصة بكيفية استعال النائب للمكنة الغخولة اليه 
مقتضى الاثابة ومبينة الظروف والأحوال والشروط الى قد بشاء الأصبل 
أن يقيد ها استعال تلك المكنة . 

فا هو مقدار ارتباط تلك التعلمات عو ضوع البحث ق مدى النيابة 
وهل لها تأثر فى تحديد ذلك المدى + وهل ينبغى وضعها موضع الاعتبار 
عند تعيين حدود مكنة النائب ف أبرلم تصبرفات باد الأصيل ؟ 


الواقع أن تلك التعلمات لا يمكن اعتبارها عنصرا من عناصر الانابة » 
وائما هى تتعلق بالعقد الذى تستند الانابة اليه من بوكالة أو غيرها ٠»‏ فتعليات 
الأصيل تلزم النائب ممقتضى الوكالة (مثلا) الى تربطه بالأصيل أن تصن ف 


0 
4 


فى حدود تلك التعلمات ولكلها لا تقيد من المكنة القانونية الولة له مقتضى 
الانابة اذا جاءت هذه الأخيرة غير مقيدة عثل ما يرد فى التعلمات . 


مثال ذلك ١(‏ ) ينيب عنه (ب) فى شراء عقار فى منطقة معينة ويصدر 
اليه فى الوقت نفسه تعلمات خاصة ببعض أوصاف العقار المطلوب شراؤه 
كأن لا بقل غن مساحة معينة أو لا يزيد ثمنه على مبلغ معين » فاذا اشترى 
الوكيل عقارا فى المنطقة المحددة فى الانابة ولكن غخالفا للأوصاف الواردة 
بتعلمات الأصيل فان العقد مع ذلك تنصرف آثاره الى الأصيل لدخوله 

فى حدود النيابة » ولكن يبقى للأصيل أن يرجع على نائبه عا يستتبعه عخالفة 
هذا الأخير لالتراماته النامة عن عقد الوكالة أعنى وجوب “تباع تعلمات 
الموكل . 


وقد لا يكون أمثال الحالة السالفة الذكر مما يندر وقوعه فى العمل 
وذلك لأنه محدث كثيرا أن تصاغ الانابة فى.عبارات عامة تسهيلا لتعامل 
النائب مع الغبر وتمكينا كذلك للنائب من تدبر مصلحة الأصيل بثشىء 

من التصرف على أن يقيد النائب بتعلمات.تصدر اليه من الأصيل وهى تعليات 
تخص العلاقة الداخلية بينهما من وكالة أو عمل ... الخ فلا أثر لها على 
ما قدمنا ‏ قٌّ تقبيد المكنة الحُولة للنائب عقتضى 0 


ولت :هذا الا .نتيجة طبيعية لقاعدة استقلال الانابة عن العقد 
الذى تصدر عناسيته 5 مع المييز ببن وجهى النيابة ‏ .وجه العلاقة 
الداخلية بين النائب والأأصيل م ما يربطهما من وكالة أو عقد عمل, 
أو غير ذلك » ووجهه العلاقة الحارجية الى تربط الأصيل بالغبر بواسطة 
الانابة وكنتيجة دا النائب للمكنة الى تخوله اياها هذه الانابة . 


الل حْ الاستئثاف المختلط 18 أبريل وعقو)» المحاماة ٠بمالاه-ه ١١5‏ و« الاتفاقات 
الحاصلة بين الموكل والوكيل بشأن تأجير عقار ما والمقيدة لسلطة الأخير لإ يحتج يها على المستأجر 
الذى تعامل مع الوكيل بعد اطلاعه على عمد ألوكالة ألذى يمنج الوكيل ٠‏ سلطة غامة من . حيث اختياد 
المستأجر وقيمة الايجار ومدة التأجير م : ٠‏ 


لها 


وظاهر أن عدم الاعتداد فى تحديد مدى النيابة بالتعليات الصادرة 
من الأصيل هو أمر يقتضيه استقرار المعاملات طلما كانت تلك التعلمات 
متعلقة بالعلاقة الداخلية بين النائب والأصيل تلك العلاقة التى لا يفترض 
فى الغير العلم بها أو التحرى عن تفاصيلها . 

وقد أبرزتث محكتنا العليا ى حديث لها (1) التفرقة الى نوهنا مها 
بين وجه علاقة الأصيل بالنائب وببن وجه العلاقة التى تربط الغير بالأصيل 
عن طريق النيابة فقررت أنه : 


« .. مبّى كان التوكيل الصادر الى وكيل المطعون علا يبيح له اجراء 
الصلح والرول عن الدعوى وكان الصلح الذى عقده مع الطاعنين فى حدود 
هذه الوكالة قد استوى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من الطرفن 
على جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما لانزاع القائم بينهما وكان الحكم 
المطعون فيه اذلم يعتد مبذا الصلح » واذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود 
وكالته أقام قضاءه على أن الصلح الذى عقده فيه غين على موكليه » فان 
هذا الحكم قد خخالف القانون » ذلك لأن هذا الغذن على فرض ثبوته 
لا يؤدى الى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته » وانما محل حث هذا الغنن 
وتحديد مدى آثارم يكون فى صدد علاقة الوكيل بموكله لا فى علاقة الموكل 
من تعاقد مع الوكيل فى حدود الوكالة » . ١‏ 

وليست لنا على هذا المبدأ القوم الا ملاحظة لفظية وذلك حيث تقول 
عكة النقض .إن «.هذا الغن على فرض ثبوته لا يؤدى الى اعتبار الوكيل 
مجاوزا حدود ركالته» » والأصوب عندنا أن يستبدل لفظ ( الانابة) بلفظ 
(الوكالة) فالصحيح أن يقال ان ما قد يقع فى عمّد الصلح الذى يبرمه الوكيل 
من غين لا يؤدى الى اعتبار الوكيل متجاوزا حدود الانابة الصادرة له 
من موكليه ومن ثم ينفذ تصرفه فى حقهم » أما عقد الوكالة الذى يربط 
الوكيل عوكله فهو يازمه بتحرى مصلحة الموكل وببذل عناية الرجل المعتاد 


(1) نقض 7 أكتوبر وه وذ المحاماة هعاب مسلامم 


خف 


فى تنفيذ الوكالة (المادة ٠١4‏ مدنى) » وعلى ذلك فى أبرم الوكيل عقدا 
فيه غين على الموكل كان مسئولا عن ذلك أمام موكله فى نطاق عقد الوكالة 
ولذا تقول محكمة النقض - محق - أن محل محث هذا الغن وتحديد مدى 
آثاره ديكون فى صدد علاقة الوكيل موكله) أى انه مسألة متعلقة بعقد الوكالة 
والتررامات الطرفن فيه لا بالانابة فى ذاتها » وقد تقدم لنا فى هذا التعليق 
العييز بقدر ما يتسع له امحال بين الانابة وبين ما ترتبط به من عقود 
تربط الأصيل بالنائب وأهمها فى العمل وأكثرها ذيوعا عقد الوكالة (© . 


ولقد كانت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى حكمها موضوع التعليق 
بازاء الوقائع الآنية : 


مالك لأطيان زراعية شارك شخصا آخر فى استغلال الأطيان وصدرت 
من امالك لشريكه عناسبة هذه الشركة انابة فى شكل توكيل مطبوع . 
من مطبوعات بنك التسليف الزراعى يتضمن تخويل النائب حق الاقتراض 
من البنلك وسحب المبالغ النقدية وغير ذلك » وثبت المحكمة من المراسلات 
المتبادلة بين الأصيل ونائبه بشأن هذا التوكيل أنه صدر مخصوص عملية 
واحدة معينة هى سحب مبلغ محدد من النقود من البنك غير أن النائب استعمل 
هذا التوكيل فى اجراء عمليات أخرى كثيرة مع ذلك البنك » فقررت المحكمة 
أنه ما دامت تلك العمليات داخلة فى حدود مكنة النائب الثابتة فى عبارات 
التوكيل وما دامت تلك العبارات خلوا من أية اشارة الى تخصيص الانابة 
و او 0 
تنفذ فى حق الأصيل الذى ليس له أن يتحدى فى هذا الصدد بتعلماته 
الى الوكيل . وهو قضاء طابقت فيه لمحكمة حكم القانون وجرت على نبج 
المبادىء القوعة الى المعنا الها فها تقدم . 


)0( ينظر ى تفصيل التفرقة بين الانابة وبين الوكالة » كتابنا « النيابة فى التصرفات 
القانونية ع الاسكندرية 19684 ص:9م-وو 


يننا 


٠‏ أما مسثولية الأصيل غن: أعمال النائب غير المشروعة فتتصل 
أوثق اتصال بالتفرقة الجوهرية بين مجال التصرفات القانونية ومجال الوقائع 
القانونية » تلك التفرقة الى نتجت عن اغفالها المزالق الى انساق الها بعض 
الشراح ونجانب من أحكام القضاء فى القول باعتبار الأصيل مستولا مسئولية 
تقصيرية عن تعويض الضرر الذى يصبب الغير من جراء عمل النائب 
غير المشروع . 


ومن أحكام القضاء الفرنسى الى استند الها من قال بمسئولية الموكل 
عن خطأ الوكيل - بوصفهما ذاك ‏ حكمان يتضح من النظر فهما مدى 
اخلط الذى وقعت فيه المحكة بين العقد وبين العمل غير المشروع » كما 

يتضح أن اللجوء فى واقعتى هذين الحكمين الى فكرة المسئولية التقصيرية 
ل 


الأول صادر من محكمة استئناف الجزائر فى يوليو سئة 1849 
(دالوز 401 181-71) وفيه استندت المحكمة الى فكرة المسثولية التقصيرية 
الى 7 تقع على الموكل من جراء خخطأ الوكيل وذلك لالزام مودع لديه بتعويض 
0 عن فقد الوديعة الى بددها وكيل المودع لديه وكان مكلفا بتسليمها 
لصاحبا » وظاهر من هذه الواقعة أنه لا حاجة أصلا الى اثارة فكرة 
المسثولية التقصيرية ولا الى القول بأن تبديد الوكيل لاوديعة يعتير خطأ يسأل 
عن تعويضه الموكل بوصفه متبوعا لمرتكب الحطأ » وذلك لأن رد الوديعة 
التزام عقدى يقع على عاتق المودع لديه عوجب عمد الوديعة وعدم تنفيذ 
هذا الالترزام يستتبع مساءلة المودع لديه على أساس الميعولية العقدية 
لا التقصيرية » وبد.بى أنه كلما أغنت عنا أحكام المسثولية العقدية وجب 
أن نستبعد فكرة ة المسثولية التقصيرية من مجال البحث . 

الآخحر صادر من محكمة استئناف باريس فى ٠١‏ يوليو 1944 
0 5 -7") قضت فيه الحكمة بالزام مالك لعقار بتعويض المشرى 
تقار ف لزاه عن تكليق انض أن ار نقل ب ول يكن قد ورد لك 
ذكر فى قائمة شروط البيع التى أشبر مزاد العقار على أساسها واستندت 


اننا 


المحكة فى هذا القضاء على أن عدم ادراج ذلك التكليف فى قائمة شروط 
البيع خطأ ارتكبه موثق العقود المكلف من البائع باجراء المزاد وأن البائع 
بوصفه موكلا مسئول عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله موثق العقود » وظاهر 
هنا أيضا أن الاشارة الى المستولية التقصيرية تنطوى على كثير من عدم الدقة 
فى التعبير وذلك لأننا فى واقعة الدعوى الى قضى فها الحكم بازاء مسئولية 
عقدية تقع على عاتق البائع كأثر من آثار عقد البيع اذ أنه لم ينفذ التررامه بنقل 
الملكية خالصة للمشترى تنفيذا كاملا وذلك بلا أدنى دخل المسئولية 
التقصدرية » وليس أدل على ذلك من أن المدعى فى تلك الدعوى كان 
قد طلب أمام الشحكة الابتدائية ذه انرا حب عند لواحتال وطن 
ثم عدل طلباته أمام محكمة الاستئناف بالتنازل عن طلب الفسخ مع 

بطلب التعويض وكلها طلبات تتكفل ها أحكام العقد وهى 0 
المسئولية العقدية ولا اتصال لها بالمسئولية التقصيرية » ولا شلك أن اللخلط 
يبن يحالى المسئوليتين ينطوى على تجاهل للتفرقة الأساسية بن التصرف 
القانونى والواقعة القانولية . 


والنيابة حكم كونبها احلالا لارادة النائب نحل ارادة الأصيل ف ابرام 
التصرف ينحصر مالا فى التصرفات القانونية (العقود والتصرفات ا 
المنفردة) » أما المستولية التقصيرية (سواء عن الحطأ الشخصى أو نخطأ الغير) 
فهى مؤسسة على العمل غير المشروع وهو واقعة قانونية لا ارتباط لما 
بالارادة ؛ ولذا فهئ بعيدة عن يجال التصرفات القانونية القائمة على الار ادة : 


وهن ثم يبين بوضوح ان الربط بين المسئولية التقصيرية عن خطأ النائب 
ل و الوكيل وبين مو ضوع أثر النيابة أو الوكالة ينطوى على خلط بين مجالين 
مستقلين م ن مجالات النشاط القانونى وان حل مسألة مسئولية الأصيل 
عن خا اائب لا يمكن الوصول ليه فى ثفاق علا ة النيابة أو الوكالة . 


ومع ذلك فيدخل كثير من الفقهاء ضمن آثار النيابة بالنسبة للأصيل 
مسئولية قبل الغير عما يقع ع من النائب من أخطاء عناسبة ابرام التصرف 
الحاصل بطريق النيابة زيتكلمون عن هذه المسئولية فى كلامهم على .أثر 


"1 


النيابة » والواقع أن هذه المسثولية لا تدخل فى نطاق آثار النيابة بالنسبة 
للأصيل فهى مسألة غريبة عن انيابة وتدخل ضمن نظام قانونى. آخر 
كما سيتبين مما يل : 

يفرق الفقه بصدد مستولية الأصيل عن خطأ نائبه بن مختلف أنواع 
النيابة جاعلا لكل نوع حكما خاصا بالنسبة لتلك المسئولية ‏ ففى النيابة 
القانونية نجد أنه من المقرر أن القاصر أو ناقص الأهلية غير مسئول عن خطأ 
نائبه القانونى » أما فى النيابة الاتفاقية فن المقرر أن الأصيل مسئول عما يرتكبه 


وان مجرد التفرقة ببن نوعى النيابة فى الحكم حمل الدليل على أن مسألة 
المسثولية عن خخطأ النائب ليست من آثار النيابة معناها الصحبح وانها لابد 
وأن تكون أوثق ارتباطا بنظام آخر غير النيابة . 


والمتفحص لأحكام القضاء يلاحظ أنه يقبم تلك المسئولية على ما بن 
الأصيل والنائب من علاقة المتبوع بالتابع ومجعل مسئولية الأصيل عن خطأ 
النائب تطبيقا من تطبيقات المسئولية عن فعل الغير الناشئة عن علاقة التبعبة 
(مادة ١04‏ مدنى ومادة 184 فقرة 4 مدى فرنسى) . 


على أن كل نائب اتفاق (وكيل) ليس تابعا الأصيل (الموكل) باطلاق » 
فان لعلاقة التبعية عناصر ‏ منها الاشراف والتوجيه - قد لا تتوفر فى كثر 
من الحالات فيا بين الأصيل ونائبه الاتفاق قن علاقة » وعلى هذا فان 
مسئولية الأصيل عن خطأ نائبه متوقفة على توافر علاقة التبعية ينما 
بعناصرها المتمرئة بصرف النظر عن وجود علاقة النيابة فهذه العلاقة ليست 
حال الأساس الذى تقوم عليه مسئولية الأصيل عن خطأ النائب . 

لهذا اتجه الفقه فى الزمن الأخير الى ابراز المعنى المتقدم مقررا أن 
المستولية الى تفع أحيانا على الأصيل نتيجة للحطأ نائبه ليست من آثار النيابة 
وانما هى من قبيل مسئولية المتبوع عن 'خطأ التابع : وتقوم تلك المسئولية 
مق توافرت أركانها واستوفيت شرائطها المعروفة بغير تعويل على ما بين 


لان 


المتبوع والتابع من علاقة الأصيل بالنائب فهذه : العلاقة. الأخيرة ة تلتمى 
الى مجال التصرفات القانونيةة » بِيها تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع 
عل أساس واقعة قانونية . 


ؤقد سارت محكة اسكنبرية الابتدائية فى الحكم موضوع التعليق 
على هذا الأبج السلم ففتشت فى وقائع الدعوى عن عناصر رابطة التبعية 
لكى تنبى الى رأى فيا ادعاه بنك التسليف الزراعى من أن الموكل يعر 
سئولا عن الَو ير الذى ارتكبه وكيله فى التوكيل ناضافة الكفالة الى 
التصرفات اغخول له فى القيام مها وتمكن عن هذا الطريق من حب مبالغ 
كبيرة من البنك بأسماء مدينين كان يتقدم كفيلا لهم باسم الموكل عوجب 
الاضافة المزورة فى التوكيل ‏ وى هذا الصدد قالت المحكمة : 


« وحيث أنه أخذا ما تقدم ينبغى النظر علن ضوء الظروف وعقد 
الوكالة نفسه الى توافر أو عدم توفر عناصر التبعية المتميرنة عن أركان عقد 
الوكالة » . ْ 


واتبت من نحتها الى القول بأنه : 

« .. يببن من كل ما تقدم أن دعوى البنك الفرعية المؤسسة على المسئولية 
التقصيرية تفتقر الى الأساس القانونى فلم يثبت بدليل ما أن علاقة التبعية 
كانت متوافرة » ومن م فلا بجوز مساءلة مورث المدعين على الفط 
الذى ارتكبه (وكيله) أثناء قيامه بأعمال الوكالة وتكون. هذه الدعوى خليقة 
بالرفض »© . 

ويلاحظ بهذا الصدد أن البحث عن عناصر التبعية فى وقائع الدعوى 
وان اقتضى الرجوع الى الظروف عامة والى عقد الوكالة نفسه بصفة خاصة 
الا أن مدى السلطة الخولة الى الوكيل فى عقد الوكالة ليس بذى أثر مباشر 
ف القول بتوفر أو عدم توفر رابطة التبعية » فرب وكيل عام يكون دثم 
شمول وكالته لكافة التصرفات خاضعا لاشراف ورقابة وتوجيه دقيق 

من المؤكل تتوفر مها رابطة التبعية »ء ورب وكيل تخصصت وكالته بتصرف 


كام" 


معين أو بتوع واحد من التصرفات ولكنه يتمتع رغم ضيق مدى الوكالة 
'حرية تامة فى مباشرة سلطاته كوكيل مما لا بجعل فى الوسع اعتباره تابعا 
للموكل . فالمسألة اذن مسألة تقدير للوقائع طبقا لظروف كل دعوى على حدة 
وهذا التقدير للوقائع الذى ينّهى الى اعتبار رابطة التبعية قائمة أو غير قائمة 
هو مسألة موضوعية ينبسط علها سلطان قضاة الموضوع بثير معقب 
من محكة النقض . 


فذفا 


الآثار. الاقتصادية للقوى التنافسية 
للألياف الصناعية السليلوزية 
فى أسواق القطن المصرى 
لل كتوم ذكك مود شام 


أستاذ الاقتصاد الزراعى المساعد بكلية الزراعة يجامعة الاسكندرية 


معدمه 


حى أوائل القرن العشرين كانت جميع الدامات التى تستعمل فى صناعة 
النسيج خامات طبيعية زراعية ذات أصل نباق كالقطن أو ذات أصل حيواق 
كالصوف ولكن ف عام ١891‏ بدأت صناعة الألياف الصناعية السلياوزية 
الى تعرف منتجاتما بالريون تظهر فى فرنسا وذلك بتحويل السليلوز الطبيعى 
الناتح: غن الحشب أو عن أوبار القطن القصيزة تحويلا كوائيا الى ألياف حريرية 
طويلة . وبعد ذلك أخحذت هذه الصناعة فى الانتشار فى معظ الدول الأوروبية 
والأمريكية وبعض الدول الأسيوية والأفريقية حتى أصبح الريون يصنع الآن 
فى حوالى 4٠‏ دولة من دول العالم 8 


ولقد أنفج الريون أول ما أنتج بككيات محدودة وبتكاليف عالية . 
ونظرا لمشاممته لحر بر الطبيعى فقد أعتير أول الأمر بديلا عنه وقامت المصانع 
بصناعته لهذا الغرض . ولكن نظراً لعدم توحيد مواصفاته ومميزانه الضرورية 
لإستعاله فى الأغراض الى يستعمل فيا الحرير فقد بى الريون أقل درجة 
من أن يكون بديلا عن الحرير أو أن بحتل مكانه فى السوق . وبالرغم من ذلك 
فقد تجح فى أن يصبح منافسا للألياف الطبيعية الأخرى وخاصة القطن حيث 
ظهرت قوة الريون التنافسية فى هذا ايدان . 


لحطف 


وبعد ذلك تقدمت أساليب انتاج الريون وزادت كية النائج منه ننيجة 
لانخفاض تكاليفه الانتاجية و بالتالى إنخفاض سعره الذى أصبح يقارب سعر 
القطن وذلك فى الفترة ١9٠ 197٠‏ ولكن كان إنتاجه فى هذه الفترة 
فى صورة خيطية فقط ولذل ك كان يستعمل بدلا من غزل القطن فقط فى بعض 
المنتتجات القطنية وذلك بعد إجراء بعض تغييرات بسيطة فى الأساليب التكنولوجية 
المستعملة فى مصانع نسيج القطن . وبعد عام 198٠‏ انتقل الدور التنافبى 
للريون بالنسبة للقطن الى طور جديد نتيجة لإكتشاف الريون الوبرى (2 
ذو الشعيرات القصيرة الذى أصبح يشبه فى شكله ألياف القطن ويمكن غزله 
على نفس آلات غزل القطن وذلك مما جعل لهذا النوع من الريون تأثرا تنافسيا 
مباشرا على القطن فى معظم استعالاته الى كان ينفرد مها والى كان للقطن ميزة 
نسبية فها . وذلك ما أدى الى حدوث تغيب ركبير فى شكل ونخواص: الطلب 
على القطن فى كثير من الدول المستهلكة . 


وف أثناء الحرب العالمية الثانية وما بعدها أحذت الحروت الاقتصادية” 
مكانها فى كثير من مناطق العالم مما أدى إلى صعوبة التبادل الدولى للنقود وللسلم 
الزراعية وغبر الزراعية وكذلك أدى إلى ندرة بعض النقود الأجنبية فى كثير 
من الأسواق. العالمية وكان من أهم آثار هذه التفاعلات الاقتصادية حدوث 
تغيير كبير. فى العلاقات الانتاجية والاستبلاكية والسعرية ببن الألياف الصناعية 
امختلفة والقطن نتيجة لصعوبة استهراد الدول المسبلكة للقطن من مناطق 
انتاجية مما كان له تأثبر كبر على منحنى الطلب على القطن وعلىغيره من الألياف 
المنافسة خاصة الريون . وبتحليل المركز الاقتصادى للريون فى هذه الفترة 
بمكن اثيات تغيرين رئيسين هما )١(‏ إنخفاض تكاليف إنتاج الريون وأسعاره 
إنخفاضا كبيراً مما جعله أقل الألياف سعراً (؟1) إكتشاف بعض أنواع الريون 
ذو المميزات الخاصة كالريون ذو المتانة العالية والتوسع فى انتاجها واستبلاكها . 
ولتقد كان لمذين التغيرين أرهما على مركز «القطن التنافسى خاصة فى الاستعالات 


)١(‏ عاممة «سميمعر 


لقف 


الى كان القطن يستعمل فبا لرخصه أو لامتيازه يبعض المواصفات الخاصة 
الى كان عتاز مها . وى السنوات الأخيرة أصبح للتوسع فى انتاج هذه 
الأنواع اتلفة من الريون أثر محسوس على استهلاك القطن عامة والقطن 
المصرى خاصة وذلك مما جعل الربون بدون شك أه, منافس لما . 

ولقد ظهرت مجانب الألياف السليلوزية أليافا صناعية أخرى تصنع 
من المواد الدروتينية ( الزلالية ) وقد اكتشفت فى عام ١844‏ ولكن 
لم يتوسع فى استعالها اقتصاديا الا فى عام ١915‏ حيما اكتشف اللانيبال وهونوع 
من .الألياف الزلالية ويصنع من الكازن ( برؤتين) اللين . وأثناء الحرب 
العالمية الثانية اتجمهت الأمحاث نحو انتاج ألياف صناعية من البروتين النباق 
كبروتين الأذرة وفول الصويا والفول السودانى(©. وأحدث الألياف اللروتينية 
الى عرفت فى الولايات المتحدة الأمريكية هو الأرالاك 27 الذى يستعمل 
فى انتاجه كازين الان وق دأنتج على نطاق تجارى عام "154 وعمو مافان الألياف 
الزلالية والصناعية لازالت #دودة الاستعال لأن تكاليف انتاجها لازال 
أعلا كثير من تكاليف انتاج الألياف السلياوزية ولحذا تستعمل الأليااف 
الزلالية فى صناعة المنسوجات على أساس صفاتها الممتازة الخاصة فقط . 

ولقد اقتصرت صناعة الألياف الصناعية على استعال الخامات الزراعية 
حتى عام /19801 حين بدأ بظهر فى الأسواق ألياف مصنوعة من خامات كيميائية 
كالنيلون الذى استعمل فى صناعة الجوارب وغير ها من الإستعالات الكسائية 
والمازلية والصناعية . ولقد نشأت صناعة النيلون فى الولايات المتحدة 
الأمر بكية ثم أحذت ف الانتشار فى معظم الدول الأوروبية . ولقد اكنشف 
بعد ذلك عدد كبير من الألياف الصناعية الكيميائية ولذلك تقسم هذه الألياف 
الى ثلاثة أنواع رئيسية هى )١(‏ الألياف عديدة الأميد مثل النيلون والتريلين 
والبرلون والريلسان (7) الألياف عديدة الأسسترمثل ألداكرون () الألياف 
المصنوعة من الفينل مثل الفينون والأورلون والأكريلان . 


0( الأرديل 
0؟) عامملعم 


لفكة 


ولقد حلت هذه الألياف "الكيميائية محل الحرير الطبيعى ىف كثير 
من إستعمالاته أما تأثير ها على القطن وخاصة القطن المصرى فلا زالت موضع 
تنبو جز وذلك لأن الأرقام الاحصائية الخاصة بالانتاج العالمى لذه الألياف 
لازالت غير ميسر فى معظم دول العالم وأسعارها لازالت فى مستوى مر تفع 
نسبى وذلك فضلا عن أن التفضيل الاستبلاكى هذه الألياف لازال 


غير معروف . 


ورغم التوسع الانتاجى الحديث فى هذه الألياف الصناعية الزلالية 
والكيميائية فلا زالت هذه الآلياف لاتمثل الا جزءا صغيرا من الانتاج العالمى 
للألياف الصناعية . أما الألياف السليلوزية أو الريونية فهى الى تمثل 4١‏ /[ 
من مجموع انتاج العالم من الألياف الصناعية لذلك فان الريون يستحق 
دراسة خاصة ومحليلا اقتصاديا مفصلا خاصة من ناحية آثار القوى 
التنافسية له على مستقبل القطن المصرى وأسواقه وذلك حتى بمكن الاستفادة 
مبذه الدراسة عند وضع السياسة القطنية المصرية الكفيلة بتحقيق استقرارا 
اقتصاديا لهذا الانتاج الزراعى الرئيسى . ولهذا فقد وضع هذا البحث 
على أساس دراسة وتحليل الاتجاهات الانتاجية والاستهلاكية للريون 
فى أهم الدول المسهلكة للقطن المصرى تحليلا إحصائيا واقتصاديا ثم ربط 
هذه الاتجاهات بالقوى التنافسية للريون فى هذه الأسواق وتفسير أثر 
الظواهر الاقتصادية المرتبطة هذه القوى على أسواق القطن المصرى 
وذلك حتى يمكن وضع السياسة الاقتصادية الكفيلة بتقليل أو منع الأثار 
السيئة هذه المنافسة الى قد ينتظر تزايدها داخليا وخارجيا فى المستقبل . 


.. الاتجاهات الانتاجية للربون فى أمم الدول المستهلكة للقطن المصرى 


د لاشك أن الدافع الاقتصادى لانجاه الانسان منذ عهد بعيد ع 
انتاج الألياف الصناعية خاصة الريون هومحاولته تقليد أكثر الألياف الطبيعية 
امتيازا وندره وهو الحرير . ولكن منتجى الريون وجدوا بعد ذلك أن ميدان 
المنتجات القطنية أوسع مجالا للدخول فيه لذلك اتجهوا بكل أمكانياهم 


نففا 


الاقتصادية والتكنولوجية نحوهذا الميدان منافسنالقطن فيه . لذلك كان من أم 
التطورات الى حدثت فى تارجم الاقتصاد القطى فى العالم هو استعال 
الأساليب التكنولوجية للوصول الى إنتاج ألياف ريونية متبايئة الصفات 
ذات استعمالات متعددة هادفة نحو الوصول الى الدرجة الى لامكن فها 
التمييز بين الألياف الريونية والألياف القطنية . ونتيجة لذلك فقد تباينت 
طرق وأساليب انتاج الريون مما أدى الى اكتشاف عدة أنواع من الألياف 
الريونية ولكن لم يستقر فى الميدان الاقتصادى الا بعض أنواع محدودة . 
ويمكن تقسم الريون حسب طريقة الانتاخ الى أربعة أنواع هى الريون 
النتروسليلوزى والريون النحاسى الامنيوبى والريون الخليى والريون 
الفيسكوزى وهذه الأنواع حميعا تنتج أما فى صورة خيطية 
أو فى صورة ورية . والريون النتروسليلوزى أو حرر شردونية (2 
هو أقل أنواع الريون إنتاجا وستعمل معظمه فى صناعة الرتاين 
الضوئية وهو محدود الانتاج جداً لارتفاع تكاليفه الانتاجية . 


أما الريون النحاس الامنيوى أوريون مير ج () فانه ينتج على نطاق 
محدود بألمانيا وذلك لنافسة النوعين الثالث والرابع ٠'‏ ولكن شركة 
بمبرج الألمانية قامت ياجراء العديد من البحوث لتحسين صفات وخصائص 
هذا النوع مما جعل من الممكن الحصول منه على ألياف غاية فى الدقة . 
والاستدارة والمتائة والمرونة . وكل هذه المزات جعلت هذا الريون مفضلا 
فى صناعة الأقفشة الرفيعة كالكرب والفوال وأشغال الارة ( التريكو) 
كالجوارب وملابس السيدات . وقد زادت أهمية هذا النوع أخيرا 
بعد أن أمكن تخفيض تكاليف انتاجه وتحسين طرق استخلاص وامبترجاع 
المواد الأولية المستعملة فى انتاجه . أما النوع الثالث وهو الريون الخليكى 
فقد اكتشف فى عام 5 ولكنه لم يأخذ مكانته الاقتصادية الانتاجية 

(1) سمى ياسم أعصده عوط 36 عمتقلن8 غصدوك الذى أنشأ أول مصنع له فى قرئسا 
فى 18854 . 


(5) سمى بامم شركة .6 .ى .عمءطصمع8 .2 ,3 الى تنتجه فى المانيا . 


أرقا 


لقف 


جدول ١(‏ ) ::انتاج الزيون فى أمم البول التقليدية المسّبلكة للقطن المصرى بآ لأف الأطنان 
لسئوات 1988و48واز0.هة وها 
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.6 ,مثة.11.5 ,.12.0 


والاسهلاكية الا بعد مرور حوالى الثلاثين عاما على بدء صناعته 
وذلك بعد التغلب على كثير من الصعوبات الى اعثر ضت انتاجه كتخفيض 
تكاليف صناعته و بالتالى تخفيض سعره وذلك بانتاجه من سليلوز اللشب 
بدلا من سايلوز القطن مما جعل سعره يساوى أو يقل عن سعر الربون 
الفيسكوزى خاصة اذا أدخل ف الاعتبار انخفاض وزنه النوعى . وكتاز 
هذا النوع من الريون بارتفاع درجة عزله لحرارة 'ودرجة مقاومته للتجعد 
( الكرمشة ) وبملمسه الحر .رى. ولقد لاقت صناعته اهماما كبيرا فى الحرب 
العلمية الثائية وذلك لاستعاله فى صناعة الطلاءات والدهانات السلياوزية 
المستخدمة فى الأغراض الحربية . 


أما النوع الرابع وهو الريون الفيسكوزى فهو أكثر الأنواع انتاجا 
واستهلاكا. وقد اكتشف هذا الريون فىعام847١‏ ثم استعمل أول ما استعمل 
فى صناعة السلوفان وبعد ذلك أنشىء أول مصنع لإنتاجه فى صورة خيطية 
فى اتجلترا فى عام 14٠٠‏ وانتشرت صنعته بعد ذلك فى انجلير ا والمانيا وفرفسا 
وايطاليا والولايات المنحدة الأمريكية حى وصل عدد مصائع انتاج هذا الريون 
قبل الحرب العالمية الأولى الى 4٠‏ مصنعا م توقف معظم الانتاج الأورف 
فى أثناء هذه الحرب. وبعد انهائها زاد الانتاج العالىى من هذه الريون 
عما كان عليه قبل الحرب . 


وبعد ذلك لعبت سياسة الاستكفاء الذاتى للمنسوجات فى كل من ايطاليا 
والمانيا واليابان دورا هاما فى التوسع الانتاجى للربون الفيسكوزى فى الفترة 
الى سبقت الحرب العالمية الثائية وى أثنائها . ولقد اتجهت مع المصائع الأوربية 
واليابانية فى تلك الفترة نحو التوسع ف انتاج الريون الفيسكو زى الو برئ حى تعوض 
نقص الألياف الطبيعية الذى حدث بها أثناء تلك الحرب ورم نشاط 
هذه المصانع ى تلك الفئرة فان مصائع الولايات المتحدة الأمريكية للريون 
وصل انتاجها السنوى الى حوالى 75 / من الانتاج العالمى فى أثناء الحرب 
العائلية الثانية ومابعدها . ومعتم الانتاج الريونى العالمى الآن من الريون 
الفيسكوزى اذ تبلغ نسبته حوالى 0 / من الريون الكلى ف العالم . أما الريون 


لقف 
لل 


الخليى فتصل نسبته الى حوالى 58 ,/1 من هذا الانتاج العالمى الكلى والباق 
وهو؟ / فينتج ثلثى هذه الكنية منالريون الامنيوى النحاسى والثلث من الريون 
النتروسليلوزى . 


وبدراسة الاتجاه الانتاجى لاريون ف العالم نجد أن الجزء الأول من القرن 
العشربن قد سجل نقدما كبير | فى إنتاج الريون ف العالم . فىعام ١4٠٠‏ كان انتاج 
العالم من الريون حوالى ٠٠٠١‏ طن من الريون الخيطى وفىعام 1478 وصل انتاج 
العالم الى ٠٠٠‏ ر 84 طن من هذا الريون وف عام :"198 اكتشف الريون الوبرى 
وانتجت المصانع منه فى نفس العام حوالى "٠٠١‏ طنا . أما انتاج الريون الكلى 
فى العالم فقد وصل الى ٠١8٠٠١‏ طن جدول (؟) . وى عام ه"91١‏ 
وصل الانتاج للعالمى الريونى الى 487٠٠١‏ طن ثم زاد هذا الانتاج 
حبتى وصل فى عام 144٠‏ الى ١11400٠‏ طنا أى مايوازى 4 ر5 مليون بالة 
من القطن . وبعد ذلك تدهور الانتاج الريونى ف العالم أثناء الحرب العالمية 
الثانية حّى وصل فى عام ه144 الى 588٠0٠١‏ طنا ولكن فى 1948 عاد 
الى ماكان :عليه الانتاج قبل الحرب . ثم أخذ فى الازدياد حتى وصل 
الى 71/6٠٠٠‏ طنا فى عام ه40١‏ وتقدر الطاقة الانتاجية فى العالم باستثناء 
الدول الشيوعية يحوالى در؟ ١‏ مليون بالة فى عام 1405 فى حين أن الانتاج الفعلى 
كان "ره مليون بالة ومعنى ذلك أن فى وسع العالم غير الشيوعى أن يزيد انتاجه 
منالريون زيادة محسوسة دون حاجة الى رأس مال جديد من اللا تّوالمعدات. 
والواقع أن هذا الانجاه الانتاجى العالمى تمثل أيضا الاتجاه الانتاجى فى معظم 
الدول المسبلكة للقطن المصرى ‏ جدول )١(‏ . أى أنه اتجاه انتاجى توسعى 
مسثتمر قف معظي هذه الدول ويرجع هذا التوسع الانتاجى فى الريون الى ادخال 
الأساليب العلمية ى صناعته بادخال الطريقة الانتاجية المستمرة والى التوسع 
فى انتاج الر يون الوبرى الذى أصبح بمكن غزله على نفس الآ لات الى تغزل 
القطن وكذلك للتوسع فى انتاج الريون ذوالمتانة العالية الذى أصبح يشبه القطن 
المصرى ف بعض صفاته . 


كا 


الانجاه الانتاجى للريون الوبرى : لقد بدأت المنافسة الريوئية القطن 
بانتاج منسوجات ريونية تنسج من الريون الذى ينتج فى صورة خيوط مثل 
خيوط الخرير ولكن اشتدت النافسة حيما اكتشف الريون الوبرى أو الفيران 
وحل محل الريون الحيطى . وينتج هذا الريون الوبرى بتقطيع هذه اللبيوط 
الريونية الى قطع ذات أطوال متمائلة تشبه ألياف القطن حتى مكن غزها على 
مغازل القطن أو خلطه بالقطن وبغيره من الألياف الأخرى ثم غزها . ولقد 
آنتج هذا النوع أول ما أنتج بعد اننهاء الحرب العالمية الأو لى تحت اسم فيسئر |00 
بمصائع روتفيل بكولونيا بالمانيا ولكن لم تظفر صناعته بالتشجيع فى المانيا 
الا فى عام *"91 ١‏ عندما بدأت الحكومة الألمانية بتأمم صناعة الفسيج مها لتخفيض 
مشترواتها من القطن ثم تبعنها بعد ذلك ايطاليا واليابان وبذلك أصبحت 
هذه الدول من أه الدول المتتجة فى العالم للريون الوبرى . وبعد ذلك زاد 
تشجيع هذه الدول لانتاج هذا الريون تنفيذاً لسياسة الاستكفاء الذاق 
و تحضير لحرب العالمية الثانية ولهذا اتجهت جميعها نحو التوسع فى انتاجه انقاصا 
لاستير ادها للقطن الى أقل مابمكن لذلك كانت هذه السياسة من أهم أسباب 
التوسع العالمى فى انتاج الريون الوبرى . 


:فى ه98١‏ كان انتاج الريون الوبرى يقدر نحوالى 17/ من انتاج الريون 
العالمى وى 195١‏ وصل انتاج الريون الوبرى الى هه من الانتاج العالمى 
للريون أى مايوازى ١‏ ر" مليون بالة . وفى أثناء الحرب العالمية الثانية أحذت 
اليابان والمانيا وايطاليا فى انقاص صناعتها النسيجية توفيرا للعال وللمواد الخام 
اللازمة للحرب مما أدى الى نقص النتاج الريون الوبرى نقصا كبير! . 


وبعد انهاء الحرث ف عام ه15 البجهت هذه الدول الى الرجوع 
الى مستواها الانتاجى الأول من الربون الورى فوصل انتاج العالم من الريون 
الوبرى الى 15 من الانتاج العا ىى للريون وذلك كان يوازى ار؟ 
(1) ومولاا , 


يفف 


مليون بالة . وى عام 1444 ارتفع الانتاج العالمى من الريون الوبرى 
الى 4ر؟ مليون بالة أى 4م / من الانتاج العالمى للريون . وبعد ذلك أذ 
الريون الو رى يشق لنفسه طريقا واسعا فى الاستعالات القطنية وذلك ننيجة 
لإرتفاع أسعار القطن بالنسبة للريون الورى حتى وصل مقدار انتاج الريون 
الوررى فى عام همهو الى 1١4.66٠‏ طنا أو حوالى 4ره مليون بالة أى 
حوالى 5٠‏ / من الانتاج الريونى العالمى كنا يتببن من جدول (7) . 


ولقد انتشرت صناعة الريون الوبرى فى معظ البلاد امتتجة للربون 
ولكن النسبة بين الريون الوبرى والريون الخيطى فى أى دولة من هذه الدول 
كانت تختلض باختلاف ظروف كل مها الاقتصادية التى تشمح لها بتوافر 
القطن لدسها . 


ولم تقتصر صناعة الريون الوبرى على الريون الفيسكوزى فقط اما 
أصبح يصنع الريون النحابى الامنيوى والريون الخايى ىق صورة وبرية, 
أيضا ولكن بنسبة أقل من الريون الفيسكوزى بل أن كشرا من الألياف 
الصناعية الأخرى >الألياف الزلالية أصبحت لا تصنع إلا فى صورة 
ويرية أيضا . 


ومن الظاهر أن الألياف الو .رية تتكلف فى انتاجها أكثر من الألياف 
الميطية ولكن الواقع غير هذا لأن الألياف الخيطية تحتاج الى عناية فى صناعتها 
وذلك للحصول على درجة عالية من الانتظام ى خيوطها المنتجة وأقل خطأ 
فى ذلك ينجم عنه نسبة عالية من العوادم بعكس الريون الوبرى الذى لا يحتاج 
الى نفس العناية لآن التبان الذى محدث فى الألياف المتتجة يمكن التغلب 
عليه مخلط هذه الألياف مع بعضها فى العمليات الختلفة الى تتعرض لا 
هذه الألياف أثناء الغزل . وفضلا عن ذلك فأن إنتاج الريون الوررى 
بجرى فى معظمه بطريقة آلية مستمرة لهذا فانه لا محتاج الى أيدى عاملة 
كثيرة كا فى حالة الريون الحيطى . ومما يقلل تكاليف انتاج الريون 


يفنا 


الو برى أنه يمكن انتاجه من سليلوز أقل درجة من السليلوز المستعمل فى انتاج 
الريون الخيطى . كا أنه بمكن أن ينسج على أنوال القطن الاوتوماتيكية 
ذات التكاليف المنحفضة نسبيا وذلك بعكس الريون الحيطى الذى يستعمل 
فى نسيجه أنو ال الحرير المرتفعة التكاليف والى تحتاج الى عمال أكثر مهارة 


جدول (؟) : انتاج الألياف الريوئية والألياف الصناعية الأخرى فى العالم و النسبة المئوية 
لبعض السنوات من 1١91٠١‏ 0هه١‏ 


كيات الانتاج النسب المثوية لكل مها من الانتاج الكلى 
٠ 50‏ | الريون | الألياف 3 - | الريون | الألياذ 
البنوات الريون 0 0 الريون | الريون ا 0 
الوبدى | المالية الوبدى | المالية | الأخرى 
بآلاف الأطنان / 6 / 
1 - - - - - 
1 - ٍَ م > ب 
١ 13 - -_ 0 1‏ - - 
ل 58 - - /ا4 1 - - 
144٠‏ ١مه‏ إن 3 437 يفن - - 
(٠٠١ 5 154‏ |ه١؟‏ 47 بض اليل 4 
الخال لش | ال | لضن 48 رذن 1 0 
134 | لال | لطن 0.6 إرفن 14 م 
لل | دل | لق 7 | 14 0 
114 ؟'ى؛ إأهولاظذ ]م4 4 ان 14 0 
14 لف | مدن امف 4 رف 1 0 
الملل هكم | لمم (١7|‏ ]لام 44 1 5 
150 كوا |[ وةأ؟ |5 ؛١‏ ]١م‏ 4 16 1 
10 54 |[ لء" |هلا١ا‏ ]61م لق 1 0 
14 ليل . 5 3 5 5 
٠ ٠. ٠. 5 . ...| ١14 16‏ 
٠‏ المصدن : 


3 ,لممقع,0 صمترهز عط1 .1 


رعصه2 .21 .آآ عط عه .0 الى .1 رسعط1 عقدكلا-هدل8 قسة امطمخ .2 
.1954 ,8109 ,لزلم 1‏ * 


آطفا 


يتقاضون أجور أعلى نسبياً مما يتقاضاها نساجى القطن . ولذلك فان 
المنسوجات المصنوعة من الريون الوررى تتكلف أقل من المنسوجات 
المصنوعة من الريون الخيطى . وذلك فضلا عن امتياز المنسوجات المصنوعة 
من الريون الورى مخصائص لا تتوافر للمنسوجات المصنوعة من الريوث 
الحيطى كالطراوة والليونة واختفاء درجة اللمعان العالية الى تلاثم الاستعال 
الشعبى للريون الورى وذلك فضلا عن امكان خلطه بالألياف الطبيعية 
والصناعية الأخرى . 


وازاء كل ذلك فان الاتجاه الانتاجى لاريون الوبرى كان اتجاها 
تصاعديا مستمرا بدأ بثلاثئة آلاف طن فى عام ١978٠‏ وانهى 
الى ١١46٠6٠0‏ طنا فى عام ههوا أى أنه بدأ بنسبة 1١‏ من حميع 
الألياف الصناعية وارتفع الى حوالى 6٠‏ / من حميع الألياف الصناعية 
فى عام ههو١‏ جدول )7١(‏ . 


الانجاه الانتاجى للريون ذو المتانة العالية ١‏ : كان الريون العادى حبى 
عام 8 بتنصف بضعف مثانته ولذلك كان يستعمل بكثرة فى أغراض 
التزيين للمنسوجات الختلفة . ولكن فى أوائل الحرب العالمية الثانية اكتشف نوع 
جديد من الريون ذو متانة أعلا من الريون العادى عحوالى 6١‏ /: بل أن متانته 
الجافة أعلا من متانة القطن الأمريكى ولذلك أصبح من الممكن استعال الريون 
فى صناعة أنسجة اطارات السيارات وف غير ذلك من الاستعالات الى تحتاج 
الى متانة عالية جافة حيث لا مهم فا المتانة الرطبة اذ أنه لازالت أحد نقط 
الضعف الرئيسية فى خصائص هذا الريون . وى خلال الحرب العالمية الثانية 
حددت الولايات المتحدة الأمريكية استعال هذا النوع من الريون ف انتاج أنسجة 
اطارات السيارات وذلك لاحتياجها الى استعاله فى الأغراض الحربية 
' حتى أصبح يستعمل فقط بنسبة حوالى 4٠‏ / من الألياف المستعملة فى انتاج 
اطارات السيارات فى الولايات المتحدة . ولكن بعد انهاء هذه الحرب 


() . ممومع بوعمدع) طولظ ,. 


خرف 


زاد مقدار المستعمل من هذا الريون ف هذه الصناعة زيادة كبيررة فارتفع 
استهلاك هذا الريون فى هذا الاستعال من 4 مليون رطلا فى عام ١984‏ 
الى أكثر من ٠‏ مليون رطلا ى عام ١445‏ فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . وبعد ذلك حدث توسع كبير فى انتاج هذا النوع من الريون . 


وكان هذا التوسع هو الخطوة الحقيقية لمنافسة الريون للقطن المصرى 
ف أم استعالاته اذ قد زاد انتاجه فى كل من أوروبا وأمريكا 
بل وى اليابان لإحلاله محل القطن المصرى فى صناعة أنسجة إطارات 
السيارات . ولقد قدر انتاج هذا الربون فى اليابان حوالى " مليون رطلا 
أما فى انجلارا فقد وصل انتاجه ؟/1 مليون رطلا فى عام "!ه19 بعد 
أن كان حوالى 10٠٠6٠١‏ رطلا فى عام 1445 . وى فرنسا وصل 
انتاج هذا الريون الى حوالى 7٠٠٠٠٠١‏ رطلا فى عام 1948# . أما الانتاج 
العالمى منه فقد وصل الى ١08٠٠١‏ طنا فى عام 1١9488‏ أى حوالى 15 / 
من الانتاج العالمى من الألياف الصناعية أو حوالى 74 / من الانتاج الكلى 
العالمى للريون . 


الانجاه الاستهلاكى لاريون فى أم أسواق القطن اللصرى 


يعتبر الريون من أهم الآلياف الى جابت القطن المصرى بقوى 
تنافسية عديدة كان ا أثر كبير فى زيادة التوسع فى اسبهلاكه فى كثير 
من الاستعالات الى كان يستعمل فها القطن المصرى قبل | كتشاف الريون . 
فاستهلاك الريون فى العالم قد اتبع انجاها تصاعديا منذ عام 1917١‏ حى عام 
/1ه9١‏ . والواقع أن هذه المنافسة لم تسبب نقصا ملحوظا فى استهلاك 
القط عامة و القطن المصرى خاصة اذ أن الانجاه الاسهبلاكى القطن المصرى 
خلال الفيرة من عام 147١‏ الى عام ١44١‏ كان انجاها مستويا نسبيا 
وبعد ذلك انخفض المستهلك هن القط المصرى ق أثناء الحرب العالمية الثائية 
.عما كان عليه الاستهلاك قبل هذه الحرب خاصة فى أسواقه التقليدية نتيجة 
لعدم تمكن معظم هذه الأسواق من الحصول على القطن المصرى خلال 


لفنا 


هذه الحرب ثم زاد اسهلاك القطن المصرى بعد ذلك فى الفبرة 
من عام 1961-1951 تعويضا للمنع التصديرى الذى حدث فى هذه الحرب . 
وبعد ذلك اتخفض هذا الانجاه الاستهلااق فى الفتئرة من عام 81ه19-/اه19 
خاصة فى الأسواق التقليدية للقطن المصرى نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية 
الداخلية السياسية . وبرجع هذا الاتخفاض الاستهلا ى للقطن المصرى وامكان 
الاستغناء عنه فى هذه الفئرات الى تمكن هذه الدول من استعال الريون 
كبديل للقطن المصرى فى بعض الاستعالات الى كان يستعمل فها . اذ أنه 
كان من امحتمل زيادة صادرات القطن المصرى وبالتالى استهلا كه 
فى هذه الدول كفرنسا وانجلئرا وغيرها من الدول الأوروبية واليايان 
لوم تتمكن هذه الدول من استعال الريون.فى بعض احتياجاما االىكان يستعمل 
فيها القطن المصرى . 

وبدراسة الانجاه الاسبلاى العالمى للريون نجد فى الفيرة من عام ١917١‏ 
الى عام ١91*٠‏ أن استهلاك الريون ف العالم قد زاد من .ها طن فى 
عام 145٠١‏ الى #08٠٠١‏ طن فى عام 191٠‏ وكان نصف الريون المستبلك 
فى هذه الفدّرة يستعمل فى منتجات أشغال الابرة والنصف الآخر كان يستعمل 
فى انتاج منسوجات كشائية أخرى . وف الفتّرة من عام 147٠‏ إلى عام ١944٠‏ 
وصل الاستبلاك العالمى إلى 41/55٠٠‏ طنا فى عام 1982 وأصبح ٍ الريون . 
المستهلك يستعمل ف انتاج المنسوجات الكسائية وبعد ذلك أحدثت الحرب العالمية 
الثانية تغييرين أساسيين فى استهلاك الريون أولهما الاتجاه نحو استعاله بكثرة 
فى الجوارب بدلا من النيلون وبذلك زاد استبلاكه فى هذا الاستعمال 4 ف أثناء 
الحرب . ثم إنخفض مقدار المسّهلك منه فى هذا الاستعال انخفاضا كبيرا 
بعد انتهاء هذه الحرب . أما التغير الثانى فهو زيادة استبلاك الريون 
ى صناعة إطارات السيارات اذ وصلت نسبة استهلاك الريون المسبلك 
فى هذا الاستعال ف الولايات المتحدة الأمريكية الى 1/40 من مجموع 
الألياف المسهلكة فى هذا الاستعال فى عام ١945‏ ووصلت هذه النسبة 
الى لا // فى انجلترا والى 5٠‏ / فى فرنسا فى عام ١443‏ أيضا وذلك 
بعد أن كانت رقا لا يذكر قبل الحرب العالمية الثانية . 


يغرفا 


وبوضح الجدول (") الاتجاهات الاستهلاكية للريون ى أم الدول 
المستبلكة للقطن المصرى فى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
حتّى عام 1104 ومنه يثبين أن معظم هذه الدول قد ضاعفت استهلاكها 
من الريون فى فيرة ما بعد الحرب بالنسبة لا كان عليه الاسهلاك قبلها . 
هذا ويتبين منه أيضا مدى التوسع الى حدث ق هذه الدول فى الفثرة 
من ١948‏ - 1904 . إذ يتضح أن الاستبلاك العالمى من الريون قد زاد 
من 111*400 طنا فى عام ١44‏ أى ما يوازى حوالى 4ر؛ مليون بالة 
الى 7١457٠١‏ طنا فى عام ١404‏ أى ما يوازى حوالى ةرم مايون 
بالة ثم وصل فى عام 1405 الى "ره مليون بالة . ومن ذلك يتبين 
أن اسهلاك الريون قد زاد من عام 144 الى عام 1465 نحوالى 8١‏ / عماكان 
عليه . ونتيجة لهذا التوسع الكبير فى استهلاك الريون ف العالم هبط نصيب 
القطن المستهلك فى العالم من 1/0١‏ من مجموع الآلياف المسهلكة حميعا 
فى عام 1144 الى 58 /[ فى عام 19405 وذلك رغ زيادة الاسهلاك 
العالمى من القطن من 6ر78 مليون بالة فى عام 144٠‏ الى مر8؟ مليون 
بالة فى عام 1985 , 


وبرجع هذا التوسع فى استهلاك الريون فى خلال السنوات الأخيرة 
الى التوسع فى استعال الريون الوبرى الذى لم يكن معروفا منذ 9؟ عاما 
والذى أصبح منافسا قويا للقطن وذلك لأن القطن كان يعتتر أم الألياف 
.الى برية الى تستعمل فى مصانع الغزل . ولكن هذه المصائع وجدت 
فى الربون بديلا عن القطن كادة خام رخيصة لمصانعهم ولذلك إنجهت 
بعض مصانع غزل القطن نحو استعال الريون فى صناعة بعض المنسوجات 
وحده لرخصه وخلوطا بالقطن لانحاد مميزات خاصة له كقابليتة للغسيل 
أو زيادة متانته أو غيرها من الصفات الى لا بمكن الحصول علها بالدرجة 
المرغوية الا بايجاد تكامل صناعى بين القطن والريون وكان ذلك بؤدى 
فى كثر من الأحيان الى تقليل تكاليف هذه المنسوجات . 


نينا 


جدول (0) : كية اسّهلاك الألياف الريونية فى أهم الاول المستهلكة للقطن المصرى (1) 
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وركثه 
ادلم 


لرما 0 


١84 
1١54 
/اد/ا1‎ 
8م٠١دا‎ 
دمحل‎ 
اه‎ 
؟١دو‎ 
«رءة‎ 
لاده‎ 
1١ها١د4‎ 
54 
٠١44 ار‎ 


, احتسب الاسّبلاك على أساس أنه يساوى الانتاج سل الواردات - الصادرات من كل درلة‎ )١( 


49 فى عام 1408 وصل الاسبلاك الى 78815٠٠‏ طن . 


(0) قبل التقسم . 
-عنسآ ,3 ,ه850 9 .1ه0لآ مناعلاد8 لدع كتاماق لالمعامعه 0 ,كع نا5ة)5 ممغغه© 10مبالا 
.56 ,ع6 نمت لزدمك و40 حرم ام [قممتاوم- 


وقد وجدت هذه المنسوجات المصنوعة من الريون طريقها فى كثير 
من الاستعهالات الكسائية كفساتن السيدات وملابس الأطفال وبدل وقصان 
الرجال وبذلك أصبح الريون الوبرى أو عخلوطه أساسا لكثير من الأقشة 
المعروفة كالبو بلينات والشاليس )١(‏ والتويلز 9 والمنسوجات الكتانية المظهر 


المصدر : 


)١(‏ مناتقمق 
(؟) كللتو1 


جنا 


والشانتوتج والفوجيس () وكذلك وجد الريون طريقه فى بعض الاستعاللات 
المذز لية كأققشة أغطية المناضد والفوط وأغطية الكراسى وكذلك ف البطاطن 
والستائر والسجاجيد ولكن المقدار الذى يستعمل فى هذه الاستعالات لايقارن 
مما يسبلك منه فى الاستحالات الكسائية » والجدول (4) يبن الانجاه الاستبلاق 
للريون فى الاستعالات الكسائية ويتضح منه أن النسبة المثوية للريون المسّباك 
فى هذه الاستعالات من مجموع الآلياف المسبلكة فد زاد من 8 1 كتوسط 
عام 194 1488 الى 18 /ز فى 19418 . أما الاتجاه الاستبلكق لاريون 
فى الاستعالات الكسائية فى انجلئرا فيوضحه الجدول (5) ومنه يتبين زيادة 
النسبة المثوية للريون من ؟رم / فى عام 1981 الى 80 / فى عام"؟19 


جدول (4) : مقدار الألياف المستهلكة فى الاستمالات الكسائية فى العالم وقسبها المثوية 
لسئوات 1188-1١94‏ و 948(ل-5658١1‏ 


متوسط 4 7/9 
حلا 
1144 
ملدلا 
١و١‏ 

١و1‎ 

150* 


المصدر : 


.3 ,امسقع0 ممئزة8 6ط .1 
.عةالتسمه© ومناه) د40 أههم هم عاسة ,'"ممناه00 .2 


؟أه .0 .ةق .7 ,26 مأعللد8 ,سعتعظ8 كة رومء116 ع1420-مدة8 نمه امسخدكة .3 
.1954 .21087 ,لإلةا1 رعتصمظ ,.25 ,1 عط 


)١(‏ وتزمط 


جدول (ه) : اسّهلاك انجلترا من القطن والريون فى الاستمالات الكسائية ونسبة كل مها 
المئوية لستوات 19810 و1940- ه9١‏ 


1 النسبة المئوية 
| مجو الألياف 
نين ب 1 سى- | للريون | للريون للريون : 
المسهلكة القعطن 9 ١‏ اد 

الوياق ”| النيطن ذو العانة اماه ٠‏ التيلون 

يآلاف الأطنان النسبة المئوية 
و١1‏ ع4 مد 941١‏ ا بذكلا هر" عت _- 
1557 ا ركم 4رلا 76 مر؟ - 
1١948‏ الع 1م كرلا ادم هر 15 ارء 
144 نينا ار كلا ورم 0ر4 ركنا ارء 
16 لحل در "ا لارة ور4ة ذقنا - 
150١‏ لياف ور هلا 1 ورة كر4 ارءه 
لك لملا ارفو شرا لان 4لا كر ٠١‏ لارا4 ؤره اره 
“و١1‏ لحكلا 4ر١٠7‏ 4ر١١1‏ كر ١١‏ و 1د كزىء 

١ 


المصدر : 
.0 00105 .1 .17 .1 
عط 5ه .خة .0 ,17 ,26 ماعلات8 ,وعتوع2 لك رونعء110 ع1130-مدكة قمة عمتندكة .2 
,1954 .2101 ,1313 رعدده2 .23 .1 


أما الاتجاهات الاستهلاكية للريون فى الاستعالات الخاصة بإطارات 
السيارات فيوضخه الجدول (5) ومنه يتبن أن مقدار اسّهلاك الريون والنيلون 
فى صناعة أنسجة اطارات السيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية قد زاد 
من 9417٠٠١‏ طن فى عام 1445 الى 7١640٠0‏ طن فى عام 19617 أى أن نسبة 
الريون والنيلون المستعمل فى أنسجة اطارات السيارت من مجموع الألياف 
المستبلكة قد زاد من 40 ,/ فى عام 1445 الى 41 ,/ فى عام 1468 . أما فى انجليرا 
فقد زاد المستهلك من الريون فى صناعة أنسجة الاطارات من 54٠6٠‏ طن 
فى عام “114 الى 77*٠٠‏ طن فى عام 1407 و بذلك زادت النسبة المثوية للريون 
من مجموع الألياف المسّبلكة فى هذه الصناعة من /ا"/[ فى عام” 194 الى 1/06 
فى عام 1408 . أما فى فرنسا فقد زاد مقدار المسهلك من الريون فى صناعة ٠‏ 


كم 


أنسجة الاطارات من 45٠٠‏ طناى عام 1145 الى 48٠6٠‏ طنا فىعام "اه9١‏ 
و بذلك زادت النسبة المثوية للريون المستبلك فى هذه الصناعة من مجموع الألياف 
المسهلكة من 5٠‏ / فى عام 1545 إلى 4ه / فى عام "ه9١‏ 


جدول (1) : مقدار اسبلاك القطن والريون فى صناعة خيوط الاطارات ونسبة الريون المئوية 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وانجلئرا وفرنسا لسنوات 45؟١-‏ #اوو( 


الولايات المتحدة انجلترا فرنسا 
الستو أت 5 2 © إ'ثم, 59 6 2 5-5 6 م 
لقعا فافع ١‏ مئاع ١‏ ذع 
الم تتا نت كات تت كين 
1 بالألف | بالألث | بالألف | بالألف ١‏ / بالألف | بالألف | 
ان |4 | طن | طن طن | طن | 7 


لد لدلا 4 |1 /ا4 درلا١‏ |4ر" نا ارا١ا‏ |4ؤر4 4 
لادلا لشفي مه 47 إؤرها إاءارم 44 إ“ار؟١ا‏ |[ؤدر4 4 


للا 0١1١4 | ٠6‏ 8ه بره؟ |مر١١‏ 57 ذر4١ا‏ أآر» 42 
1144 ولا١ ١1|‏ | ١لا‏ حره؟ إءار١١ا‏ 45 ئر5ل إلارلا م48 
|»٠١ 16‏ 0" ]4 إارء* إهر5ا | *ه إكر5ا إلادم 04 
16١‏ 44> | “4١8]1ه‏ إعدرة" 9ر١٠‏ م؟ | خه إذركذا |4در١١ا‏ | 6١٠‏ 


١/8 | 4 157‏ | ام إأهره؟ إكرؤا اا دروا |6د١١ا‏ 11 
11 )| الا تمد الأسرض ا لزنا هم ار5ا إدر4 لل 


)١(‏ يشمل الريون والنيلون 


المصدر 
ءالع لك ,كرء171 206 ]موا همه لممتطمل8 بمممةعتممع0 لمسفانعتونم لمه لمه1 
.1954 بطع ط مه 1507 المآ عدده1 :26 .810 ماعلتسه ,كعتء5 واتلمسدمه© ‏ 


:ومن ذلك يتبين أن الريون قد حل محل القطن فى كثير من الايستعالات 
الكسائية والمازلية والصناعية التى كان يستعمل فها القطن وحده قبل اكتشاف 
الريون فى كثير من الدول الى تعتير من أهم الدول التقليدية المسبلكة للقطن 
عامة والقطن المصرى خاصة . ش 


وفوف 


وعموما فان دراسة الاتجاه الاسبلاكى للريون بالنسبة لكل الاستعالاات 
الى يستعمل فها الريون فى الدول الى تسهلك القطن المصرى غير ميسر تيسيرا 
تاما . ولكن بمكن أن نستخلص من التطورات الحديثة فى معظم الدول المستهلكة 
القطن المصرى أن الانجاهات الاستهلاكية للريون مها تنذر بوجود منافسة 
كبيرة من الريون بالنسبة للقطن المصرى اذ أن الريون قد أصبح يسود بعض 
الاستعهالات الى يستعمل فيا هذا القطن ولكن بنسبة أقل فى الاستعالات 
الكسائية . ولقد زادت نسبة استهلاك الريون فى كثير من هذه الاستعاللات 
فى. الفترة من عام ١987‏ الى عام 1909 . وأيضا زادت أهمية استعال الريون 
فى خيوط وأنسجة اطارات السيارات خاصة بعد اكتشاف الريون ذو المتانة 
العالية وكان معظم ذلك على حساب القطن المصرى ولازال الانجاه نحو التوسع 
الاسبلاى للريون فى استعالات جديدة تظهر من وقت لآخر فى السنوات 
الأخيرة ولكن بنسبة أقل عن السنوات السابقة . 

القوى التنافسية للألياف الصناعية السليلوزية 
فى أسواق القطن المصرى 


تمهيد : لقد واجه القطن فى تار يخه الطوي لكشي من الألياف الطبيعية والصناعية 
النافسة وبالرغم من ظهور معظم هذه الآلياف منذ فثرة طويلة من الرمن فانم 
م تهدده نديد واضحا فى ميادين استعالاته الكسائية أو المازلية أو الصناعية 
كا هددته الألياف الصناعية السليلوزية الريونية . لذلك فان التوسع فى استبلاك 
الريون الذى ظهر فى السنوات الأخيرة يعتير ذا أهمية كبيرة بالنسبة للقطن 
ولذلك فان دراسة العوامل والقوى الى ساعدت على هذا التوسع الاسبلاى 
لحذه الألياف الصناعية الريونية فى ممختلف الدول المسّْبلكة القطن والبى حققت 
لها مقدرة تنافسية مكنتها من أن تحل محل القطن فى محتلف استعالاته 
لما مهم كل المشتغلين بالنواحى القطنية الاقتصادية والتكنولوجية الانتاجية 
أو الاستهلاكية . ويمكن حصر أهم القوى التنافسية الى ساعدت على التوسع 
الاستبلاى للريون على حساب القطن فى عختلف الدول الى تقدمت فها صناعة 


كرفا 


الريون فى أربعة قوى هى )١(‏ الإمتياز الانتاجى للمصانع الريونية فى هذه الدول 
(؟) الإمتياز السعرى للريون () الإمتياز البحتى والتسويى للريون (5) العوامل 
الطبيعية والاجماعية والسياسية الى ساعدت صناعة الريون 3 


الامتياز الانتاجى للمصانع الريونية فى أم الدول المنتجة : تمعاز 
صناعة الألياف الصناعية السلياوزية فى معظ مناطق انتاجها بسيادة الانتاج 
الواسع فى وحداتها الانتاجية وبقلة عدد هذه الوحدات . فلقد أثبت احصاء 
عام ١408‏ (0 أن عدد مصانع هذه الألياف الريونية فى العام هى 207159 
مصنعا وأن المقدرة الانتاجية لهذه المصانع جميعاً مى حوالى در ؟ مليون طن 279 
وذلك ممتوسط انتاجى للمصنع الواحد ببلغ حوالى ٠‏ طنا . وهذا المتوسط 
بح كثيراً من التبلن فى السعة الانتاجية لمعظ هذه المصائع . وتنتج بعض 
هذه المصانع الريون الحيطى فقط وبعضها ينتج الريون الوبرى فقط أما البعض 
الآخر فينتج كلا منهما . ومعظ هذه المصانع ترتبط يبعضها بروابط مالية 
وتكنولوجية وتجارية بما ييسر ها رقابة واشرافا على كل اناج الريون فى العام . 


وبدراسة الاحصائيات الخاصة مختلف مصانع الألياف الصناعية الريونية 
فى العالم عكن أن نستنتج حقيقتين هامتين أولها أن متوسط سعة مصانع الريون 
الوبرى ومقدرتها الانتاجية أكبر من سعة مصانع الريون الحيطى ومقدرتما 
الانتاجية وثانهما أن متوسط السعة الانتاجية لمصانع الولايات المتحدة الأمريكية. 
أكير من متوسط السعة الانتاجية للمصانع الأوروبية واليابانية اذ أن متوسط 
سعة المصانع الأمريكية تقدر محوالى ثلاثة أضعاف متوسط سعة المصائع 
الأوروبية أو اليابانية ولايوجد هذا التفاوت بين المصانع البريطانية والألمانية 
أو بينها وبين اليابانية . أما من ناحية التتقدم التكنو لوجى فان مصانع الولايات 


1156 ردممعع0 ممترهه‎ 1954 )١( 


م لم زد عدد هذه المصائع فى عام م ١40‏ عن هذا العدد ثتيجة للقوة الاحتكارية لهذه المصائع 
كا سيتبين بعد . 


(©) وذلك بحلاف المصانع الروسية والهنجارية والرومانية والتشيكية والألمانية الشرقية . 


أطننا 


المتحدة الأمريكية خاصة مصانع الألياف الكيميائية الحديثة تعتير أكثر تقدما 
من المصانع الأخرى ولذلك فالتفاوتكبير بين المصانع الأمريكية والأوروبية 
من هذه الناحية ومن ذلك يظهر الامتياز الإنتاجى للمصائع الريونية بوضوح 
فى مصانع الولايات المتحدة الأمريكية . 


ومعظ مصانع الريون بالولايات المتحدة الأمريكية كانت مملوكة لشركات 
أوروبية فى أول نشأتها ولكن بعد ذلك حدث انْجاه كبير نحو تمايك هذه المصانع 
للأمريكين لذلك أصبحت معظ, شركات الريون ف الولايات المتحدة بعد عدة 
سنوات من نشأتها أمريكية خالصة ولكن لازالت معظ, الشركات المشتغلة بصناعة 
الريون فى أوروبا مرتبطة مبذه الشركات بارتباطات تمليكية و اتفاقات بيعية 
وتسجيللات واخختراعات مشتركة . ولقد كان لمذه الإتفاقات والإرتباطات 
أهمية كبيرة فى تقدم صناعة الريون ف العالم ويظهر هذا الإرتباط الكبير بن 
المؤسسات الريونية الأمريكية والأوروبية فى شركة كورتولدز(') وهى من أكر 
الشركات المنتجة للريون فى انجلترا والتى تملك أكثر من 48 // من أسهم 
شركة سنيا للفيسكوز (1) بايطاليا وهى متحدة مع بعض الشركات الأمريكية 
خاصة شركة الفيسكوز الأمريكية() فى ملكية كثير من شركات انتاج الريون 
بولاندا واألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا . ولذلك 
فان السياسة الانتاجية والتصديرية والاسترادية لهذه الشركات ترسمها هيئة 
موحدة تشرف على تنظ العلاقات التنافسية ببن مختلف هذه المؤسسات المشتغلة 
بصناعة الريون فى مختلف أنحاء العالم . 

وتستمد صناعة الريون بالولايات المتحدة الأمريكية قوتها الحقيقية 
من أنها تتكون فقط من ١5‏ شركة تشرف على 18 مصنعا فقط ومعظم 
هذه المصانع منتشرة فى المنطقة الشر قيةمن الولايات المتحدة . ومن هذه الشركات 
خمسة فقط تتحكم فى أكثر من الانتاج الأمريككى من الريون جدول (7). 

)١(‏ ممغومومعهت وللتتهاجسمت 


اك 
ا 0 7 
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ومن هذا الجدول نتبين أيضا السعة الانتاجية للشركات الرئيسية المنتجة الريون 
فى الولايات المتحدة الأمريكية حسب احصاععام 1145 . ومنه يتضح أن ا حمس 
شركات الأولى تسيطر على معظم الانتاج الأ«ريكى من الريون ولذلك 
فهي الى توجه سياسة ونشاط هذه الصناعة فى معظم دول العام . وأكر شركة 


جدول (7) : مقدار نسبة انتاج الشركات الرئيسية المنتجة لاريون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لسنة ه954١‏ 
3-2 
الريون الفيسكوزى 
الشركات الرئيسية الممعجة ‏ [--ج 0000| 


ا 


شركة الفيسكوز الأمريكية ٠٠١ |16٠١ | ©١(‏ 
شركة دى بوئت (؟) )| لك 
شركة الريون السيلائية 69 | - | - 
شركة الريون الصتعية ل(؟) | ه5 | - 
شركة تينسى ايسهان (0) - 6 


شركة اينكا الأمريكية50) ]لم | ب أبم أ | | - |«م أه|ؤ١‏ 
شركة أمريكا المالية 297 | بوم | - ]جم أ آ- |[ - |5 |4+|م٠١‏ 
شركة توبيز (0) هر ]|- إفىر |4 ادل|ء؛ | إع|- 
شركة برج الأمريكية (5) | ١١| - | ١‏ |-|-|- |15 |1|- 
الشركات الأخري 2 - ."م أدإس |إاب “م أ١|-‏ 


المصدر : تقدير ات من 
)6 1946 .ع1 رد«مممع:© ومرهه 156 


[69) قع الأقاطءقعرمعح1 أن عكبده]] رقع مهم لم2 كنءط11 عناعطتصزة غه وعنلماق ممتعس قمعم 
,1947 ,.ة .5 .لآ ردم ومتطعولا 


 )1(‏ .سملغميممرهت عدمعكزلا مممتتعدمة 49 .0م20 قامة ممعتعسة 
[(69) ممتغهروويهكت غموط بط  )0/(‏ .«متغهع دصرم ممعتعسك طاعماة 
م( م2هم0© ومرفجه عنومواء0 - (0) مناه نومره متاطن1" 
4 مدمتتهعهمره© صمومقظ لمتكدهم 1‏ (؟) .مم مورت وعوطصء8 ممتعسة 
(ه) ١صمناهردصرم0‏ سمسامد8 عمدوعمهمه 1 


انا 
لكل 


منتجة للريون هى شركة الفيسكوز الأمريكية قد أسست محطة أححاث فى بلدة 
ماركوس هوك بولاية ينسلفانيا 0 لاقيام بدراسة المشاكل التكنو لوجية 
والاقتصادية لصناعة الريون ولد زاد عدد موظن هذه المحطة من ٠١‏ موظفا 
فى عام 1414 الى 5٠٠‏ موظفا فى عام 1947 ولقد قامت هذه المحطة يبحث 
شامل استمر عدة سنوات لدراسة الطلب على الأقشة المصنوعة سواء من ناحية 
طلب المستهلك النهاثى أو من ناحية مجهزى الأقشة على منتجات الشركة وجمعت 
لذلك حميع المعلومات الاقتصادية والبيانات الاحصائية المرتبطةبهذه النواحى 
الختلفة . أما شركة دى بونت فقد قامت ببحث خاص عن دراسة 
مدى التقدم الذى حدث فى صناعة الريون وقدكانت هذه الشركة أول الشركات 
التى أنتجت الريون الوبرى والريون ذوالمتائة العالية والنيلون ا 
الأمريكية ولازالت تجرى هذه الشركة أنحاثا خاصة بايجاد أنواع جديدة 
من الألياف الصناعية وسط بين الألياف السليلوزية وغير السليلوزية . 


ويساعد على الامتياز الانتاجى لصناعة الريون ف العالم عامة وفى الولايات 
المتحدة الأمريكية خخاصة وجود التكامل الاقتصادى كاملا فى هذه الصناعة 
اذ 3 بعض شركات الريون بصناعة ما تحتاج اليه هذه الشركات من مواد 
كيميائية كشركة دى بونت )0 وشركة تينسى ايسهان (5) ويقوم البعض 
الآخر بالاشتر اك فى الشركات الى تنتج المواد الكيميائية الى تستعمل فى صناعة 
الريون كشركة الفيسكوز الأمريكية أو بالاشتراك فى الشركات الى تستعمل 
الريون كاشتراك شركة دى بونت فى شركة الولايات المتحدة للمطاط ©؛) 
وهى أكر شركة ف العالم تستعمل الريون ذو المتانة العالية . وفضلا عن ذلك 
فان كثير من شركات الريون تقدم لعملائها الكثير من المساعدات الالية 
والتجارية والفنية كجزء من تشجيع النشاط الاقتصادى لهذه الشركات 
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المستهلكة للريون . وهذا كله فى الواقع له أهمية كبيرة من ناخية العلاقة 
التكاملية بينها وبين الشركات المسهلكة للريون . 

ويتببن من هذا التحليل أن عدد الشركات المنتجة للريون فى العالم 
وفى كل دولة من الدول المنتجة له محدودة . ويتضح منه أيضا أن اقامة 
مصانع جديدة لهذه الصناعة يحتاج الى رأس مال كبير ويعتمد على إمكان 
استعال المراءات المسجلة والحقوق المحتفظ مها لهذه الشركات وكذلك 
على السرة والأسرار الفنية لهذه الصناعة . لذاك فن الصعوبة دخول 
أى منافس جديد فبها وهذا فانه لم يدخل هذه الصناعة منافسين جدد من 
مدة طويلة فلقد توقف التوسع فى بناء المضانع الريونية الجديدة منذ 
عام ١148١‏ . ولما كان عدد منتجى الريون ف العام محدود فكل شركة 
من هذه الشركات لها تأثير كبير على أسعار الريون بل أنها فى مركزر 
اقتصادى عكنها من تقدم المساعدات المالية الكبيرة للأبحاث الخاصة بالريون 
واستعالاته فى مختلف أنحاء العالم ويمكنها من الاشتراك الفعلى فى وضع النظم 
والبرامج التسويقية الخاصة به والى تنجاوب مع حصول هذه الشركات 
على أكير عائد لها و لذلك فبهذه الأساليئب وبغيرها فان صناعة الريون أمكها 
أن تنافس صناعة انتاج القطن منافسة قوية وذلك حيث يتنافس عدد قليل 
جدا من منتجى الريون مع الملايين من منتجى القطن فى العالم منهم أكار 
من مليون منتج للقطن فى مصر وحدها وهؤلاء لا مكن لأحد منهم أن يؤر 
ف سعر القطن الذى حصل عليه الا اذا اتحد عدد كبير منهم . ومن ذلك 
يتضح مدى الامتياز الاقتصادى للريون من الناحية الانتاجية بالنسبة القطن 
عام والقطن المصرى خاصة . 

الامتياز السعرى للريون فى أسواق القطن المصرى : كان القطن عامة 
والقطن المصرى خاصة مثلان مركزا تقليديا ممتازا فى تلش استعالاتهما 
كأقل الألياف تكلفة ولكنهما فقدا هذا الامتياز السعرى بالنسبة لاريون 
منق عام ١147/-‏ ى معز أسواقهما . فبدراسة العلاقة السعرية 
بين القطن المصرى والريون ى أم أسواق. القطن المصرى التقليدية 


رتفا 


ؤفى انجلترا نجد أن أسعار الريون قد اتخذت اتجاها تنازليا مستمراً من عام 
حبّى عام 144٠‏ فسعر الرطل من الريون الفينكوزى 16١‏ دنيير 
إنحفض,من ١١‏ شلنا كتوسط لأسعار سنوات 1484-197١‏ الى ١١‏ بنسا 
فى وم9١‏ ب ١940‏ وبذلك أصبح سعر الريون مقاربا لأسعار القطن 
المصرى ولكنه ب أعلى من سعر القطن حوالى 58ر١‏ بنسا فى الرطل 
وبعد الحرب العامية الثانية أخذت أسعاز الريون فى التحسن النسبى حى. بلغت 
أقصى سعر فى عام 1907 - ه9١‏ جدول (8) ثم انخفضت ثانيا 
فى عام “ه19 1484 واستقرت بعد ذلك حبى الآن على سعر ثابت 
نسبيا هو 14 بنسا للرطل من الريون () . أما سعر القطن الأشمونى المصرى 
فى هذه الفئرة فقد ببق أعلى من الريوت حوالى ١9 ٠١‏ بنسا للرطل ويظهر 
مدى الارتفاع النسبى لأسعار القطن المصري بالنسبة لاريون () عقارنة 
الأسعار النسبية. لكل من الريون والقطن الأشمونى المصرى فى السوق 
البريطانى ‏ جدول (8) ويضاف الى ذلك أن التكاليف التصنيغية للرطل 
من القطن أعلى. من التكاليف. التصنيعية للرظل من الريون تحوالى ١" ٠١‏ 
بنسا 9) ومن ذلك ذلك يمكن استنتاج أن للريون ميزة نسبية على القطن 
المصرى تقادز , محوالى 78-70 ينبا لكل رطل فى السوق البريطائى 
.وذلكِ فضلا عن كير مقدار العادم فى حالة. القطن . ونتيجة لذلك إرتفعت 
النسبة المثوية للريوت 'المسّهلك فى الاستعالات الكسائية فى انجلترا من ٠ر20‏ 
من مجموع الألياف المنتهلكة .فى هذه الصناعة فى غام 1807 الى #6 /ز 
من هذه الألياف فى عام “1988 . 


وبدراسة: العلاقة السعرية بن القطن الأشموفى المصرى والريون الو برى 
فى السوق. الفرنسى وجد أن متوسط سعر القطن المصرى موسم 

)1١(‏ يضرب سعر الريون عادة ءا وهر ٠‏ لمعادلته بسعر القطن وفك لكبر ' العادم . و الغطاء 
ف حالة القطن عنه فى الريون . 


[69) ه00 .10,5 01 عتتاناط1 عط قصة عملوط» . ردتغطاه سه غ3 عمرمق8 .12 .36 
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(0) مع ١5‏ شنتا. للرطل . 


غ66 


عام ١904‏ ه94١‏ كان 88" فرنكا للكياو جرام أما متوسط سعر 
الريون الفيسكوزى فقد كان 77٠١‏ فرنكا للكياو جرام وذلك تسلم المصانع 
الفرنسية أى أن سعر القطن الأشمونى المصرى أعلا من سعر الريون نحوالى 


جدول (8) أسعار القطن المصرى والامريكى والريون الوبرى والاسعار النسبية لها تسليم 
المصائع البر يطائية لسنوات 4" 8و1 ١٠154و445١-‏ ه19 
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المصدر : 
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(؟) .1958 رلتتيظ ,2.0 .ممع سمتطعة17 ,.0.ظ.0.آ] ,كعلاكقها5 7/014 ومتامك 


)١(‏ كان يحب أن يضر ب سعر الريون وأسماره النسبية 6 هر ٠‏ لمعادلته لسعر القطن و ذلك لكبر 
ألعادم و الغطاء فى حالة القط عنه فى حالة الريون . 


(؟) أسماو سوق البضاعة الحاضرة بليفر بول 


ينانا 


٠‏ فرنكا للكيلو جرام ويضاف الى ذلك أن التكاليف التصنيعية للقطن 
نزيد بحوالى )١( 7٠‏ فرنكا للكيلو جرام أى أن للريون ميزة سعرية نسيبة 
على القطن المصرى تقدر بحوالى 184 فرنكا للكيلو جرام فى السوق الفرنسى . 
ومن ذلك يتبين أن للألياف الريونية امتيازا سعريا على القطن المصرى, 
ف أم أسواقه التقليدية . ولذلك فان السياسة الى تتبعها صناعة الريون 
الآن هى أن تجعل أسعارها على علاقة ارتباطية بأسعار القطن على أن تكون 
أسعار الريون منخفضة عن أسعار القطن (1) . وهذه الميزة السعرية هى العنصر 
الأسامى الذى تعتمد عليه صناعة الريون للتوسع فى انتاجها وى كفايتها 
الانتاجية . 


الامتياز البحبى والتسويى للريون على القطن المصرى : ان كثيرا من 
نجاح الريون برجع فى الحقيقة الى الجهود الكبيرة الى بذلت فى الأبماث 
الاقتصادية والتكنولوجية اللخاصة به و بغيره من الألياف الصناعية وكذلك 
بالعناية بالطرق والأساليب التسويقية الى إتبعت فى تجارته . فصناع الريون 
ينفقون سنويا حوالى /ارا /[ من دخل مبيعاتهم على الأبحاث الخاصة بالريون 
سواء كانت هذه الأبحاث اقتصادية أو كيميائية أو طبيعية لتحسين أنواع 
الريون أو هندسية خاصة بتحسن الما كينات المستعملة فى انتاجه و وسائل نجهيزه 
والعمل على موافقها لاحتياجاته الاستهلاكية . وبالاضافة الى ذلك فان كل 
مصانع الريون تستفيد من الأحاث التى تجرى فى عتلف الدول خلال الاتفاقات 
التبادلية البحثية والتكنولوجية . ولكن توجد حقيقة لا ممكن إنكارها هو أن 
البحث فى الريون قد وصل الى قته ما جعل الاعتقاد بان قانون الغلة المتناقصة 
سوف يبدأ فى الظهور ومع التقدم الحديث فى تكنولوجيا الريون سيكون 
0١‏ مول سنا لارطل . 
(؟) جاء فى التقرير السنوى لشركة كورتولدز البريطائية فى 81 مارس ١404‏ ”أننا خفضنا 


سعر ألياف الريون الفيسكوزى فى يوليه ه؟١‏ الى 4؟ سنتا للرطل وهذا السعر يوازى 07١‏ ./* 
من سعر القطن الأمريكى ومما جعل فى امكاننا اتباع هذه السياسة هو ضخامة الانتاج“ . 


لحف 


تقدما بطيئا منتظما ومتجها نحو انقاص التكاليف الإنتاجية وحسن الخواص 
خاصة أن معظم معامل الأسحاث لمصانع الريون قد بدأت تتحول نحو الألياف 
التركيبية الأخرى غير الريون . 


أما من الناحية التسويقية فان جميع المؤسسات المشتغلة بانتاج الريون 
تشترك جميعا فى توسيع النشاط التوزيعى والتسويق للريون بالقيام بالدعاية 
والاعلان وكذلك فى عمل البرامج المشتركة للاشراف على احتفاظ الريون 
بصفاته ومواصفاته المتفق علها وذلك فضلا عن تقدم المساعدات التشجيعية 


والككنولوجية للعملاء والمسبلكين . 


أما من ناحية النشاط الخاص بالقطن فانه يعتير نشاطا متفرقا تقوم به كل 
دولة من الدول المنتتجة للقطن كل على حدة فالولايات المتحدة الأمريكية تقوم 
عن طريق وزارة الزراعة الأمريكية ومجاس القطن القوى الأمريكى ببرامج 
بحثية ذات قيمة خاصة باستعالات القطن الأمريكى » وف مصر تقوم وزارة 
الزراعة المصرية ومصلحة القطن وصندوق دعم الغزل ببعض النشاط البحجى 
الخاص بالقطن المصرى ورغ, ذلك فان هذه البرامج حميعا لازالت ضثيلة 
بالنسبة الى تلك البرامج الى تقوم مبا مصانع الريون فى العالم خاصة بالنسبة 
لمقدار القطن المعروض للبيع فى أسواق المسهلكان . 

العوامل الاقتصادية والطبيعية والاجياعية والسياسية الى أثرت ى صناعة 
الريون : لقد ساعد على التوسع فى اسهلاك الألياف السلياوزية الريونية عدة عوامل 
اقتصادية وسياسية واجتاعية . وأهم العوامل الاقتصادية المساعدة الى أدت 
الى هذا التوسع هما عاملين أساسيين فالعامل الأول هو امتياز الريون فى انخفاض 
تكاليفه الانتاجية وقلة العادم فى حالة نسجه وتجهيزه بالنسبة للقطن كنا سبق 
القول . وهذا مما ساعد الامتياز السعرى للريون بالسبة للقطن على تحقيق 
أهدافه اذ أن الامتياز السعرى أحيانا قد لا يكون ذا أثر فعال لأن قيمة 
الألياف الى تستعمل فى الماسوجات قد تمثل جزءا صغيرا من التكاليف 
الكلية لانتاج المنسورجات . أما العامل الاقتصادى الثانى فهو 0 افر الريون 


يدف 


بالنسبة للقطن فى المكان المناسب وفى الوقت المناسب حين محتاج اليه . والواقع 
أن الريون يعر ذا ميزة فى هذه الناحية وذلك لأن القطن يعتير من أكثر 
السلع الزراعية تأر بالحواجز التجارية الدولية وبالاتفاقات والتنظيات 
الحكومية فى مختلف الدول المنتجة والمسهلكة وكذلك لعدم كفاية النقد الأجنى 
. اللازم لشرائه فى الدول التى تحتاج اليه وذلك مما أدى الى التوسع الكبير 
فى انتاج الريون والألياف الصناعية الأخرى . 


وتعتير العوامل الطبيعية خاصة العوامل الحوية من أهم العوامل الى أرت 
تأثشرا كبيرا على امتياز الريون على القطن ؤاحيانا يكون هذا الامتياز انجابيا 
وأحيانا يكون سلبيا. في المناطق الى يكون فبا التفاوت الحرارى والرطوبى 
كبير يظهر تفضيل للصوف ف فترة من الفترات وتفضيل للقطن فى الفرة 
الأخرى وذلك نتيجة لخصائص كل نوع من هذه الألياف . ويؤثر كذلك 
فى الألياف الى تستعمل فى الملبوسات الى يلبسها السكان وفى نوع الياف 
الى تستعمل ف الاستعالات الأزلية طول الوقت الذى يقضيه هؤلاء السكان 
خارج منازلم أو داخلها . لذلك فهذه العوامل لما ثأثير كبيرعلى الطلب 
على نوع الألياف الى تستعملها كل دولة من الدول . 

أما العوامل الاجماعية فقد لعبت دورا ذا أهمية فى مساعدة صناعة الريون 
فى بعض المناطق أو عدم مساعدتها ى: بعض المناطق الأخرى . وأم هذه 
العوامل هى العادات الاجمّاعية ومدى اميل الى مجاوبتها اذ أن لذلك تأثير كبير 
على تغيير الزى فى النمسا مثلا وصلت نسبة المسّهلك من الريون بالنسبة مجموع 
الألياف المستبلكة الى "48 / فى عام 19617 أما فى الحند فلم ترد هذه النسبة 
عن /١‏ فى نفس العام وبرجع ذلك فى معظمه الى العادات الاجماعية المتباينة 
فى كل من الدولتين . 

ولقد كان للعوامل السياسية أثر كبير فى التوسع فى انتاج الريون فالمانيا 
وايطاليا واليابان اضطروا الى توسيع صناعتهمالريونية قبل الحرب العالمية الثانية 
تمنبا للاعهاد على استيراد القطن لكفاية احتياجاتهم من المنسوجات ولذلك فان 
انتاج هذه الدول الثلاثة هن الريون قد وصل الى 1449 مليون رطلا فى عام 


خخ ؟ 


فى حين كان الانتاج العالمى كله فى نفس العام ٠4؟؟‏ مليون رطلا م 
وحديثا اتجهت كثيرا من دول غرب أوروبا نحو التوسع ف انتاج الريون 
تجنبا لانفاق العملات الصعبة فى شراء القطن . 


أثر المنافسة الريونية على أسواق القطن المصرى 


يظهر أثر المنافسة الريونية على أسواق القطن المصرى فى احلال الريون 
محل القطن المصرى فى كثير من استعالاته الكسائية والماز لية والصناعية . 
وأم الاستمالات الكسائية التى ظهرت فبا منافسة الريون واضحة للقطن 
هى ملابس السيدات الداخلية والخارجية وخاصة ملابس السبرة للسيدات 
'وملابس الاستحام وكذلك جوارب الرجال والبدل الصيفية 
أما الاستعالات المنزلية التى أصبح يستعمل فا الريون بكثرة فهى الستائر 
والمفروشات وأغطية الموائد والفوط . وأهم استعال صناعى حل فيه الريون 
محل القطن المصرى فهو أنسجة اطارات السيارات خاصة بعد اكنشاف 
الر يون ذو المتانة العالية . فخلال الفئرة من عام ١94٠ ١197٠‏ كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية تستهبلك نصف القطن المصرى المستورد الها فى صناعة 
أنسجة أطارات السيارات وكان المتوسط السنوى لواردات الولأيات المتحدة 
الأمريكية من القطن المصرى فى هذه الفترة يبلغ حوالى 5٠٠٠٠١‏ بالة 
سنويا منها /5٠١‏ من القطن الأشمونى الذى يبلغ متوسط طول تيلته ك١‏ 
بوصة . أما منذ عام ١44٠‏ فقد انخفض مقدار المستورد من القطن المصرى 
حتى أصبحت حصة القطن المصرى السنوية الى تستوردها الولايات المتحدة 
لا تزيد عن ٠٠٠٠٠١‏ بالة . وكذلك أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية 
لا تستورد القطن الأشثمونى المصرى مطلقا وبرجع ذاك الى التوسع الكبير 
فى استعال الريون فى أنسجة اطارات السيارات خلال الحر ب العالمية الثانية . 


ولقد حل الريون ف معظم أنسجة الإطارات محل القطن المصرى بعد 
الحرب العامية الثانية فى معظر الدول المسسهلكة القطن المصرى نقيجة للميزة السعرية 
للريون على القطن المصرى حبى وصلت النسبة المثوية للريون الذى يستعمل 


>45 


فى صناعة أنسجة الاطارات فى الولايات المتحدة الأمريكية الى 910 
من مجموع الألياف المستعملة فى هذه الصناعة فى عام “1901 بعد أن كانت نسبتة 
0 /ز فى عام "144 ووصلت هذه النسبة الى 6/ فى انجلتر! فى عام “1941 بعد 
أن كانت /الابز فى عام 14545 . أماى فرنسا فقد وصلت هذه النسبة الى 54,/ 
فى عام 1467 بعد أن كانت //5٠‏ فى عام 1145 - جدول (5) . ومن ذلك يتبين 
أن الريون قد استولى على ما يناسبه من الأسواق . أما الأسواق الأخرى 
فان القطن يعتير ذاميزة نسبية عالية فها ولذلك فدخول الريون فها يجد صعوبة 
كبيرة وفى نفس الوقت من غير المحتمل أن يؤثر تأثيرا كاملا . 


ويمكن توضيح تأثير منافسة الريون على القطن المصرى فى أسواقة 
الرئيسية من التوسع الاستهلاكى للريون فى أم الدول المسهلكة لهذا القطن 
وف التوسع الاستهلاك للريون فى استعالات القطن الختلفة وفى تفضيل المستبلك 
اللهانى للريون على القطن . والجدول (4) يبين النسبة المئوية لاستهلاك كل 
من القطن والقطن المصرى والريون ف أهم الدول المستهلكة للقطن المصرى 
لسنتى 1487 و ه5ه9١‏ ويوضح أثر منافسة الريون على القطن عامة والقطن 
المصرى خاصة قى أم أسواقة ويظهر المدى الاستبدالى الذى حدث 
فى الاستعمالات الكسائية والمئز لية والصناعية للقطن من الريون فى هذه الأسواق . 
. وبدراسة هذه النسب يتضح أن نسبة الريون فى الاسئهلاك فى هذه الاستعالات 
تتراوح ىكل من هذه الدول بن هر 7/» ورلا" أما مستوى المتوسط السائد 
فيصل الى حوالى ٠‏ ف العالم كله . أما السب المتناهية فى الكبر أو فى الصغر 
فى بعض الدول فبرجع الى ظروف اقتصادية واجماعية وسياسية خاصة بكل 
دولة من هذه الدول . ففى الند مثلا نجد أن هذه النسبة صغيرة نسبياً وذلك 
مناسبة القطن من ناحية خصائصه وانخفاض سعره فا لحالة الاقتصادية 
والاجّاعية هذه الدولة وللظروف الطبيعية ها . أما انجلترا والمانيا الغربية 
واليابات فقد ارتفعت مها هذه النسبة لاتجاه هذه الدول نحو التوسع فى استعال 
الريون لمناسبته لظروفها الاقتصادية ووفرته وإنخفاض سعره وعدم نمكلها 
فى بعض الأحيان من الحصول على القطن الذى تحتاج اليه . ويتضح من هذا 


6 


1 جدول (1) إستهلاك أ الدول المستهلكة للقطن المصرى من الألياف الطبيعية والصناعية والقطن المصرى والنسبة 
1 المثوية لما وللقطن عامة والريون لستوات 97هوإسمره وهه4وإدوده 


الدول 


الولايات المتحدة 
ا 0 
المانيا الغربية... 
ايطاليا ... 0..- 
هولئدا ... 2.. 
ترا ف يل 
ةمه قيب 
الياباة نه 
الاتحاد السوفيق 


العالر كله كقلى |5ئ. !)| كر زل| رع [ورة(أ فم ركه ]| 41عم9)) بزء ار ##رع|لار. 
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وهؤل - 5هول 
النسبة المثوية 
الكيات من الألياف الطبيعية 
والصناعية 
2 م اس | 8م 
5غ 8 اذاع 
لالض باه | ,| 7 21 
+3 إدرءلا أكره1]|ادرءأ هرا 
نار لاره١‏ إ|ظرة]| درل5زاار١‏ 
ه4١‏ إودر5؛اا”رهة| را “ارك 
4٠‏ إكر"”"!|اإ5ار٠ه|‏ "ر؛|ار* 
9 إلره١|ا|وركه|‏ لارمأدر, 
آءه آرةظا إكر"]]| مرا ٠د‏ 
وفنن الرتشقعاا ا سيضف كاك 
445 إغر4هاأالرهؤ| هدرم |لار* 
114 إآار5١٠‏ إكرله| 5ر5أكر/ 
1م١1‏ ... [إهفد#8ة| ... إلاد 


المصدر : جعت هذه الآأر قام من 538610881ع)م] ءطا كه 1958 ,1957 ,1956 كعتاقتلها5 10 /لاسومغامد 
.شءة. لآ ,مهأو متطفه/ا]آ رععااتحمصمم0 وملام ورمعزول4 


. يقصد بالألياف الطبيعية و الصناعية القطن والصوف والريون والألياف الصناعية الأخرى‎ )١( 


9) ووو ست ووو . 
© الصادرات لك الاسّهلاك الداخلى . 
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3 


الجدول أيضا أن تسع دول من العشر دول المذكورة قد زادت النسبة المثوية للربون 
المستبلك فبها فى 1940/0 عن 1461/81 وأن دولة واحدة فقط وهى انجلئرا 
قد انخفضت فبها النسبة المثوية انخفاضا بسيطا . ويتبين أيضا من هذا الجدول 
أن التوسع الاستهلاك فى الريون قد أصبح محدودا فى الفرة الأخيرة فى بعض ١‏ 
الدول نتيجة لاستيلائه على معظ الاستعالات الى يناسما . 


أما عن النسبة المثوية لاسبلاك القطن المصرى بالنسبة للألياف الطبيعية 
والصناعية رئيس () فى أهم الدول المسمهلكة له فنظهر من هذا الجدول أن هاده 
النسبة قد انتخفضت فى هه/5ه9١‏ عن ؟7ه/1957 ف د تسع دول هن العشردول 
الرئيسية المسهلكة للقطن المصرى بل و الملل كله وارتفعت هذه النسبة 
ارتفاعا ضئيلا جدا فى دولة واحدة هى الولايات المتحدة الأمريكية . 
وقد يمكن إرجاع هذا الاتخفاض النسبى عامة فى النسبة المثويه لاستهلاك 
القطن المصرى فى هذه الدول الى زيادة النسبة المثوية فها لاسّبلاك الريون 
ولاشك أن ذلك يبين المدى التأثدر ى لمنافسة الريون على القطن المصرى 
فى أهم أسواقه ويظهر ما يننظر حدوئه فى مستقبل القطن المصرى من اننفاض 

نسبة إستهلاكه فى هذه الأسواق ف المستقبل . ولو أن هذا الاتخفاض 
قد يكون انحفاضا ضئيلا نسبيا اذا لم محدث سينا تكنولوجيا أو اقتصاديا 
ذو أثر ملحوظ فى الريون . 


أما عن أثر منافسة الريون على القطن المصرى فى استعمالاته الختلفة 
فلا بمكن قياسها فى كل سوق من هذه الأسواق نظرا لعدم توافر الأرقام 
الاحصائيه الخاصة بالاستعمالات الختلفة فى كل دولة من هذه الدول 
ولكن الأرقام الاحصائية الخاصة باستهلاك انجلئرا من الريون والقطن تشير 
الى أن الريون كان له تأث و عكمى هل القطن المصرى فى كثير من استعرالاته 
فى هذا السوق فالجدول (ه) يبين أن استهلاك الريون فى الاستعالات الكسائية 
فى انجلا سار فى زيادة مسعمرة ولوأن النسبة المثوية من الريون الوبرى 


. القطن والصوف والريون والألياف الصناعية الأخرى‎ )١( 


يففا 


المسّبلكة فى مغازل القطن لم تصل الى نسبة كبيرة حبى يعد الحرب العالمية 
الثانية بمدة كبيرة نتيجة الى الضرائب الى كانت مفروضة على الريون 
فى انجلتّرا قبل الحرب العالمية الثانية والى الككيات المحدودة المنتجة منه 
فى هذه الدولة . ورغم ذلك فقد زادت هذه النسبة من /ار١‏ ,/ فى عام /151*1 
الى 4ر١١‏ / فى 146 . ولد ظهر هذا الآثر التنافسى للريون بأنواعه 
على القطن فى صناعة المنسوجات فى انجلئرا من زيادة نسبة المستعمل منه 
فى هذه الصناعة من 8 / فى عام /"198 الى 7١‏ / فى عام “141 . ويجانب ذلك 
نقصت النسبة المثوية للقطن المسهلك فى هذه الصناعة من 8 ر 41 / فى عام 
لاوا الى لار 7١‏ / فى عام 19617 كما يبينه جدول (ه) وفضلا عن ذلك 
فحين توقف استيلاء الريون الويرى والحيطى على مناطق استهلاك القطن 
فى انجلتر افى عام 196٠‏ ظهرت منافسة الريون ذوامتانة العالية للقطن المصرى 
ظهورا واضحا اذ زادت نسبته المثوية المستعملة من 9ر9 /1 فى عام ١90٠‏ 
الى 5 / فى ه9١‏ . ولقد كان من أم الاستعمالات الى استولى علا 
الريون ذو المتانة العالية من القطن المصرى أنسجة اطارات السيارات . 


أما من ناحية أثر منافسة الريون على القطن بالنسبة للمستهلك اللبالى ١‏ 
فيظهر ها دراسة أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية على تفضنيل المستهلك 
للريون على القطن فى الولايات المتحدة فىعام 0101841410 باستجواب 140٠‏ 
سيدة فوجد أن 78 / من هؤلاء يفضان القطن فقط وأن 78 / منبن 
يفضان الريون فقط و1١‏ / عبرن عن تفضيلهن لحايط من هذه الألياف 
و190/:لم يعبرن عن أى تفضيل أما الباق وهو ه / فلم يؤكدن أى تفضيل 
ومن ذلك يتضح أن الريون قد أخذ مكانا فى تفضيل المسْهلك . 

وازاء كل ماتقدم يتبين أن للريون أثر تنافبى مباشر كببر على القطن 
المصرى فى ممختلف رد واستعمالاته وبين مستهلكيه لابمكن إنكاره 
ما ينتظر أن يكون له أثر فى مستقبل أسوآقه المختلفة خاصة وقد لكأت 


للف ا .*” طعتةعدم1 لمقدمة18 قصة عممعمعاعط معدسسكدمك “ر اأعوره11 :2 ا 
.لذ .8 .لآ ,1956 ,.21097 750071 .01لا رق أسرمدمع8 معؤ15 أن 


برننا 


أخيرا كثير من المصانع المسبلكة للقطن المصرى فى ممْتلف الدول 
الى خلطه بالريوت لانتاج بعض المنتجات القطنية ذات صفات أحسن من ناحية 
المظهر والنعومة واللمعان . ويعتير هذا الاتجاه من أخطر الانيجاهات 
على استعال القطن المصرى خاصة _لإنخفاض أسعار الريون النسبية . 
وقد ظهرت هذه الخاليط بكثرة فى أوروبا وفى الولايات المتحدة الأمريكية 
بككيات خخمة فى السنين الأخيرة 00 


الامة 


لقد كان للقطن عامة والقطن المصرى خاصه مركزا إحتكاريا نسبيا 
فى صناعة كثير من أنواع ارجات ف معش اراق العالم . ولكن فى خلال 
الربع قرن الأخير فقد كل منها بعض استعالاته الرئيسية للألياف الصناعية 
السليلوزية ( الريون ) بمختلف أنواعها مما جعل مستقبل هذه الأقطان برتبط 
ارتباطا وثيقا بمنافسة هذه الألياف الصناعية السليلوزية بل وغير السليلوزية 
الى لازالت تغزوا أسواق القطن والى أصبحت تنتج بكنيات كبيرة نسبيا 
اذا ماقورتت بما كأن ينتج مها قبل الحرب العالمية الثانية .0 


ولقد تقدمت صناعة الريوث فى معظم الدول المسهلكة للقطن المصرى 
تقدما كبيرا بما فها الولايات المتحدة والانتحاد السوفيى وانجلرا وامانيا 
واليابان وغيرها حتى أصبحت نسبة مايسبلك منه بالنسبة مجموع الألياف 
الطبيعية والصناعية الرئيسية () فى كل منها تتراوح بين 1١‏ / -خ8"/. 
وترجع هذه الزيادة قى استهلاك الريون فى هذه الأسواق الى عدة عوامل 
تكنولوجية واقتصادية وسياسية . وأهم العوامل التكنولوجية الى شجعت 
على هذا التوسع هى )١(‏ تقدم صناعة الريون الوبرى تقدما مكن مصانع 
غزل القطن من غزل الريون على نفس المغازل (؟) تقدم انتاج الريون 


)١(‏ ,'"همغم0 ,8 .لآ 04 عتند8 غطغ لمة معط“ كتعطاه همه .>1 .150 رعصسمقر 
.5 .ث .8 .لآ نذقعهمة1 ,وتطجمعء84, رمعتمعصسة4 06 لأعمدمت ممغغم0 [مممعوكر 


(؟) القطن و الصوف والريوت والألياف الصتاعية الأخرى . 


>” 


ذو المثانة العالية تقدما مكنه من أن بحل محل القطن المصرى فى أهم استعمال 
صناعىكان يستعمل فيه هذا القطن وهو أنسجة اطار اتالسيارات () التوسع 
فى استعال الريون الخليكى ذو الصفات الممتازة خاصة من ناحية سهولة برمه(1. 


أما العوامل الاقتصادية الى شجعت على التوسع فى اسّهلاك الريون 
هى انخفاض سعره النسبى بالنسبة للقطن عامة والقطن المصرى سخاصة 
وهذه المزة السعرية هى العنصر الأساسبى الذى اعتمدت عليه صناعة الريون 
ف التوسع فى كفابتها الانتاجية وخاصة وأن نسبة الأرباح لصناعة الريون 
حسبا الأسعار الحالية فى معظم دول العام لازالت كبيرة والالما اتجهت 
هذه الصناعة نحو التوسع فى بلد كالمكسيك حيث سعر القطن فيه أقل 
مزع أسعار الريون العالمية حوالى "ره سنت للرطل وهى قيمة ضريبة التصدير () 
وذلك مما يدل على امكان تخفيص أسعارها بسهولة عن مستواها الحالى . 
الا أله لاعكن القول أن تخفيض سعر القطن يمكن أن يوقف تقدم انتاج 
الريون اذ أن الموقف أكثر خطورة من ذلك بالنسبة للقطن ولهذا يجب تجنيد 
جميع الامكانيات بما فبها الأسعار والدعاية للمنتجات المصنوعة 7 القطن 
المصرى ف العالم أجمع وتشجيع الأيحاث والدراسات الاقتصادية والتكنو لوجية 
التى تؤدى الى انتاج أقطان مصرية أجود تيلة ومنتجات قطنية مصرية 
أحسن صنفا . 


وبالاضافة الى ذلك فلقد أدت السياسات القومية الوطنية لبعض الدول 
المسبلكة للقطن المصرى التى كانت نهدف الى عدم اعمّادها على هذا القطن 
المستورد الى تشجيع استهلاك الريون فى ممتلف الاستعالات الكسائية 
والأزلية والصناعية . وكنتيجة هذه التطورات فان استبلاك العالم من الريون 
مختلف أنواعه فى السنوات الأخيرة زاد من 8 ره مليون بالة فى عام ١949‏ 
41 , وعتلفمسه7 


(9؟) , ”مم00 .5 .1 غه عتتطدط عط همة معترط “ وتعطاه همه .ك1 .16 رعمرمظ 
.855 ره .3 .10 ب#تتعصمع؟ ,كتطممء6 1 ,ممتتعصة 6ه لعمدمت وم4)غ00 اهدمتاها2 


>” 


الى 5ر١١‏ مليون بالة فى عام 1465 أى أن كمية الاستهلاك العالمى للريون 
قد تضاعفت فى 7 سنوات . ولكن غزو الريون لأسواق القطن الآن أصبح 
بطيئا نسبيا عما كان عليه فى الماضى وذلك لآن معظ الاستعالات الى يمكن 
للريون الاستيلاء علها قد استولى علها فعلا . ولكن لازال القطن المصرى 
مهدد من هذه المنافسة خاصة كلما انمض سعر الريون ونحسنت خصائصه . 
لذلك نحسن أن تتجه السياسة القطنية المصرية نحومجامبة هذه المنافسة فى المستقبل 
باتخاذ اللطوات الآنية : - ْ 


١‏ الانجاه بالسياسة السعرية القطنية انجاها .ربط بين أسعار القطن 
المصرى وأسعار الألياف الصناعية خاصة فى أسواق هذا القطن الرئيسية . 


٠‏ اتخاذ الحطوات الكفيلة برفع الكفاية الانتاجية والامتياز الصمى 
للقطن المصرى خاصة وأن كثيرا من الدراسات الحديثة تثبت ميل الكفاية 
الانتاجية الككية والصنفية له الى ال نخفاض ف السنوات الأخيرة وذلك بالتوسع 
والاستمرار فى البحوث الاقتصادية والتكنو لوجية الكفيلة بتحقيق ذلك . 


8 العمل على سد النقص فى النواحى التسويقية الاقتصادية 
والتكنولوجية الخاصة بالقطن المصرى من ناحبة القيام بالأحاث والدراسات 
التسويقية المرتبطة هذه النواحى والعمل على تدعبم الثقة به فى أسواقه الرئيسية 
باستعال وسائل الارشاد والاعلان الصحيخة عنه فى هذه الأسواق وتشجيع 
المستوردين على زيادة مشيرواهم ومخزوتهم من القطن اللخام والمصنع وكذلك 
اتخاذ الوسائل الكفيلة بتخفيض أسعار التجزئة للمنتجات المصنوعة من القطن 
الصرى . 1 


فنا 


الراتم ْ 


: س مراجع بإللغة الايجليزية‎ ١ 


صمغومتطمه] رعء)اغتسمهت) ورمدأ كلخ ممكاه© هدم ته ممعم ,عع ةمتاها5 قله /لاهملام0 
.1958 اترجة , .11.5.4 , .© .2 


-1892 ,وعتهاة لاعتملا عط جا كارءطة”! زه :اوأاجرالادرمن) [/ اذا قمرع 1 رط رأتعطاه8 رقمدر1 
موعو1 لمصملوع 1 متعطابه5 رعتنة أنمامعوة غه امعسسدمء2 5ع غ52 لعكتمتا ,1946 
.1948 عمنك , به .5 .لآ رقسوتدلسامآ ركصمعار0 ه781 ,كرما وتمطمة طعت 


0 1هدمنته71 ,**به/1م© ,ك3 ,لا لزه ء"اا؟1[ جر[ا نجه ععاء“ وعطاه ههه ,14.1 مك1 
.55 ر .كل .5 .لآ رععذقعممعء؟ ,قتطمصة]1 رقءمعسيرة ؤه اأعسسه 0‏ 


.ع 175777 “ره مل ,*'اامقوعقع8 مسقصمعء2آ1 200 عمتعهماعم2 ععمسكد00 , ,0 مآ راءومكر1 
,6 , .27019 


1/024 ع7امماءمء2 1176 ززه ا"ممء ل“ ,ععااتصصه) وصسمتجلة داه لمسمتامدعام1 
16/015 011 1 17145 011 تأقترأهادك 4ء|زهاء 2 ب إر روط ب **رروا/و/اى ماله 
مصتطفة7/؟ ,ه4935 حدم غ00 لهومتتهمعلمآ ,اام ةبعرم «ماام © هورااء ءا 

.1950 :30499 , .له .5 .لآ , .0 .2 .وماع 


,26 .750 «تاءالن8 ,وعتعمة اذل تممه ,اماع12 م رقعءطل؟1 ع18120 محلا لمه لوسنولة 
,5191028 لعانصتآ عط عه مهلهج أممع02 عند ةأنعمهوة لمة لمهم ,1954 , ,كملح 
.1954 , .7م110 ,119 رعغممظط 


0 دمغهأممع 0 عت أنءتهة4 لمة 000 رقاءع1 هوام هوه غ10 غسرمن عمط 
.54 عمق ,كزلة1 رعدمهظظ ,رقمم و8 لعائمتآ عم 


زه ممضوع11 درمع؟ أماعمع8 ,ععروط ةسه وععطلا عنعط مرك 064 وعتلمن5 دمع سلممط 
عط , .غاع8 صمئاه© عط ؤزه كتمعلطمع" عتسرمدمع8 أورسذأبعنوم أه زقبمة 
حدده0© لاعتاطعنع ,ع 9ن همتمعوعممع2 كه عوبو1؟ رعس التعتيوم مه عماتتسممن0 
ر01566 عمتاصلمط امعتصصع 1ه ,1947 ,8 لصة 7 لإآناك بدمالووء8 وما رودعيع 

.7 , .له .5 .لآ , .0 .2 ,ناماع متطقة17 


مقع عضخ عط هأ ممه ممأاغمروع 2ه ممأغددطأ3 ملاعم مم0" .81 رنطه2 رممدطهام 
.1951 18133 ,2 .7810 ,70056111 ,رقع أسمممع8 جمعة1 4ه 1أقمعناه3 ,أععاتدكة 


لمتطمة/7ا ,عع اغتاصصره© ترمواكق4 ومغام لهدمتلقممعاهم 1‏ رىعامتاهاك 0آموإلاآ-دمام0 
.58 اأتصة , .ذخ .5 .لآ , .© .2 هماع 


4. 


10, 


يننا 


؟ س مراجع باللغة العربية ؛ 


١‏ بطرس باسيقى : انتاج القطن واستهلاكه فى العالم - الأهرام فى خدمة التجارة 
والصناعة ‏ العدد الثانى عشر - عدد خاص بالقطن - القاهرة - نوفير 1481 . 


حسين عنان : مستقبل انتاج القطن وتأئره ببض الأحوال العالمية ‏ 


م تمر القطن الثامن عشر - القاهرة ل يناير / فبر ابر ج48 ١‏ - المطبعة الأميرية - القاهرة ١918‏ 


1١‏ زك محمود شبانه : العلاقة السعرية بين القطن المصرى والأقطان العالمية 
الأخرى - المشاكل الاقتصادية والأجّاعية الريفية الكبرى فى مصر - بحوث وتوصيات مؤتمر 
الاقتصاد الزراعى الأول المنمقد من 4 امم مارس ١457‏ - مكتبة الأنجلو ‏ 
القاهرة' - بأه 4[ ١‏ 


زك محمود شبانه : الآثار الاقتصادية للموائق التجارية فى تسويق القطن 
المصرى - الفلاحة - مجلة اقتصادية زراعية - مجلة «معية خريجى المعاهد الزراعية ‏ 


العدد الخامس - سيعمير ‏ أكتوير ١404‏ : 
ل زك محمود شباله: التسويق الزراعى - مكتبة المعارف بمصر - 1405 
1 زكق محمود شنانه : الاقتصاد القطى - 8ه14 تحت الطيع . 
١‏ شعاته السيد تحاته : تسويق القطن تعاونيا فى مناطق الاصلاج الزراعى - 


الفلاخة ت مجلة :اقتصادية ززاعية يجلة خريجى المعاهد الزراعية ‏ العدد الثاقى ‏ 
مارس - أبريل 00000 00 


لمكا 


' ثم محمد الله » طبع هذه انجلة » 
بمطبعة جامعة الاسكندرية فى يوم الأربعاء 
4 من رجب سلة ١5108‏ هجرية » الموافق 
8 من يناير سنة 1504 


على تمر الرروارى 


مدير مطبعة جامعة الاسكندرية 
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1١/ 5 || " 5 . 0‏ : 
61-100 أذأأدرةاا ‏ 
(017ه0 عم عنالاعم ) 

8660100115 57 5غلاهاها8لال 5عهلاةعٌ 5غا #لامم. 
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4 كه 3 .وها1 


تتا هلواط 825124 انا لامر 


